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ِوأهميته في تنزيل الأحكام الشرعية َّ ُ ََّّ ِ َ َ ِ َ 
 إعداد

 عمر محمّد مونة
 المشرف

 
 

قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 
 ُّالدكتوراه في الفقه وأصوله

 
 ّكلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية

 م ٢٠٠٨, آيار
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 الإهداء

@åflß@µgofluŒŽß@bàèŽnŞjzflß@õb¶@@ŽÐŞäÛa@pflŠčc@åflß@µg@Læbä¦a@

@@@@@@@@@@@Læby⁄a@ÝíŒu@åčß@bàèäß@æb×@bßë@LbàèčÜšÏ@áíŠØi@@@@åflß@µg

@ÝîÜ @fl…flëþa@ÐŞäÛa@¿@bßbÓcÈöbä•æbänßüa@áîÄÇë@bàèZ@@

@@µg  ِروح الوالد الحبيب[@@@@@@@@@@ó™ğŠÛa@flkîif‘@éîÜÇ@ÞŒãcë@éÛ@a@flŠÐË@

pb»ŞŠÛa@flköbzflëæaŒîß@¿@éÛ@†è¦a@aˆç@ÝÈuë@Lpbä§a@N@@

@@µg@ ِالوالدةِ الكريمة@@@@@@@òßbÓ⁄a@¿@[ŠvŞšÛaë@õaëÿÛa@óÜÇ@ñŠib–Ûa@[

@[ŠÐÛaë–@bèÜÃ@âa…cë@a@bèÄÐy@@¨a@Éßb©@bèÌÜië@L

ÝšÐÛaëM@@@@

kîj§a@ïcë@ï‚î‘@µgë@Zــرش ــدِ االله حي ]@‰õbÔnÛü@aĆŒß@عب

@@@@@@@@@@@@@@@[ï×ŒÛa@Ý•þbi@ñ…b‘gë@Lbääîi@ñŠßbÈÛa@ñõëŠàÜÛ@òÇa‡gë@Lbäîyë‰

ˆàÏéßŠ×@‰ìßdi@ÖŞìİŽß@bãcë@LénÏŠÈ¶@p†ÈŽ@@N@@

ِأهدي ثمرة هذا البحث المتواضع...  ِ َ َ ُ. 
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  وتقدِيرٌشكرٌ

الأستاذِ : أتقدم في افتتاح هذا البحث بالشكر والامتنان لفضيلةِ أستاذي الكريم
 بدءا، وعلى ما ، على تفضُّلِه أَن قَبِلَ الإشراف على هذه الرسالةِمحمود صالح جابر: الدكتورِ

غمر�ي به من كريمِ خِلاله أثناء البحثِ، وعلى جميلِ توجيهاته وتسديداته التي كان لها الأثر 
ةرأَخ في ما آل إليه هذا البحث نةَ : -البيو�فع بعلمه أم ،الحينه وأعلى منزلتَه في الصقدر فرفع ا

المسلمين.  

إلى الأساتذةِ الفضلاءِ الذين تكرموا بقَبولِ مناقشةِ  أسمى عبارات الشكرِكما أرفع 
 سالةِ، وبذلهم من �فيس أوقاتِهم في تقويمِ البحثِ وتصويبه؛ حتَّى يكتملَ ا�تهاءهذه الر

ن ا مضاعفةُ الأجرِ وإعلاء  الشكر، ومِي خالصلهم منف بكريمِ �ُصحهم وتوجيهاتهم،
  .الذِّكرِ

يعِ إخوا�ي الذين لم يألوا �ُصحاً في إسداءِ يد العونِ، كر موصولٌ إلى جموالشكر وإن والش
؛ البيانِروبِرفان، وجرى بضُ بالعِخلصفإ�ه ي رقص عن تواتر النعمة، وتظاهر الفائدة بعد عمة بعد الن
  .اب الجميلُ، وللَّه الحمد من قبلُ ومن بعد ؛ فعند ا العطاء الحسن، والثَّوالفائدة
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pbíìna@‘‹èÏ@ @

 ب ...........................................................:قرار لجنة المناقشة 
 جـ :.......................................................................إهداء

 د ................................................................شكر وتقدير
 هـ ...................................................................المحتويات

 ط .................................................................... صَّالملخ
 ٠١ ......................................................................المقدمة

 ٠٤ ..............................................................بحثمشكلة ال
 ٠٤ ................................................................أهمية البحث
 ٠٦ .................................................................الخطة المتبعة

 ٠٧ ...........................................................الدراسات السابقة
 ١١ ..............................................................منهجية البحث
 ١٣ ........:حقيقة الاجتهاد الاستثنائي وأدلة مشروعيته ومسالكه: الفصل الأول
 ١٤ ............................. ...ِّحقيقة الاجتهاد الاستثنائي: المبحث الأول
ِّمفهوم الاجتهاد الاستثنائي: المطلب الأول ُِ................................... ١٦ 
ِّخصائص الاجتهاد الاستثنائي: المطلب الثاني ِ............................. ... ٢٥ 
 ٣٠ ....:بارهأدلة مشروعية الاجتهاد الاستثنائي وشواهد اعت: المبحث الثاني
 ٣١ ...........................أدلة مشروعية الاستثناء من الكتاب: المطلب الأول
 ٣٧ ..............................َّأدلة مشروعية الاستثناء من السنة: المطلب الثاني
 ٤٤ ..........ِّشواهد اعتبار الاجتهاد الاستثنائي من فقه الصحابة: المطلب الثالث

 ٥٥  ............................:ِّمسالك الاجتهاد الاستثنائي: بحث الثالثالم
 ٥٦ . .............................................مسلك التأجيل: المطلب الأول
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 ٥٩ ...............................................مسلك الإيقاف: المطلب الثاني
 ٦٥ ..............................................ديلمسلك التع: المطلب الثالث
 ٧٢ ................................................مسلك التغيير: المطلب الرابع
ِّأهمية الاجتهاد الاستثنائي في فقه التنزيل وأهم النظريات المنبثقة : الفصل الثاني ِ

 ....................................................................:عنه
٧٦ 

 ٧٨ ..............ِّفقه التنـزيل وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الأول
 ٧٩ ...................................َّمفهوم فقه التنزيل, وأهميته: المطلب الأول
 ٨٢ ..................ُأسس فقه التنزيل, وبيان موقع الاستثناء فيها: المطلب الثاني
 ٨٧ ........ِّمراحل فقه التنزيل ومظاهر الاجتهاد الاستثنائي فيها: المطلب الثالث
ِّأهم النظريات الكبر￯ المنبثقة عن الاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني َّ َّ:.. ١٠١ 
ِّنظرية التعسف في استعمال الحق: المطلب الأول ِ ُّ............................... ١٠١ 
َّنظرية الظروف الطارئة: المطلب الثاني َّ........................................ ١١١ 

 ١٢٢ ..............................................ُّنظرية الرخصة:  الثالثالمطلب
 ١٣٣ ............:ِّالخطط الإجرائية المنتهضة بالاجتهاد الاستثنائي: الفصل الثالث

 ١٣٥ ...................:ِّالاستحسان وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: ث الأولالمبح
 ١٣٥ ...........................................مفهوم الاستحسان:المطلب الأول
 ١٣٩ ............................................حجية الاستحسان: المطلب الثاني
 ١٤١ ................................ِاء في الاستحسانُوجه الاستثن: المطلب الثالث
ِشواهد الاستثناء وفق الاستحسان: المطلب الرابع ِ ُ ِ َ............................ ١٤٣ 
 ١٤٧ ...................:الذرائع وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني
 ١٤٧ ...............................................مفهوم الذرائع: المطلب الأول
َّحجية سد الذرائع: المطلب الثاني ِّ............................................ ١٤٨ 
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 ١٥٠ ..........................وجه الاستثناء في قاعدة سد الذرائع: المطلب الثالث
ِّشواهد ِ الاستثناء وفق أصل سد الذ: المطلب الرابع َُ َ َِ ِ  ١٥٢ ......................رائعِ

ِفتح الذرائع, ووجه الاستثناء فيها: المطلب الخامس ُ َ َّ.......................... ١٥٨ 
َّشواهد ِ الاستثناء وفق فتح الذرائع : المطلب السادس ِ ِ ِ ُ ِ َ........................ ١٦٠ 
ِّالرخص وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي: ُالمبحث الثالث ُُّ:................ ١٦٧ 

 ١٦٧ .........................................الرخص على القياس :الأول المطلب
 ١٧٤ .......................ِّالاستثنائي بالاجتهاد ُّالرخص ُّتعلق وجه :الثاني المطلب
 ١٧٥ ...عليها بالقياس نطاقها ِوتوسيع الرخص في الاستثناء شواهد :الثالث المطلب

 ١٨١ ............مراعاة الخلاف وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الرابع
 ١٨١ ........................................مفهوم مراعاة الخلاف: َّالمطلب الأول
 ١٨٦ ......................أقوال العلماء في مراعاة الخلاف; وحكمه: المطلب الثاني
 ١٨٨ .............................وجه الاستثناء في مراعاة الخلاف: المطلب الثالث
 ١٩٠ .........................شواهد الاستثناء وفق مراعاة الخلاف: المطلب الرابع
ِّمسوغات الاجتهاد الاستثنائي, والقواعد الموجهة له: الفصل الرابع ِِّّ:.... ١٩٥ 
ِّمسوغات الاجتهاد ا: المبحث الأول  ١٩٨  .............................:ِّلاستثنائيُ
 ٢٠٠  .............................ملاحظة علل التشريع ومقاصده: َّالمطلب الأول
 ٢١٢ .....عية وغاياتهاشرصوص الُّنالالحرص على ضمان التطابق بين : المطلب الثاني
 ٢٢٢ ................. ...مراعاة الخصوصيات الظرفية والشخصية: المطلب الثالث
 ٢٣٥  .......................................مراعاة أحوال المكلفين: المطلب الرابع
ِّالقواعد الموجهة للاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني ِ :........................ ٢٤٥ 
 ٢٤٦ ................................................قواعد الضرر: المطلب الأول
 ٢٦٥  ........................................قواعد الرفق والتيسير: المطلب الثاني
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 ٢٧٩ :....................................... وفيها أهم التوصيات والنتائج:الخاتمة
 ٢٨٣ : ...................................................................الفهارس

 ٢٨٤ :..............................................................فهرس الآيات
 ٢٨٥ :...........................................................فهرس الآحاديث

 ٢٨٧ : ...........................................................فهرس الآثار
 ٢٨٩ : ....................................................راجعفهرس المصادر والم
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 :المُلخَّــــص
ٍتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن سنن تشريعي أصيل, ورسم اجتهادي بـديع هـو  َ ٍّ ٍ َ ٍّ ٍَ َ ٍِّ َ َِ َِ ُ ُ

ُّالاجتهاد الاستثنائي َّهذا الأخير له أهمية بالغة في ترشيد الاجتهاد التنزي; ُ َِ َِ ٌَّ ٌ َ; إذ أن الاجتهاد  ِّلي ُِ َّ ْ ِ
ِالاستثنائي يتجه انتحاؤه ساعة أول تطرد الأقيسة العامة والأصول إلى مخالفة مقصود الشرع  ِ َّ ُِ ِ ِ ِِ َِّ ُّ ََّ َّْ َُ َ

ِتنزيل الأحكام الشرعيةعند  َّ َّ ِ, فيضطر المجتهد حالئذ إلى اللجإ إلى الاسـتثناء والعـدول عـن ِ ِ َّ ٍ ُ ُّ
ِالاقتضاء الأصلي للحكم ِّ ِ إلى حكم تبعي يكون أجدر بتحقيق مقصود الـشرع,  فحيـثما غـدا ِ َّ َ ِّ ٍ

ِالعلوق بالأصل مفضيا إلى نقيض مقصود الشرع, تدخل الاجتهاد الاستثنائي للتخفيف من  ُّ ُُ ًَ َّ ِ ِ ُ
ِغلواء طرد الأصول; فهو مرفأ واسع للمجتهد ٌ ٌ ِ ِ. 

ً فجاءت هذه الدراسة كاشفة عـن − ُ ِمفهـوم الاجتهـاد الاسـتِّ ِ ٍ ِثنائي وخصائـصهَ ِ َ َ ِّ َّ, ثـم َ
َعرضت إلى  َّأدلة مشروعيتهَ  في فقـه الـصحابة الكـرام ِوشواهد اعتبارهَّ من الكتاب والسنة, َّ

 لتتقرر أصالته, ويكون السائر على متنه آمنا مطمئن البال, ومعلـوم أن واجـب المجتهـد ;َ ََّّ ِ ً ِ ُ َّ َُّ
َالنسج على منوال الشريعة; فيصدر الاجتهـاد ُ َ َُّ َ عـن نفـس منطـق التـشريع, ويحـصل بـذلك ِ ِ َّ ِ

ِالحفاظ على الوحدة التشريعية المتكاملة َّ ََّ ُ. 
ِّمسالك الاجتهاد الاستثنائيِّ كما أبانت الدراسة عن − َّالتأجيل والإيقاف والتبديل "; ِ َِّ
, وهذه الأخيرة يلجأ إلى أحدها المجتهد بنـاء عـلى اخـتلاف تشخـصات الواقعـة "والتغيير ِ ُّ ِ ًِ ُ

ِالمعروضة التي تتطلب استثناء; والمحدد الرئيس للأنسب من تلك المسالك تلمـس مقـصود  ُِ ُُّ َ ًِ ِّ َّ
ِالشرع في الحكم; وفق  مقتضيات المصلحة والعدل َ َ ِ َّ. 

ُ وإبرازا لأثر الاجتهاد الاستثنائي في واقع التـشريع طـرق البحـث − َ ِ َِّ ِّ ِ َّأهـم النظريـات ً َّ
ِالكبر￯ التي ابثقت عن منطق َ ِ الاستثناء في الاجتهادَ ِبنظرية التعسفً; بدءا ِ ُِّ ِّ في استعمال الحق, َّ ِ

َّبنظرية الظروف الطارئةًمرورا  ِ ً بما فيها أحكام وضع الجوائح, والفـسخ بالأعـذار, وانتهـاء ِ ُِ ِ
ِبنظرية الرخصة ِ ِ وأحكام الضروراتَّ ِ. 
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َّ ولأن الانفلات والتسيب آيل إلى تعطيل الشريع− ِ َ ٌَّ ُّ َ ِة بدعو￯ المـصلحة والـضرورات, َّ
ِومواكبة تطورات الواقع َ ِكان من أهداف الدراسة ضبط هذا النوع من الاجتهاد الخطـير, : −ِ ِ ِِ َّ ُ َ َ ِّ
َوتقييده; فعرض البحث  َ َ ِللخطط الإجرائية التي تنتهض به; كالاستحسان والذرائع ُ َّ ِ ِ َّ ًفتحا –ِ

ِ والقياس على الرخص, ومراعاة الخلاف−ăوسدا ِ ِ وكلها مناهج اجتهادية معهودة في التراث ,ِ ٌ ٌ َّ ُ ُّ
ِالأصولي, من ادعى الاستثناء فهو سائر وفق إحداها محكوم بضوابطها ٌ َ َ َِّ َّ ِ. 

ِ كـما تناولــت هــذه الدرســة بالكـشف والبيــان − ِمــسوغات العــدول عــن الأصــلِ ِ ِ ِّ ,
ِوموجبات الاستثناء, وكذا ِّ القواعد الموجهة للاجتهاد الاسـتثنائيِ ً كـل ذلـك ضـبطا لهـذا ,ِّ ُّ

ِالنــــــــــــوع الهــــــــــــام والخطــــــــــــير مــــــــــــن الاجتهــــــــــــاد ِّ.
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 ١

Č†ÔŽßòßZ 
ُإن أحسن ما يوشح َ ُ ََّ َ ُ به صدر الكلام,َّ ْ ُوأجمل مـا يفـصل بـه عقـد النظـام, حمـد االلهِ ذي  َ ُْ َ ِّ ْ ِ َّ ُ َ

ُالجلال والإكرام, والإفضال والإنعام, أحمـده; والحمـد نعمـة منـه مـستفادة, وأشـكر لـه;  َ ٌ ُ َ ِ
ُوالشكر ِ أول  الزيادة,  ثم الصلاة على خير الأنام, المبتعـث مـن عنـصر الكـرام, وعـلى آلـه  ُّ ِ ِ ُِ َّْ ُ َِّ ُِ َ ِ َّ َ َُّ

َّوأصحابه مصابيح الظلام, وبعد ِ ِ ِ : 
َّالعالم الذي انبر￯ لحمل الشريعة الغراء;  قائم مقام النبوءة في الأمة, قد اضـطربت َّفإن  َ ٌ َِّ ُِّ ِ َّ ِ َ َ

َبوة بين جنبيهُّالن َ ُ, غير أنه لا يوحى إليه; أن كان رمزا يرجع النـاس في معرفـة أحكـام االله َُّ َ ًُ ْ َّ َ 
ّقال الشاطبي; فقد إليه  .)١(»فينَّارع في الحكم على أفعال المكلَّ عن الشٌالمجتهد نائب«: َّ

َوعلى هذا; لزمه أن ي َ ِصدر في اجتهاده عن نفس المنطق الذي تشظت عنه صدفة التشريع َ َّ ُُ َّ ِ ِ َ
ًكيم; فيسايره ويسامته; حتى يتسق ذاك المنطق ويتكامل; تشريعا واجتهادا, الح ً َ ُ َُ َ َُ َِ ِ َِّ َّ َ ِ وليس معنى ِ

َّكون العلماء ورثة الأنبياء; إلا  أنهم ينهجون مناهج الشرع في التشريع, فوجب على المجتهـد  َّ َ ُ َ َ ُِ َّ َّ َ ِ
ِأن يتقر￯ أحكام الشرع, ويتعرف إلى مقاصده العظ ِ َ َّْ َ ََّّ َ َّام, ليصير على بصيرة بوضع الشريعةَ ِ َ َ. 

ِتلك الشريعة التي أنزلت قـصدا إلى اهتـداء حيـاة النـاس بنورهـا, في مختلـف شـعابها  َِّ ِ ً َ َُ ُ َّ
َفاختطت لأهلها أنظمة محكمة تهديهم عند التياث الظلم, بيد أن تلك الغايـة لا : −ومناحيها َّ ُّ ً ً ََّ ِ َ ِ ِ َ َ ُ َ

ِتغدو مثمرة في ترشيد واقع ا ِ ً ِلناسُ ِ; إلا باجتهـاد متبـصر بالمنهجيـة الـسليمة في استكـشاف َّ ٍَّ ٍ ِّ ُ َّ
َّالأحكام الشرعية  ًفهما وتنزيلا−ِ ًفمن ثمة أمسى الاجتهاد التشريعي محكوما بمرحلتين; −ً ُّ َّ َ : 
ِمرحلة الفهم َ ِ ً التي تتغيا استكشاف الحكم الشرعي مفهوما في ضـوء حكمـة تـشريعه; َ ِّ َّ ِ َ َّ

ُونتاج هذه الم ٌأحكام عامة مجردة: رحلةِ َّ َّ ٌٌ)٢(. 

                                                 
فَخطَر الْمفْتِي عظِيم؛ فَإِنه موقِّع عن اللَّهِ ورسولِهِ؛ زاعِم أَنَّ          «: ، وقال ابن القيم   )٤/١٩٦: (الشاطبي، الموافقات ) ١(

  ).٤/١٤٥: ( إعلام الموقعين:»اللَّه أَمر بِكَذَا وحرم كَذَا
ومجردة لأا تقع في الذهن متعقَّلة بمدركها دون تعلُّق بواقع معـين في زمـان أو             فهي عامة لكلِّ زمان ومكانٍ،      ) ٢(

 . مكان أو شخوصِ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢

ِومرحلة التنزيل َّ ُ ِ التي تقصد إلى تطبيق تلك الأحكام على وقائع مختلفة; َ ِّبما يحقق مقصود ِ
ِ, فينظر المجتهد إلى حافات القرائن والأحول, حريصا على التطابق بـين التـشريع ِالشرع فيها ِ ُ ً ِ ِ َّ ُ َ

ِّالنظري والتطبيق الواقعي; فذاك هو  ِ َّضمان سلامة التطبيق; وقد نـوه الـشاطبي بأهميـة هـذا ِّ ُّّ َّ ِ َّ ُ
ِولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد; لم تتنزل الأحكـام الـشرعية عـلى أفعـال «: ِالاجتهاد; فقال َّ َُّ َّ َ ِ ُ

ِّإلا في الذهنَّالمكلفين  ٌ; لأنها مطلقات وعمومات, وما يرجع إلى ذلك منـزلات عـلى أفعـال َّ ٌ ٌَّ َّ
ً والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة; وإنما تقع ٍمطلقات كذلك, ُ ًمعينة مشخـصةُ ًَ ََّّ ُ ; فـلا يكـون ُ

ُّالحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العـام َّ ُُ ُ َ َّ ِ ُّوكلـه ...ً
 .)٣(»ٌاجتهاد

ِّوإن الموجه الرئيس في عملية الاجتهاد التنزيلي هو  َّ َ َ ِّ ُ; فبه يتبصر المجتهد بـما آلاتُلحظ المَّ ِ َّ
ِينجر عن تنزيل الحكم  ِ ُّ ِالعام المجرد−َ َّ فإن كان : − على الواقع المعروض; بظروفه وملابساته−ِّ

ِتنزيله على هذا الوجه آيلا إلى تحقيق مقصد الشارع من تشريعه; َّ ًِ ِّ أمضاه على اقتضائه الأصليُ ِ. 
ٌ وإن كان في ذاك الإجراء تخالف بين  َ ًالحكم ومقصوده,  أو اسـتتبع مفاسـد رابيـة عـن ِ َ ُ َ

ِّمصلحة تنزيله وفق اقتضائه الأصلي ِ ِفإن المجتهـد يعـدل بتلـك الواقعـة عـن اقتـضائها : −ِ َ َ َّ
َالأصلي إلى حكم تبعي; يكون أقدر عـلى تحقيـق مقـصود الـشرع فيهـا,  ٍّ ٍ بالَّلجـإِ إلى الاجتـهادِ     ِّ

ةً من الخططِ الإجرائيـة الـتي تنتـهض بـه، مـسترشدا بقواعـد           الاستثنائي، بأحدِ مسالكه �اهجا خِط    
  .)٤(شرعيةٍ تُوجهه

ُّذلك أن الاستثناء والعدول عن الأصول ملحوظ في الـشريعة ذاتهـا, وقـد قـرر العـز  َّ َِ ٌ َِّ َ
ِقاعدة المستثنيات, وقال في مطلعها َِ َاعلم أن االله شرع لعبـاده الـسعي في تحـصيل مـصالح «: َ َّ َ َّ

ٌة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدةعاجل ٌ ٍ ٍَّ ٌ, ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة َ ٌ َّ
ِأو  مفسدة تربي على تلك المصالح,  ُ َّوكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في ٌ َ ِ َ َّ َ

                                                 
 ).٤/٩٣: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٣(
 .ضة بهمسالك الاجتهاد الاستثنائي، وموجهاته، والخطط الإجرائية المنته: كل هذا سيأتي في ثنايا الرسالة مفصلاً) ٤(
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 ٣

ٌأحدهما, تجمع كل قاعدة منها علة واحدة, ٌ َّ ٍَّ َ ثم استثنى منها ما في اجتَِ ٌنابه مـشقة شـديدة, أو َّ ٌ َّ
ِمصلحة تربي على تلك  ُ ٌوكل ذلـك رحمـة بعبـاده ونظـر لهـم ورفـق : −ٌ ٌ ِ ٌ وذلـك جـار في ... ُّ

 .)٥(»العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات
َولقد استقر آنفا وجوب انتحاء المجتهد نحـو المـشرع في وضـعه للـشريعة, مـساوقا وضـع  َ ًُ ًِ ِ ِ ِِ ِّ ِ

ِالمشروعات في اجتهاده; ِّ مما قد يقتضيه إلى الاجتهاد الاستثنائي; ِ ِمنعا لمغالاة تطـرد الأصـول ِ ُّ ِ ً
ِّوالأقيسة العامة في أحوال ووقائع تند لخصوصية فيها, عن أن تنصلح بالحكم الأصلي لهـا ِ ٍ َّ َُّ َ ٍ َّ ;

ِّمبينا عن منطلق الاستحسان وهو من صـميم الاجتهـاد الاسـتثنائي–ٍولهذا قال ابن رشد  ُ ُِ ِ ٍ َ ً− 
ِّن يكون طرد القياس يؤدي إلى أ« ُِ ْ ِغلو في الحكم ومبالغة فيهَ ِ َ; فيعدل عنه في بعض المواضـع; ٍّ ُ

ُلمعنى يؤثر في الحكم, يختص به ذلك الموضع ُّ ِّ«)٦(. 
ِالأصل إذا أد￯ القول بحمله على عمومـه «: ُّوقد قال الشاطبي ِ ُ ِإلى الحـرج أو إلى مـا لا ُ

وفى ضمنه  ... فلا يستمر الإطلاق على استقامة ولا اطراد; ًيمكن شرعا أو عقلا; فهو غير جار
ِومن لم يلاحظه في تقرير القواعـد الـشرعية ... ِتدخل أحكام الرخص; إذ هو الحاكم فيها  لم َّ

الاستحـسان تـسعة أعـشار  «:−رحمه االله–ِّوهذا ما يفسر قول الإمام مالك , )٧(» َِيأمن الغلط
ِ ولا يكاد المغرق في القالعلم, َياس إلا يفارق السنةُ ُُّ ِ ُ َّ«)٨(. 

ٌفإذا أدرت اللحاظ في مواقع التشريع; تلقى جماعه العدل والمـصلحة, مـصور ذلـك في  َُّ ََ ََ َِّ َّ َ َ
ًتصاريف الأحكام جزئيها وكليها, ما جر￯ فيه على مقتضى الأصول أو ماكان استثناء ِ ِّ ِّ.  

                                                 
 ).٢/١٦٢: (العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام)٥(
 ).١/٣٩٠: (الشاطبي، الاعتصام: ، وينظر)٤/١٥٦: (ابن رشد، البيان والتحصيل)٦(
 )١/١٠٢: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٧(
 ).١/٧٦: (الشاطبي، الاعتصام) ٨(
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 ٤

szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

 الكشف عـن حقيقـة هـذا الاجتهـاد,  على− بحول االله−ُومن ثمة; سيجيئ البحث 
 :ِوضوابطه, ومد￯ اعتبار الشرع له, وتتلخص إشكالية البحث فيما يلي

ِما مد￯ اعتبار الشرع للاجتهاد الاستثنائي? ومـا مـد￯ لحـظ الـصحابة : −١ ِ َِّ ِّ ِ َّ ِ والأئمـة 
 الأعلام له في اجتهاداتهم?

ِّماهي مظاهر الاجتهاد الاستثنائي في فقه التنز: −٢  ِيل? وما هو أثره في واقع التشريع?ِ
ُما هي الخطط الشرعية المنتهضة به?: −٣ َّ ِ 
َما هي المسوغات التي تقتضي الاستثناء والعـدول عـن الأصـل? ومـا هـي القواعـد : −٤ َ ِّ

ِّالشرعية التي توجهه? َّ 

szjÛa@òŞîàçcZ 
ِّالاجتهاد الاستثنائي"َّتتبد￯ أهمية بحث وعلى هذا;   :الا فيما يأتي إجم"ِ

ّترشيد الاجتهاد التنـزيلي; قصدا إلى سلامة تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع: −١ ِ ِ ًِ ِّ َّ َ, وفق ُ
َّمنهجية متسقة, توائم بين الأحكام الشرعية في ظل مقاصـدها; والوقـائع المشخـصة; حتـى  ِ ِّ َّ ِ ٍ ٍَّ َ

ُّيسلم المجتهد من التنـزيل الآلي للنصوص; والذي شأنه الحتم ِّ ََّ ُ َ َّي الوقوع في الزلل والخطاءَ ُّ. 
ِضبط الاجتهاد الاستثنائي, وحفظه من أن يزيغ وينحرف عن حقيقته: −٢ ُ َّ; ذلـك أن هـذا ِّ َ

ِالاجتهاد تبلغ فيه درجة الخطر مبلغا عظيما; فبقدر أهميته وفائدته يعظم خطر الخطـاء فيـه  ُ ُ ُِ َّ ِ ً َ ِ−
ِوالغنم بالغرم َّ, إذا ما تقحمه من لم يتأه−ُ َ ََّ ٍل له, وخلا من ضوابطه وموجهاته; فهـو سـاعتئذ َ َِ ِّ

 ￯ِموصل إلى ظلمات تعطيل الشرائع تحججا بالاستصلاح, والانفلات من أحكامهـا بـدعو ِِ ً ُّ َّ ٌ
َّتحت كساء الحاجة والضرورات!! ِالاستثناء ِ. A
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 ٥

َولنهج طريق الاجتهاد الاستثنائي مسالك ومدارج, ولتحصيل ثمرته مراق وم َ َ َ َ َ ٍِّ ِ ِ ِ ُ َ ُ ِ ُعـارج; ِ َ
ِمن رقي فيها درجا بعد درج; ظفرت يداه بمفاتح أغلاقه, وملكـت كفـاه نفـائس أعلاقـه,  ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََّ ًْ َ َ َ َ َ
ًومن أخطأ مرقاة من مراقيه, بقي في كد الكدح غير ملاقيه, بل تخبط خبط العشواء, تائها  في  ْ ََّ ََ َ ُ َ َ َْ ِ ْ ًَ ِ

ِعماية الأهواء, يتطلب الشفاء في غير دواء, كالقا  !بض بيديه على الماءَ
ِ فتر￯ الناس حول ذلك أحد رجلين َ َ ٍرجل رافض له رفضا باتـا; لمـا رآه مـن انفـلات : َ ă ً ٌ ٌ

َبدعو￯ الاستثناء والضرورات, وآخر يستثني من غير قيـد ولا ضـابط ولا موجـه; فخـرق  َ َُ ِّ ٍ ٍ ِ َّ
ِثوب الشريعة; متذرعا بالاستصلاح ومدعيا منهج الاستثناء َ ً ََّ ً ًأجاد الشاطبي قالـة إذ وقد !!! ِّ ُّ

ِفإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية, والانحـلال في اعتبـار ذلـك عـلى «: قال َّ ٌ َِّ ُّ ِّ َ
َّخرق لا يرقع, ِالإطلاق  ٍوالاقتصار فيه على بعض المحال دون بعـض ٌُ َِ ِّ ٌتحكـمُ  يأبـاه المعقـول ُّ
َفلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة: −والمنقول َ ُ َ; حتى تتبين بحول االلهَّ َّ«)٩(. 

ٌ وضاع الحق بين الإسراف والتقتير, وكلا طرفي الأمر ذميم, وخير الأمور الوسط, وفي  ِ ُّ
ُكلتا الحالتين ضر كثير, وهنالك حالة أخر￯ ينجبر بها الجناح الكسير; ٌ ٌِّ َ ُ ٌ َ وهـي دراسـة هـذا النـوعِ       َ

عتبـاره، وتحـدد خططـه الإجرائيـة، وتبـين مـسوغاته            من الاجتهاد دراسة علميـةً تعـرض إلى شـرعيتِه وا          
 .وموجهاته؛ وأرجو أن تكون هذه الرسالة جهدا في هذا المشروعِ الهام المتكاملِ

ِّالحفاظ على تكامل الوحدة التشريعية واتساق منطقها التشريعي: −٣ َّ ِّ َِّ ِِ َّ َ َّ, فقـد سـلف أن ُ
َّمنطق الاستثناء مبثوث في تصاريف الت ٌ ِشريع, والمجتهد مطلوب بمـسايرة وضـع الـشريعة, َ

ٍوالنسج على منوالها في اجتهاده; ليستد نظره; ويتكامل التشريع ويتناغم في وحـدة متـسقة  ٍَّ َّ َُّ ََ ُ ِ َّ–

ًتشريعا واجتهادا ً−. 
َّإيجاد صياغة منهجية لتطبيق الأحكام الشرعية في ظل مستجدات الواقع الـراهن : −٤ َّ ِّ ِ ٍ ٍّ ََّّ ِ
ِّ حتى يواكب طرح المسلمين لمشروعهم الإسلامي التغيريه,ونوازل ُ َِّ ِ ِمستجدات الواقـع, : −َّ ِ َّ

                                                 
 .)١٦٨/ ١: ( الشاطبي، الموافقات)٩(
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 ٦

َّوالتطور الحادث في شتى مجالاته; إذ  ََّ َ َّالقصد إغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة "ّ ِ ِِ ُ
َّمتى نزلت الحوادث, واشتبكت النوازل َ")١٠(. 

الاجتهاد الاستثنائي وأهميته في تنزيـلِ      «: ةُ بـ ـ الموسـوم ِّولذلك; جاءت هذه الدراسة 

ــشرعيةِ ــامِ ال ً محاولــة في »الأحك ــه ً, بــدءا بتجليــة تأصــيلِ هــذا النــوعِ مِــن الاجتــهادِ َ حقيقت
ِوخصائصه, وأدلة مشروعيته, ومد￯ لحظ علمائنا لهذا النوع من الاجتهاد َّ َّ, ومن ثمـة إبـراز َّ

ِثره في واقع التشريعَّأهميته في فقه التنزيل وكذا أ  .ِّ بعرض أهم النظريات المنبثقة عنهُ
َّ وهي مناهج أصولية معهودة, ثم َّخططه الإجرائيةِومحاولة إلى ضبطه جاء الحديث عن  َّ

ً في النظر الاجتهادي وأخرة يعرض إِّمسوغات الاستثناءُيطرق البحث  َ َ ِّ  ِّلى القواعد الموجهـةَّ
 .ِّللاجتهاد الاستثنائي

@òİ©aszjÛa@òibn×@À@òÈjŞn¾aZ@ @

 :حقيقة الاجتهاد الاستثنائي وأدلة مشروعيته وشواهد اعتباره ومسالكه: الفصل الأول
 :أدلة مشروعية الاجتهاد الاستثنائي وشواهد اعتباره: المبحث الثاني
 :ِّمسالك الاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثالث
ِّأهمية الاجتهاد الاستثنائي في: الفصل الثاني  : فقه التنزيل وأهم النظريات المنبثقة عنهِ
 .ِّفقه التنـزيل وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الأول
ِّأهم النظريات الكبر￯ المنبثقة عن الاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني ِ ِ َّ َّ: 
 :ِّالخطط الإجرائية المنتهضة بالاجتهاد الاستثنائي: الفصل الثالث
 :ِّتحسان وصلته بالاجتهاد الاستثنائيالاس: المبحث الأول
 :الذرائع وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني
ِّالرخص وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي: ُالمبحث الثالث ُُّ: 

                                                 
 ).١٦٥/ص: (بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميةا) ١٠(
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 ٧

 مراعاة الخلاف وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الرابع
ِّمسوغات الاجتهاد الاستثنائي, والقواعد ا: الفصل الرابع  :ِّلموجهة لهِّ
ِّمسوغات الاجتهاد الاستثنائي: المبحث الأول ُِّ: 
ِّالقواعد الموجهة للاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني ِ : 

òÔibŞÛa@pbaŠğ‡ÛaZ@ @

ِسبقت هذا الموضوع دراسات لها متعلق ببعض جوانبه, أعانت الباحث على طروق  ُ ُ َ ِ ٌ َّ ٌ َ
َبعض مباحث الرسالة, بيد أنها لم تكن من ٍصبة على ذات الموضوع بشكل مباشر, وإنما لها به ِ ٍ ِ َّ

ِّوصل في بعض مباحثه, ومن أهم تلك الدراسات ِ ٌ: 
 : عمر بن عبد العزيز: ِالمعدول به عن القياس, حقيقته وحكمه, للدكتور: −١

ِّحيث تناول فيه المؤلف مفهوم المعدول به عن القياس, وموقف العلماء منه, ثم أعقبـه 
 .عدول به عن القياس, وختم البحث بثمرة الخلاف فيهبتطبيقات للم

ٍوهو كتاب له تعلق واضح بالموضوع من حيث التـدليل للاسـتثناء كـسنن معهـود في  ٍ َ ِ ُ ٌُّ
ُالتشريع; أن كان المعدول به عن القياس  ْ َ , وقـد بحثـه ِمن أجلى مظاهر الاستثناء في الشريعةِ

 .ِّالمؤلف بتطبيقاته, وثمرة الخلاف في اعتباره
َّغير أن هذا الكتاب لم يتعـرض إلى جـوهر هـذه الدراسـة التـي تتغيـا إيـضاح  َِ َّ مـنهج َ

ِّالاستثناء كمسلك اجتهادي, يكون النسج فيه على منوال السنن التشريعي ِ ُ ٍّ ٍ ِ, علاوة عن كون ِ ً
ِالمعدول به عن القياس لا يشمل جميع نـواحي الاسـتثناء, فهـو وإن كـان حاويـا للـرخص  ُّ ً ِ

َّان, فليس يدخل فيه مبدأ الذرائع, وهذا الأخير من الخطط الإجرائية للاجتهـاد والاستحس ِ ِ
 .ِّالاستثنائي
 : لعماد أبو صفط−َّدراسة تطبيقية مقارنة−ِالمعدول به عن القياس, : −٢
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 ٨

وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير أعدها الباحث بإشراف الأستاذ الـدكتور محمـود 
 :َّجابر في الجامعة الأردنية

ًوهذه الدراسة تناولت نفس محاور البحث الأول للدكتور عمر عبد العزيز, زائدا عنه 
َّمبحثا عرض فيه إلى علاقة المعدول به عن القياس ببعض القواعـد الـشرعية كالاستحـسان  ِ َ ً

 .والمصالح والرخص والعرف والضرورة, وقد جاءت على وجه الاختصار والقصد
َّ من حيث التدليل لأصالة هذا الرسـم −ِّمحل البحث– َّفهذه الدراسة تتعلق بالموضوع ِ ُ ُ

ِّفي معهــود الــشرع, ولم يــدرس مــنهج الاســتثناء كــسنن تــشريعي بخصائــصه ومــسوغاته  َ ٍّْ ِ ِ
ِوموحجهاته وخططه الإجرائية, وما قيل في الدراسة السابقة يقال في هذه; من جهة ما تمتـاز  ِّ َّ ِّ

ُبه الدراسة   .ِّرسالة عن هذه ال−ُّمحل البحث–ِّ
 :المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي, للأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني: −٣

َوهذا الكتاب الجليل, تناول مناهج الاجتهاد بالرأي, وقد يبدو بادئ الرأي أنـه يبعـد  ِ َّ َ
َّعن الموضوع, وهو في العموم كذلك; غير أن من فوائده النفيسة وإشاراته الرائعة; أن ن ِ ِ َّ َّ َّبه إلى َ

ِّقاعد الاستثناء في المنهج التشريعي, ومد￯ تعلقهـا بخطـط تـشريعية كالاستحـسان وسـد  َّ ٍ ُّ ِّ
ِّ, وذلك أثناء حديثه عن المخصصات وبالأخص الذريعة  ."التخصيص بالمصلحة"ِّ

فكانت هذه الإشارات تخدم الموضوع في بعض جوانبـه; غـير أنهـا جـاءت باختـصار 
ُال مجال بسط لهـا وتكفـي الإشـارة ليجـيء بعـض البـاحثين شديد ولا غضاضة فليس المج َ ُ

ِّفيفصل ويؤصل, وأرجو كون هذه الدراسة من جملتها ِّ. 
 : في فقه التدين فهما وتنزيلا, للأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار:  −٤

ِوهذه الدراسة المفيدة جاءت مرشدة إلى المنهج السليم في التعامل مع أحكـام الـشرع,  َّ ً ُ
ا بمرحلة الفهم ثم مرحلة التنزيل; فذكر أصولا لمرحلة الفهم وأخر￯ لمرحلـة التنزيـل, بدء

ٌولا شك أن الاجتهاد الاستثنائي له تعلق كبير بمرحلة التنزيل, فبعد مرحلة الفهم لا بد من 
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 ٩

; تبعا لمقتضيات وعندها قد يستوجب اتساق المنطق التشريعي اجتهادا استثنائيااعتبار المآل; 
لة والمصلحة, هذا ما أفاده الأستاذ في كتابـه الجليـل, وإن كانـت في صـفحات قليلـة; العدا

 .لكنها إشارات جد مفيدة
ًهذه الدراسة بطبيعتها دراسة فكرية, لا تقصد إلى تأصيل ولا تدليل إلا لمامـا;  َّ  بيد أن ٍ ٌ ٌ ََّ ِّ

ِّفركزت على إعطاء خطوات منهجية وأدبيات في التعامل المنهجي  َّ َّ ٍ ِّمع الحكم الـشرعي; فلـم َّ
ًتكن دراسة علمية مستوعبة شاملة  ً ً ; فاستوجب أن يبحـث −ِّمن الجانب الشرعي التأصيلي–ًَّ

هذا الأمر في دراسة مستقلة تهتم بالاجتهاد الاستثنائي, تأصـيلا وتـدليلا; وهـذا مـا تتغيـاه 
ُّالدراسة محل البحث   .−بإذن االله−ُ

ِّشريعة الإسـلامية في الواقـع الإسـلامي الـراهن, المقتضيات المنهجية لتطبيق ال: −٥
 :للأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار

في مـؤتمر بعنـوان . م١٩٩٠: وأصل هذا الكتاب محاضرة ألقاها الدكتور بالجزائر سنة
تناول فيها منهجية التعامل مع النص الشرعي بمرحلتيـه الفهـم قضايا المستقبل الإسلامي, 

َّلى الشق الثاني والتنزيل, لكنه ركز ع فقه التنزيل; ممـا لـه تعلـق بموضـوعه, فـذكر شروط −ِّ
 .التطبيق وضوابطه ليسلم من الزلل والخطأ, رابطا ذلك بطبيعة الواقع الراهن للمسلمين

َّوجاء في طبيعته الدراسات الفكرية مما يليق بالمقالات التي تحتاج إلى دراسـة تأصـيلية 
ُّشرعية تكملها, ولا يخفى تعل ِقه بموضوع الرسالة; إذ الاجتهاد الاستثنائي أحد مستوجبات ِّ ُ

َّمراحل فقه التنزيل, في ظل ظروف معينة تستدعيه, ولعل ما قيل في كتابـه الـسابق يقـال في  ِّ
 .هذا

عبــد الــرحمن : اعتبــار المــآلات ومراعــاة نتــائج التــصرفات للأســتاذ الــدكتور: −٦
A .هـ١٤٢٤: السنوسي, طبعته دار ابن الجوزي سنة

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٠

وهذا الكتاب أصله رسالة ماجستير للأستاذ, وهو كتاب نفيس ومفيد جـدا; عـرض 
, كما أبان عن الخطط الإجرائية التـي تنـتهض حقيقة وتحليلا واعتباراِإلى هذا الأصل الجليل 

ٌبه, وله تعلق شديد بموضوع البحث;  َّإذ اللحظ المآلي هو الذي يرشـد المجتهـد إلى ضرورة ُّ ْ
صل, أو العدول عنه إلى اجتهاد استثنائي بما تتقاضاه العدالة ووحـدة المنطـق السير على الأ

ِّ, كما أنه في بعض خططه يلتقي مع الخطط الإجرائية للاجتهاد الاستثنائيالتشريعي ِ. 
َولكنه لم يعرض إلى الاجتهـاد الاسـتثنائي تأصـيلا واسـتدلالا, ولـيس ذلـك مجالـه;  ِّ َّ

 وتخصيصا في موضـوع الاجتهـاد الاسـتثنائي مـن حيـث فكانت هذه الدراسة أكثر تفصيلا
ِّخصائصه واعتباره ومسوغاته وموجهاته ُ. 

وهناك كتب درست بعض الخطط الإجرائيـة التـي تنـتهض بالاجتهـاد الاسـتثنائي; 
مفردة منها كالبحوث التي تناولت الاستحسان ومبدأ الذرائع والرخص ومراعاة الخلاف, 

ُّناوينها أن لها تعلقا بالموضوع في جانب منه, وهـو مباحـث ٌولائح من عوهي بحوث كثيرة,  َّ
 .الخطط الإجرائية كما هو واضح من الهيكل التنظيمي للموضوع

  :ما تتميز به هذه الدراسة عن سابقتها
َلا شك أن هذه الرسالة تفيد من الدراسات السالفة في ما تعلق بها في محلـه; بيـد أنهـا  ُِّ َّ

 :تمتاز عنها بما يأتي
ِّغالب الدراسات التي تناولت المعدول به عن القياس  إنما بحثته من الاخـتلاف : −١

َّالواقع في إطلاقه ما بين منكر له ومثبت; بينما تتناول هذه الرسالة المنهج الاجتهادي الناسج 
ِعلى منوال المعدول به عن القياس وإنما يذكر المعدول به عن القياس فيها للتدليل على أصالة 

ٌّ النهج الاجتهادي; أن كان له معلم جلي في الشرع ذاته وهو المعدول به عن القياسهذا ٌ. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١١

َّأما الخلاف الوارد في إطلاقه فلا أراه يعدو الخلاف اللفظي إذ المنكرون لـه يقـصدون 
وسـيأتي .ٍّأن المعدول به عن القياس هو داخل تحت أصل آخر كلي, وهـذا لا ينكـره المثبتـون

 .ك في تصاريف الرسالةمزيد بيان عن ذل
َّأما باقي الدراسات فكانت تعنـى بجزئيـات في الموضـوع كـالخطط الإجرائيـة; : −٢ َّ

َّوكالنظريات المنبثقة عنها; لكن هذه الرسالة جمعت تلك الجزئيات لسبك معان ومعالم كلية,  َِّ ُ َ ٍ َ َ ِِّ ِ َ
ăتجمعها تحت باب الاستثناء; ليعرض الموضوع عرضـا كليـا مـن حيـث تـش كيله للاجتهـاد َُ

 .ِّالاستثنائي, أو من حيث تجلية وجه الاستثناء فيه
ستعرض هذه الدراسة إلى بعـض الجوانـب التـي لم تـذكر في تلـك الدراسـات; : −٣

ِّكالكشف عن مسوغات الاجتهاد الاستثنائي وموجهاته, ومظاهر الاجتهـاد الاسـتثنائي في  ِّ
 .ن تلكم الدراسات المفردة في بابهافقه التنزيل, وهذا مما تمتاز به هذه الدراسة ع

szjÛa@À@òÈjŞn¾a@òŞîvèä¾aZ@ @

ِاتبعت في إعداد هذا البحث  َّالمنهج التحليليِ ِّ في أغلب المباحث وبالأخص َ الدراسـة "ِ
ِ, في بيان خصائص هذا الاجتهاد, وكذا لحظ الخطط الإجرائية المنتهضة بـه, مـع "َّالتفسيرية

ِتحليلها وبيان وجه ارتبا  .طها بالاستثناءِ
َوأما تجلية أثر الاجتهاد الاستثنائي في فقه التنزيل وبيان أهميته فيه; فالمتبع فيه  َّالطريقـة َّ

ِالوظيفية ِّ والتي تعنى بدراسة العلاقـات التأثيريـة والتأثريـة بـين القـضايا, والمتفرعـة عـن َّ ِ َّ َُّ َّ َُ
 في نقل المعلومات والآثار وعزوها يالمنهج التوثيق, كما اعتمدت قواعد ِّالأسلوب الحواري

 :ًإلى مصادرها; وفقا لما يأتي
َّ عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها, وكذا تخريج الأحاديـث النبويـة التـي −:١ َُّ

َّوردت في الرسالة, فإن كانت في الصحيحين أو أحـدهما, أو في موطـأ مالـك  َّممـا لم يـنص −ِّ َّ
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 ١٢

َالحفاظ على ضعفه ُ َّت بالعزو إليها, وإن لم تكن فيهما ذكرت من خرجها, دون التـزام  اكتفي−َّ ِ
 .استيعابهم, مع ذكر الحكم على الحديث

ِ الحرص على توثيق المـسائل الأصـولية أو الفقهيـة المنقولـة, وذلـك بعزوهـا إلى −:٢ َّ َّ ُ
َّمصادرها, مع بيان رقم الجزء والصفحة, مع التزام توثيق الأقوال من كتب أصحابها  ًمباشرة ِ

 .ما أمكنني ذلك
َّ لم أترجم للأعلام; على أن غالبية المذكورين من الأعلام المشهورين−:٣ َّ ْ. 
َّ أثبت فهارس علمية في آخر الرسالة على النحو التالي−:٤ ِ َّ ِ ِّ ً َّ َ ُّ: 

ِفهرست الآيات الواردة في الرسالة ورتبتها حسب ترتيب المصحف ِ ُِ ُ َّ َِّ ُ َ. 
ًار ورتبتها ترتيبا هجائياُوفهرست الأحاديث والآث ًّ ُ . 

ِّوفهرست المصادر والمراجع المعتمدة مرتبة ترتيبا هجائيا حسب اسم مؤلفها ً ً َّ ً َّ ُ. 
َّهذا; وقد بذلت في البحث جهدي المستطاع, ولا أدعي فيه كمالا ولا ما قاربه, ولكـن  َّ َ َ ًُ ِ

ِعذري أنه جهد العبد المعترف بالعجز والتقصير, فما كان ف َّ َِّ ِ يه من صواب فمن االله وله الحمد ُ
ِوالمنة, وما كان فيه من زلل وخطاء فمن نفسي والـشيطان, وبتوجيهـات الأسـاتذة الكـرام  ِ ِ َِّ ٍ َّ

َّيكتمل النقص بإذن االله, وصدق القائل ُ : 

َّوإن تجد عيبا; فسد الخللا ُ ً 
 

َفجل من لا عيب فيه وعلا َ َّ 

ُمن ذا الذي سو￯ الرسول كامل ِ َّ ََ ِأو جم ِ  ُعت لغيره الفضائلُ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Láí‹ØÛa@ğäÛa@óÜÇ@áÜë@a@óÜ–ë@LŽ†b’Ş‹Ûaë@ŽýŞ—Ûaë@Ž©a@éîÏ@b¾@Lfl†a‡ŞÛaë@flÕîÏìŞnÛa@ŽÞdc@aë

åíğ‡Ûa@âìí@¶g@æbyhi@áèîÈibmë@LflµÈibnÛaë@éjz–ë@éÛeëN@ @
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 ١٣
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 ١٤

  : الفصلُ الأول

عيتهِ وشواهد اعتباره حقيقةُ الاجتهادِ الاستثنائي وأدلَّةُ مشرو
  :ومسالكُه

  
 :وفيه ثلاثة مباحث

  .حقيقةُ الاجتهادِ الاستثنائي: المبحث الأول
  .أدلَّةُ مشروعية الاجتهادِ الاستثنائي وشواهد اعتبارِه: المبحث الثا�ي
  :مسالك الاجتهادِ الاستثنائي: المبحث الثالث
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 ١٥

  : المبحث الأول
  :ئيحقيقة الاجتهاد الاستثنا

  :مفهوم الاجتهادِ الاستثنائي: المطلب الأول
ُقبل الولوج في تصاريف مباحث الموضوع ; يتعين الوقـوف عـلى مفهـوم  ُ الاجتهـاد "َّ

ً عند أهل اللسان العربي, وكذا في اصطلاح أهل العلم, فكان لزاما على الباحث "ِّالاستثنائي ِّ ِّ
ــف ــب الوص ــذا التركي ــوم ه ــن مفه ــين ع ِأن يب َّ ِ َ ُ ــينْ ــلى كلمت ِي, المؤســس ع َّ ــاد": ُِّ  "الاجته

ــة "ِّالاســتثنائي"و ــين في اللغ ــن الكلمت ــإني ســأطرق بالبحــث والنظــر كــلا م ــه ف ă, وعلي ُ َّ ُ ِّ
ِّوالاصطلاح;  لأخلص إلى تحديد معنى هذا التركيب الوصفي َّ َ ُ َ: 

  :التعريف اللغوي:  الفرع الأول
  :الاجتهاد في اللِّسان العربي: أوَّلا

ُّهاد مشتق من الجهد والجهد, قال الزبيديالاجت َّ ِ ُِ َ ُوالتجاهد«: ٌّ ِبذل الوسـع والمجهـود : َّ َ ِ ْ ُ َُ ْ
ِكالاجتهاد افتعال من الجهد ِ ِْ َْ ٌ«)١١(. 

ُالجهد والجهد الطاقة«: قال ابن منظور ُْ ُْ َّوقيل الجهد المشقة والجهد الطاقة... َ ُُ ْ ُْ َ«)١٢(. 
ِّوهو بالضم«: وفيه قال ابن الأثير ْلوسع والطاقـة وبـالفتحا: َّ َ َّ ْ َالمـشقة, وقيـل المبالغـة : ُ َ ُ ََّ َ

َوالغاية َ َهما لغتان في الوسع والطاقة, فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير: وقيل. ْ ْ َُّ َ ََّ َُّ ْ َُ َ«)١٣(. 

                                                 
النهاية في غريـب    ابن الأثير،   ، و )٣/١٣٣: ( وابن منظور، لسان العرب    ،)١/١٩٤٦: (الزبيدي، تاج العروس  )١١(

 ).١/١١٩: (، والرازي، مختار الصحاح )٨٤٨/ ١: (الأثر
، والفيروز آبادي، القاموس    )١/١١٩: (ار الصحاح الرازي، مخت : ، وينظر )٣/١٣٣: (ابن منظور، لسان العرب   ) ١٢(

 ).١/٣٥١: (المحيط
 ).٨٤٨/ ١: (النهاية في غريب الأثرابن الأثير، )١٣(
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 ١٦

ٍفالاجتهاد يطلق على ما فيه كلفة ومشقة, وبذل للوسع; في تطلب حصول أمر وغاية;  ِ ُّ ٌ َّ َ ُ
َبذل الوسع في طلب الأمر: ُالاجتهاد «: ُّيَّقال الزبيد ِ َ ْْ ُ َُ«)١٤( . 

  :الاستثناء في اللِّسان العربي: ثا�يا
ِ; هو في اللغة مصدر استثنى يـستثني ممـشتقالاستثناء على وزن استفعال ْ َ ْ مـن الثنـيُّ َّ ,

 .)١٥(والتاء والسين زائدتان 
ُالاستثناء; استفعال من ثنيت الشي«: ُّقال الفيومي َْ ْ ًء أثنيه ثنياِ ْ َ ِْ ِ َ : , وقال ابـن منظـور)١٦(»َ

ِّولا ثنية ولا مثنوية ولا استثناء; كله واحد وأصل هذا كله « ٌُّ َّ َِّ َ ْ ِمن الثنيََ ْ َّ«)١٧(. 
ٍوالثني يجيء في اللسان العربي على معان متقاربة; منها ِّ ِّ ُ ُ َّ: 

ُّالرد, والكف: −١ ُّ َثنى الشيء كسعى«: , قال الفيروزآباديَّ َ َ ْ َّ َ َّرد بعضه على بعض فتثنى : َ َ ََ ٍ ْ َ ُ ْ َ ََّ َ
َوانثنى َ ُّويقال ثني الثوب لما كف من أطرافه, وأصـل الثنـي الكـف « : ِّ, وجاء في اللسان)١٨(»ْ ََّ ْ َّْ ُ ََّ َ ُ ِ ُِ

َوثنى الشيء جعله اثنين َّ َّ َ«)١٩(. 
َ; تقول ثنيته عن حاجته, إذا صرفته عنهاَّالصرف: −٢ ُ َ َ. 

َوثنيته أ«: قال ابن منظور ْ َ ُيضا صرفته عن حاجته َ َ َ ًوسمعت أعرابيـا يقـول لراعـي .... ً ّ َ
ًإبل أوردها الماء جملة; فناداه َ َ ٍ ًألا واثن وجوهها عن الماء, ثم أرسل منها رسلا رسـلا": ِ ًْ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ َ ََ ُ ِ َ; أي "ْ

                                                 
 ).٨٤٨/ ١: (النهاية في غريب الأثرابن الأثير، ، و)١/١٩٤٦: (الزبيدي، تاج العروس)١٤(
 ).٢/١٤١: (الصبان، الحاشية على الأشموني: ينظر) ١٥(
 ).١/٨٥: (لمصباح المنيرالفيومي، ا) ١٦(
 ).٩٠/ص: (الرازي، مختار الصحاح: ، وينظر)١٤/١١٥: (ابن منظور، لسان العرب) ١٧(
 ).١/٨٣١٤: (تاج العروس: ، والزبيدي)١/١٦٣٦: (الفيروز آبادي، القاموس المحيط) ١٨(
 ).٩٠/ص: (، والرازي، مختار الصحاح)١٤/١١٥: (ابن منظور، لسان العرب) ١٩(
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 ١٧

َقطيعا, وأراد بقوله ِاثن وجوهها; أي اصرف وجوهها عن الماء, كيلا تزدحم على الحوض; : ً َ ِ َ ُ ِ ْ
 .)٢١(»ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه«: , وقال الفيومي)٢٠(»دمهفته

َثنيـت الحبـل إذا : ً; بجعل الـشيء ثانيـا وتابعـا لـسابقه; تقـولالعطف, والمولاة: −٣ ُ َ
ٍعطفت بعضه على بعض, ويقال َ َثنيت الثوب فانثنى, إذا عطفته فانعطف: َ َ ُ)٢٢(. 

ُّقــال الزبيــديء حاشــيته; َّوالاســتثناء المحاشــاة; اســتثنيت الــشيء مــن الــشي: −٤ َّ :
ُواستثنيت الشيء من الشيء حاشيته, قال الراغب« ِ َّ َّ ِالاستثناء إيراد لفظ يقتضي رفع بعـض «: ُ َ

 . )٢٣(»ما يوجبه عموم اللفظ
ِّهذه أهم إيرادات الاستثناء عند أهل اللسان ُّ.  

  :التعريف الاصطلاحي: الفرع الثا�ي
  :الاجتهاد في الاصطلاح: أولا
ًت تعريفات أهل الأصول للاجتهاد, وتمايزت عباراتهم فيه; بناء على افتراقهم في تباين
ٍ; هل هو  فعل المجتهد أم صفة قائمة به? فمـن ذاهـب إلى جعلـه تكييف الاجتهادالنظر  إلى  ْ ِ

ِ; وهؤلاء صدروا تعريفاتهم; بـَفعل المجتهد َّ, ومـن معتـبر بأنـه "ُبذل أو استفراغ الوسع": َّ ٍ ِ
ِ; فكان طالع تعريفهمة بالمجتهدٌصفة قائ   .)٢٤("...ٌملكةُالاجتهاد ": ُ

                                                 
 ).٩٠/ص: (، والرازي، مختار الصحاح)١٤/١١٥: (ن منظور، لسان العرباب) ٢٠(
 ).١/٨٥: (الفيومي، المصباح المنير) ٢١(
 ).١/٣٩١: (، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة)٩٠/ص: (والرازي، مختار الصحاح: ينظر)٢٢(
 ).١٤/١١٥): (ثني(، وابن منظور، لسان العرب، تحت مادة)١/٨٣١٩: (الزبيدي، تاج العروس)٢٣(
، )٤/١٦٩: (، والآمـدي، الإحكـام في أصـول الأحكـام         )١/٢٨٢: (الغزالي، المستصفى : ينظر تعريفام ) ٢٤(

، والفتوحي، شرح الكوكـب     )٣/٢٩٢: (، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير     )٨/٢٢٨: (والزركشي، البحر المحيط  
 ).١٣/ص: (لنص، والسوسوة، دراسات في الاجتهاد وفهم ا)١/٦٠٣: (المنير
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 ١٨

ًوتجنبا للإسهاب والإطالة في سرد التعريفـات, وجلـب الاعتراضـات, وحـذرا مـن  َ َ ًِ َّ ِ ُّ
َّتكرار جهد مبذول ممن كتب في موضوعات الاجتهاد, وهم كثر; ارتأيت ألا أطيل في هـذا,  ٌ ُ َّ ُ َ

َوأكتفي بتعريف أستلوح وجاهته, وس ِ ِّلامته من الاعتراض, وهـو تعريـف الزركـشي; فقـد ٍ َّ ِ َ
ِبذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط«: ِّقال في حده ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ َ ٍِّ ِ َ ِ ٍّ َْ َ ٍ ْ ِ َ ِ ِ ُ«)٢٥(. 

َ أي استفراغ تمام الطاقة  بحيث يحس المجتهد من نفسه العجـز "بذل الوسع":  فقوله  ُُّ ِ
ً مقصراَعن مزيد طلب; ويخرج عن أن يكون ِّ. 

َّ قيد يخرج به الحكم اللغـوي والعقـلي والحـسي; فـلا يـسمى عنـد "ُّالشرعي": وقوله ُ ََّّ َّ ٌ
ًالفقهاء والأصوليين اجتهادا ِّ . 

َ قيد يخـرج بـه بـذل الوسـع في نيـل تلـك الأحكـام مـن "بطريق الاستنباط": وقوله ِ ُ ٌ
ِالنصوص ظاهرا, أو بحفظ المسائل, أو بالكشف عنها من الكتب ً ُّ وغـير ذلـك; ممـا لا يعـد ُّ َ ُ َّ ِ

 .)٢٦(ًاجتهادا في الاصطلاح

  :الاستثناء في الاصطلاح: ثا�يا
ِّمحـل الدراسـة–ِقبل تعريف الاسـتثناء في اصـطلاح  البحـث  ُ; تجمـل الإشـارة إلى −ِّ

, الـذي يقـترب في المعدول بـه عـن القيـاسمصطلح الاستثناء عند الأصوليين, ومصطلح 
ٍفسأعرج باختصار وإيجاز على تلكم الإطلاقات;: −ِء في البحثمعناه من مراد الاستثنا ِّ َّلـئلا  ُ

ًيستشكل أمرها على القارئ; معقبا إياها ببيان المراد بالاستثناء في هذا البحث ِ ُ ُ: 

  :الاستثناء عند الأصوليين: -/١  

                                                 
 ).٨/٢٢٨: (الزركشي، البحر المحيط)٢٥(
 ).٨/٢٢٨: (الزركشي، البحر المحيط: ينظر)٢٦(
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 ١٩

ًيطرق الأصوليون موضوع الاستثناء في مباحـث التخـصيص غالبـا ; وبالتحديـد في  َُّ
قـول ": تعريف الغزالي وفيه:  , ومن جملة تعاريفاتهم له−غير المستقلة–َّصات المتصلة المخص

ْذو صيغ مخصوصة محصورة, دال على أن المذكور به لم يـرد بـالقول الأول َُ َّ ٌّ ٍ َّ; وعرفـه ابـن )٢٧("ٍ
 .)٢٨("إخراج بإلا وأخواتها": الحاجب بقوله

َّولأهل الأصول كـلام في الاعتراضـات الحديـة والا ستـشكالات التـي يعيبهـا أهـل ِ
ٌصناعة الحدود على كل حد; ولهم فيها كلام طويل;  َولأن هذا البحث لا يراد بالاستثناء فيه ٍِّّ َّ

َّ; ارتأ￯ الباحث ألا يقحم تعريفاتهم في البحث, وإنما لكون ُّما أراده الأصوليون في إطلاقهم ِ ُ َّ ُ
 . لك أحببت أن أشير إليه باختصارهذا المصطلح شاع عند الباحثين في علوم الشرع في ذ

  :المعدولُ به عن القياس: -/٢
َيجيء هذا الإطلاق عند كثير من العلماء وهم يريدون به ما خالف القياس على أصول  َ ِ ِ ٍ ُ

َّالشرع, والقواعد العامة فقد عرفه الدبوسيِ بقولـه َّ ًأن يثبـت شرعـا; بخـلاف مـا يوجبـه «: ِ َ
ُالعقل في نفسه, والقياس على  ِ ِسائر أصول الشرعُ َّ ِ ِ«)٢٩(. 

ُوقوله بخلاف ما يوجبه العقل أي بخلاف مـا يوجبـه القيـاس عـلى أصـول الـشرع; 
ِليثبت له حكم نظائره عن طريق الإلحاق القياسي; فلما صرف عن ذلك; عد مخالفـا لموجـب  َّ ُ َّ ُِّ ِ َ

َّالعقل; وقد صرح هو بـذلك فقـال ًفإنـه متـى ثبـت عـلى قيـاس مـا ثبـت شرعـا, «: ِ َ صـار َّ
 .)٣٠(»ًمعقولا

                                                 
 ).١/٢٥٨: (الغزالي، المستصفى) ٢٧(
، وينظـر ذلـك     )٢/٤١٨: (، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام     )٢/٣٢: (ابن الحاجب، مختصر المنتهى   ) ٢٨(

 ). وما بعدها٢٨/ص: (صوليينأكرم أوزيقان، الاستثناء عند الأ: بتفصيل
 ).٢٨٦/ص: (الدبوسي، تقويم أصول الفقه، وتحديد أدلة الشرع) ٢٩(
 ).٢٨٦/ص: (الدبوسِي، تقويم الأدلَّة) ٣٠(
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 ٢٠

ِّوما يؤخذ من التعريف أن الثابت على خلاف القياس مكتسب مشروعيته من الـنص  َّ ٌَّ َ َ َِّ ُِ ِ َ َّ َّ ُ
َالشرعي, وليس يعنون به الإلحاق الاجتهادي, فمقصودهم بالمعدول به عن القياس ما ثبت  ِ َّ َ ِّ َّ

َّله ذلك بحكم الشرع ِّ, فهو أخص من مراد البحث محل الدراس)٣١(ِ  .ة كما سيأتيُّ
ًيمثلون له بصحة صوم المفطر ناسيا في رمضان مع أنه أتى بما ينافيه, والقياس يقتـضي  ِ

ًوجوب القضاء عليه قياسا على من ترك ركنا في الصلاة ناسيا ٌ; لكن صحة صـومه ثابتـة )٣٢(ً َِ َّ َّ
ِّبالنص الشرعي وهو قوله  ِّ :»َمن أكل ناسيا وهو صائم; فليـتم صـومه, فـإنما َّ َُ  أطعمـه االله َ

 .)٣٣(»وسقاه
 :مصطلح الاستثناء في هذا البحث/: −٣

َّإن المعنى المقصود للاستثناء في هذا البحث ; يختلف عن ما سبق من إطلاقات; إذ هـو  ُ َ َّ
ِّمشارك للإطلاقات الآنفة في معناها اللغوي;  ُّ ِفي كونـه صرفـا للحكـم عـن نظـائره, وعـن ٌ ِ ِ ً

ِّ في البحث عن تعريف للاجتهاد الاستثنائي بهذا الإطلاق ِ, وقد بذلت جهديَّقاعدته العامة
َ, لكن مفهوم عناصره موجـود عنـد الأقـدمين, − فيما وقفت عليه–َّعند السابقين; فلم أجد  ٌ َّ

ِّوبعض إطلاقاتهم تقتضيه; كما هو مبثوث في أفانين الرسالة; لذا فغاية مـا سـيفعله الباحـث  ٌ
ِهو محاولة التركيب, واستخراج م ِ ُّفهوم عام شامل للموضوع, وقد أشـار الأسـتاذ الـدريني َّ ٍٍّ ٍ

ِّ سـد الـذرائع والاستحـسان; ولم يعـط المتمثـل فيِ على قاعدة الاسـتثناء, ِّإلى الاجتهاد المبني
ِّتعريفا للاجتهاد الاستثنائي ً)٣٤(.  

                                                 
 ).١٥/ص: (عمر عبد العزيز، المعدول به عن القياس) ٣١(
 ).٣/٣٤٠: (البخاري، كشف الأسرار: ينظر) ٣٢(
: ، كتاب الأيمان والنذور، بـاب إذا حنـث ناسـيا في الأيمـان             ٦٢٩٢: أخرجه البخاري في الصحيح رقم    ) ٣٣(

)٦/٢٤٥٥.( 
 ).٤٨٦/ص: (الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي) ٣٤(
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 ٢١

ِمطلق المغـايرة والعـدول بـين الحكـم وحكمـه : بالاستثناء في هذا البحث  والمقصود ِ
َّ, سواء كان الأصل بمقتضى بقاعدة عامة, أو بمعنى قياسي, يتطلب اسـتلحاقه عـلى ِّالأصلي ٍُّ ٍ َّ ً

َمقتضى الأصل; بينما استوجب الاقتضاء التبعي عند النظر التطبيقي, أن يعدل بتلك الواقعة  َُّ ِّ ُّ ُ ِ
ٍعن الحكم الأصلي في ظرف معين  َّ ٍ ِ الشرع ; يكون أقرب إلى تحقيق مقصودٍّإلى حكم استثنائيِّ َّ

ِفيه, نظرا لنشوء ٍ قرائن وملابسات أثرت في تشكيل مناط جديد له,  وهي تقترب كثـيرا مـن ً ٍ ِ
ِّقاعدة المستثنيات عند الإمام العز   .)٣٥(−رحمه االله–ِ

َّوهو في الحقيقة ليس يشمل فقط الاستحـسان وسـد الـذرائع, بـل يتعـداها إلى فـتح  َّ ُ
ِالذرائع ومراعاة الخلاف ِسع ليشمل  أحكام الضرورات والرخص وتوسيع نطاق َّ,كما يت)٣٦(َّ ُّ َّ

ِّالاستثناء فيها بالإلحاق القياسي عليها لما كان في معناها ُ  كـل ذلـك يتـضافر ويتكامـل :−)٣٧(ِ ُّ
َّليشكل هذا المفهوم الشامل للاستثناء ِّ ُ. 

ٍهو العدول بواقعة في ظروف معينة; عن إجرائها على مقتضى «: فالاستثناء هنا حكمها ٍَّ
َّالأصلي; إلى حكم آخر وفق الاقتضاء التبعي; على نحو يحقق مقصود الشرع منها ُِّ ٍ ِّ ِ َ ٍ ِّ«. 

ِّصرفها عن مقتضى الحكم الأصلي لها: العدول بواقعة− ُ. 
ٍ في ظروف معينة− ِللإشارة إلى وجود ملابـسات وقـرائن اسـتثنائية, حـال التطبيـق : َّ َ ٍ َّ َ

ُغالبا; يكون فيها طرد القياس ج ًاريا على خلاف مقصد الشرع; يستوجب استثناء وعدولا; ً َّ ِ ً
ِالأصل إذا أد￯ القول بحمله على عمومه إلى الحـرج, أو إلى مـا لا «: وفي ذلك قال الشاطبي ُ
وفى  ... ; فهو غير جار على استقامة ولا اطـراد فـلا يـستمر الإطـلاقيمكن شرعا أو عقلا

ومـن لم يلاحظـه في تقريـر القواعـد ... ضمنه تدخل أحكام الـرخص إذ هـو الحـاكم فيهـا

                                                 
 ).٢/١٦٢: ( العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام)٣٥(
راعاة الخلاف عند المالكية وليس     وسيأتي بيان هذه الخطط الإجرائية في الفصل الثالث، وأشير أنَّ المقصود هنا م            ) ٣٦(

 من هذه الرسالة)٢١٤/ص: (ينظر: الخروج من الخلاف، وهما مفترقان، كما سيأتي بيانه مفصلا في موضعه
 .من الرسالة)  وما بعدها١٩٣/ص(مسألة القياس على الرخص : ينظر) ٣٧(
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 ٢٢

ِ, فهذا من أصرح ما يكون على وجوب الاستثناء حالة أول تطرد )٣٨(»الشرعية لم يأمن الغلط ُّ ِ ْ َ
ِالأصل والقياس إلى ما لا يقصده الشرع ِ ِ. 

ٍّسواء كان ثابتا بمقتضى نص شرعـي أو : ِّ عن إجرائها وفق مقتضى حكمها الأصلي− ًٍّ ً
َّقاعدة عامة, أ ٍّو معنى قياسي أو غير ذلكً ً. 

ِّ وفق الاقتضاء التبعي− ًحتى يتبين أن للواقعة حكما بالاقتضاء الأصلي مخالفا لما هـي : َ َِّّ ً َّ َّ
َاقتضت الظروف والملابسات أن يعدل بها عن ذلك الحكم إلى غيره; عليه , وهذا الأخير )٣٩(ُ

َّيتجلى في إحد مسالك الاستثناء, وهي أعم مما يتباد ُّ ًر إلى الذهن مـن إعطائهـا حكـما جديـدا َّ ً
, حسب مقتـضيات المـصلحة والعـدل َّبالإيقاف أو التأجيلًمغايرا; بل قد يكون استثناؤها 

ِّفيها, وهذا سنن متقرر كما سيأتي في مسالك الاجتهاد الاستثنائي ِّ)٤٠(. 
ِّ على نحو يحقق مقصود الشرع منها− ُ َقيد مهم يبين مدرك العدول و: ٍ َ ُ ِّ ٌُّ ُّهو تلمس مقصد ٌ

َ; يكون هذا العدول حينها; أقرب إلى المصلحة والعدلالشرع في تلك الواقعة وهـو لبيـان : ُ
 .ِّالمقصد الهام الذي جاءت الشريعة لتحقيقه; وهو المصلحة والعدل

َواعلم أن قول الفقهاء«: قال ابن بدران , أو "هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القيـاس": َّ
ِليس المراد به أنـه تجـرد عـن مراعـاة : −"ثبت على خلاف القياس" أو ,"خارج عن القياس" َّ َّ ُ

ِالمصلحة حتى خالف القياس; وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره;  ِ ُ َّ َّلمصلحة أكمل وأخـصَ َ 
فمن ذلك أن القياس يقتضي عدم بيع المعدوم وجـاز ذلـك في الـسلم ... ِمن مصالح نظائره 

 .)٤١(»ا على المكلفينوالإجارة توسعة وتيسير

                                                 
 ).١/١٠٢: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٣٨(
 ).٣/٧٨: (الموافقات: لشاطبي اقتضاء الأدلة للأحكام على قسمين؛ أصلي وتبعي، ينظروقد جعل ا) ٣٩(
 .من هذه الرسالة) ٦٦/ وص٦٢/ص: (ينظر المبحث الثالث من الفصل الأول) ٤٠(
 ).٣١٤- ١/٣١٣: (ابن بدران، المدخل) ٤١(
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 ٢٣

َّذلك أن الفقيه والمجتهد غالبا ما يجد أحكامـا يتـوفر لهـا مـن الأقيـسة المـستوفية  ًَّ
ًمـا يجعلهـا قابلـة : −َّللشروط والأركان, أو مـا تـستدعيه الأصـول والقواعـد العامـة

ًللإجراء في شكلها على مقتضى تطرد القياس; غير أن كثـيرا  منهـا حـال عرضـها عـلى  َّ ِ ُّ ِ
ُقع التنزيل والتطبيق العملي; تعرض لها آثارا ضررية; لم تجئ بها شرعة الإسلام التـي وا ًْ ًَ َّ ِ َ ِّ

َوسمت برفع الآصار والأغلال, ولا هي تقرها ولا ترتضيها; ممـا يتقـاضى المجتهـد  ُِ ُّ ُ−
ِ; أن يعدل عن مقتضى الأصل والقياس إلى − على منطق التشريع في رعي المصلحةاًسير َ

َّتثنائي; بانتهاج إحد￯ خططه الإجرائية بـما هـو أوفـق, وأبعـد عـن الـضرر ٍاجتهاد اس ٍّ
بالخلق;  فهو مرفأ واسع يتحاشى المجتهد من خلاله الحرج والإصر والمـشقة التـي قـد 

 .ُّيستتبعها تطرد الأصول والأقيسة
ًمجليا فلسفة أبي حنيفة في الإكثار من الاستحسان–لذلك قال أبو زهرة  ًمنعـا «: −ِّ

َّقياس من أن يكون تعميم علته منافيا لمصالح الناس التي قام الدليل من الشارع عـلى لل ً َّ ُ
الاستحـسان تـسعة أعـشار «: −رحمـه االله–ِّ, وهذا ما يفسر قول مالـك )٤٢(»ِاعتبارها

َّالعلم, ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة ِ ُ«)٤٣(. 
ِوقبل مغادرة هذا المقام ويحسن بالباحـث ذكـ ر الفـرق بـين هـذا الإطـلاق وإطـلاق ُ

َّالمعدول به عن القياس; فإن هذا الأخير يقترب من مصطلح الاستثناء في هذه الدراسـة; إلا 
َأن مفارقته  له تتجلى في أمرين َّ: 

ِّيقصدون بالمعدول به عن القياس; ما ثبت له ذلك بالنص الشرعي, كما هو لائح : −١ ِّ ِ
ِمن تعريفه ومدلول أمثلته, و ِالاستثناء الوارد بالنص والاجتهادفي موضوعنا يمتزج ِ ِّ , وحيثما ُ

                                                 
 ).٣٤٩/ص: (أبو زهرة، أبو حنيفة) ٤٢(
 ).١/٧٦: (الشاطبي، الاعتصام)٤٣(
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 ٢٤

ِورد الاستثناء بالنص فهو للتدليل على أصـالة هـذا المـنهج, ومـشروعية سـلوكه; إذ المـراد  َِّ ِِّ َّ
ِّالتأصيل لهذا المسلك الاجتهادي; كيما ينتهجه المجتهد حيث تستوجبه مسوغاته ُ ِّ َّ. 

َكما أن الحكم الثابت: −٢ َّ في المعدول بـه عـن القيـاس هـو الحكـم الـشرعي  الـدائم َّ ُّ
ِّلمتعلقه; كمن أفطر ناسيا في رمضان, أو جواز السلم والإجارة, أما في موضوعنا فهو متعلق  ََّّ ً
ًبموجب الاستثناء المسوغ له, حال التنزيل  لآحاد الجزئيات نظرا لملابسات زمانية أو مكانية  َّ ِِّ َ ِ ِ

ă فغالبه وارد على التنزيل; وعلى هذا;  فأحيانا يكون ظرفيا كـما في مـسلكي َّأو حالية اقتضته; ً
ً, وأحيانا يكون دائما إذ انبنى على حاجة عامة وبقي معناها سائرا; كـما )٤٤(التأجيل والإيقاف َّ ً ً

 .َّوهذه مفارقة هامةُّفي الاستصناع وتضمين الصناع وغيره,  
ٌّوهنا أمر هام ينبغـي استحـضاره وهـو كـون ِوالجامع بينهما هو العدول عن الأصل; 

ِالمعدول به عن القياس من شواهد الاعتبار, والأدلة الكـبر￯ عـلى أصـالة هـذا النـوع مـن 
َّالأحكام, وأن الاستثناء مبثوث في منطق المشرع ذاته; فهو المظهر الجلي للاستثناء في الشرع ُّ ِِّ ِ َ َّ. 

  :نى الاصطلاحيمناسبة المعنى اللغوي للمع: الفرع الثالث
َّلعل أقرب المعاني اللغوية للمعنى المراد هنا هو  ُّ  .َّالصرف والمحاشاةَّ

َفالحكم المستثنى يـصرف عـن صـوبه الأول إلى مجـر￯ آخـر, ويـصرف عـن حكمـه  َِ ُ َ
ُّالأصلي,  وعن قاعدته العامة إلى صوب آخر هوالحكم التبعـي, الـذي يكـون فيـه العنـصر  ٍَّ ِ ِّ

ُّ تحقيق مقصود الشرع في تلكم الظروفَالمستثنى أقرب إلى َّ . 
َّفليست أقل جـلاء مـن سـابقها; فالمجتهـد َّوأما مناسبته للمعنى الثاني وهو المحاشاة 

ٍحاشا الواقعة عن الحكم الأصلي واستبعدها من أن تكون مشمولة فيه, لتدخل تحت حكـم  ِِّ
ِّآخر وهو الثابت بالاقتضاء التبعي َّ.  

                                                 
 .من هذه الرسالة)٦٦/ ص-٦٢/ص: (ينظر) ٤٤(
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 ٢٥

  
  :"الاجتهاد الاستثنائي"ريف المركَّب الوصفي تع: الفرع الرابع

ُمما سلف نخلص إلى أن الاجتهاد الاستثنائي هو العملية الاجتهادية التـي توصـل إلى  ِ َّ ِّ َّ َّ َّ
ٍّأحكام استثنائية معدول بها عن مقتضاها الأصلي, وفـق اقتـضاء تبعـي اسـتوجبته ظـروف  َ َِّّ ٍ ٍ

َّمعينة, تلبست بتلك الوقائع; جعلت  ٍتطبيق الحكم الأصلي عليها غـير مثمـر لمقـصوده; ممـا َّ َ ِّ ِ
ًشكل مناطا جديدا اقتضت فيه الدلائل الشرعية استثناء وعدولا عـن الأصـل, تماشـيا مـع  ِ ً ً َّ ً ً َّ

ِّالسنن التشريعي العام; حفاظا على وحدته, واتساق منطقه ً ِّ ِّ َّ. 
َّفيكون تعريف الاجتهاد الاستثنائي بأنه َّ اسـتنباط حكـم الـشرع في بذل الوسـع في«: ِّ ِ

ِّمعدول بها  عن حكمها الأصلي; وفق الاقتضاء التبعـي; عـلى نحـو يحقـق مقـصود ٍواقعة   ُ ٍ ِّ َ ِّ ِ ٍ
ِالشرع منها, في ظروف معينة; يكون هذا العدول فيها أقرب إلى المصلحة والعدل ِ ٍَ َُّ«. 

 .َّوقد سبق شرح مفردات التعريف
ِوهذا الاجتهاد سار على منهج الشرع ِّ ومنطقه في استصدار الأحكـام; وللإمـام العـز ٍ ِ ِ

ُّمقولة بديعة في ذلك; ونصها َّاعلم أن االله شرع لعباده السعي في تحـصيل مـصالح عاجلـة «: ٌ
ة; ثم استثنى منها مـا في ملابـسته مـشقة شـديدة أو  وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحد

ِمفسدة تربي على تلك المصالح سعي في درء مفاسـد في الـدارين أو في وكذلك شرع لهـم الـ. ُ
 ثم استثنى منها ما في اجتنابـه مـشقة شـديدة أو أحدهما; تجمع كل قاعدة منها علة واحـدة,

ُّمصلحة تربي على تلك المفاسد, وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق  ِ وذلـك جـار في ... ُ
 .)٤٥(»العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات

ُفحيثما كان العلوق َ بالاقتضاء الأصلي موجبا للضيق والإصر والعنت الذي علم مـن ُ ُِ ُ ِّ ِ ّ
َّالشرع رفع مثله; فإن الاستثناء يكفكف الحرج الواقع ويخفف من غلوائـه; ومـن هنـا; فـإن  ِّ ََّ ُ ُ ُُ ََّ ُ ُِ ِ َ ِ

                                                 
  ).٢/١٦٢: (العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام)٤٥(
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 ٢٦

ٌّالاستثناء حين توجد مقتضياته; سنن تشريعي معهود, يجب على المجتهـد والمفتـي أن ينحـو 
ِير وفقه; كيما يعصم اجتهاده من الخطاء والخطل, ويتلمس مقاصد الـشرع في نحوه, وأن يس َِّ ِ ِ َ

َّالأحكام; فهي روح تلكم الأحكـام, وعـلى ضـوء تحققهـا  يتقـرر الاجتهـاد عـلى موجـب  ِ ُّ ِ ُ
َّوالواقع أن اجتهاد الأئمة عـلى «: ُّولذلك قال الدرينيِالأصول أو الاستثناء والعدول عنها; 

ِيدور في الحالين مـع مقتـضى العـدل ودفـع الـضرر غـير ...الاستثناء منهموجب القياس أو  ِ
 .)٤٦(»ِّالمستحق 

  :المطلب الثا�ي
الاجتهاد الاستثنائي خصائص:  

  :اجتهاد غائيالاجتهاد الاستثنائي : الفرع الأول
َّإن هذا النوع من الاجتهاد يلحظ كثـيرا مقاصـد التـشريع وغاياتـه, بـل هـي عـما َ ً ُ ََّ ُده; َّ

ِّفالعدول عن إلحاق الواقعة المعروضة بحكمها الأصلي إلى الحكم التبعي; إنما  َّ ِّ ِ ُسواغه  تخلف ِ ُّ ُ َ ِ
ِمقصد الشرع في الأصل حال التطبيق َّ ِ ِ, أو ارتفاع مناطه وعلته التـي اسـتوجبتهِ ُ, وحكمـة )٤٧(َِّ

ُّالتشريع وغايته هي روح النص, وفيم البقاء للكيان والروح ُ َِ ِّ َّ ُ ٌ مرتفعة مفقودة?َّ ٌ!! 
ًهذا من جهة, ومن أخر￯; فالواجـب أن يكـون الاجتهـاد التطبيقـي مـساويا سـاعة  ُ ُُّ َّ ِ ٍ ِ
ِتنزيله للاجتهاد التشريعي; حتى يسلم من مانع إجرائه على حكـم أصـله, وفي ذلـك يقـول  ِ ِ َِّ ِّ

ُالأحكام لم تشرع لذاتها; بل شرعت لمعان أخر هي المصالح «: ُّالدريني َ َّأن قتضى هـذا; وم...ٍ

                                                 
 ).١٩٠/ص: (الدريني، النظريات الفقهية) ٤٦(
، "ملاحظة علل التـشريع ومقاصـده     : "وهذان الملحظان من مسوغات الاستثناءِ والعدولِ عن الأصل، وهما        ) ٤٧(

: وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا في الفصل الأخير، ينظـر         " وغايااالحرص على ضمان التطابق بين النصوص       "و
 .من هذه الرسالة) ٢٤٥/  وص٢٣٠/ص(
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 ٢٧

ِتفسير النص, أو تطبيق حكمه َ ِّ َّ ُيجب أن يكون في ضوء حكمة تشريعه, وإلا كان التعسف ...َ ُّ ِ ِ ِ
َّوالمناقضة لقصد الشارع ِ ُ«)٤٨(. 

ْوهذا المنطق الغائي في الاجتهاد الاستثنائي استتبعته غائية أحكام الشريعة; أن كانـت  َُ ِ َِّ َّ ِّ ُّ
َهذه الأخيرة وسائل لتحقيق أ ُّهدافها وغاياتها; يقول الـشاطبيُ َّ ِ ُالأعـمال الـشرعية ليـست «: ِ َّ َّ

َمقصودة لأنفسها, وإنما قصد بهـا أمـور أخـر; هـي معانيهـا وهـى المـصالح التـي شرعـت  ِ ُ ُ ٌ َ ًِ ُ ِ
ِّ, ذلك أن أحكام الشريعة مبنية على العلل المتعقلة, ومنسوجة نـسجا تـشكل فيـه )٤٩(»ِلأجلها ُ ً ٌ َّ ٌ ََّّ َّ َ

َوالمناسبة الظاهرة لحمته وسداهَّالمعقولية  ََ َ َّ ُ. 
ًفإذا تخلفت هذه المقاصد والغايات عن تلك الأحكام والوسـائل لم تكـن واقعـة عـلى  ِ
َوفق مراد الشرع منها; فهي حالئذ تستوجب استثناء وعدولا عن مقتضاها الأصلي; إلى آخر  ًِّ ً ٍ َ

ِتبعي يكون أقدر على تحقيق مقصد الشرع وغايته في تلك َّ ِ َ  . الواقعةٍّ
ُكان النظر الغائي في الاجتهاد الاستثنائي عماده وأساسه الذي يصدر عنه في ومن هنا;  َ ََ ِّ ُّ ُ

ُالعدول والاستثناء; كي يكون منسوجا على نحو يسامت الأحكام التشريعية ويتنـاغم مـع  َّ ًَّ ُ ٍ ِ ِ
ًمنطقها; فيتكامل الجميع في وحدة متسقة تشريعا واجتهادا ً َ َُّ ٍ َِ. 

َيذكر; بالشيء الشيء كان وإذا  الاجتهاد ِمجال إلى ههنا ُالإشارة ِبالبحث ٌفجميل ُ
ٌمتعلق وهو ِّالاستثنائي,  كانت هذا; وعلى لها; ًوعاء العلل من اتخذت الذي َّبالمعقولية ًأساسا ِّ
ِالجناب, َرحيب ًوفناء ,اًمخصاب اًأرض له المعاملات  والنظر والتعليل, َّالمعقولية على َّمبنية َّلأنها َ

ُمولجه هي َّالتشريع سياسة في  فيها ُالغالب كان ْأن العبادات; باب في ذلك يندر بينما ُالفسيح, َ
َالتعبد, ٍقارة; َمصالح على لانبنائها ُّ  .ِالتعليل وجه فيها اتضح َّمما ًبعضا إلا َّ

                                                 
 ).١٥/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٤٨(
 ).٢/٣٨٥: (الشاطبي، الموافقات) ٤٩(
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 ٢٨

 دون دُّالتعب َّالمكلف إلى بالنسبة العبادات فى الأصل« :قائلا ُّالشاطبي ذلك ِّيقرر 
 في ًتفصيلا عاشور ابن ويزيد ,)٥٠(»المعاني إلى الالتفات العادات وأصل المعاني, إلى الالتفات

 فلا َّقارة; مقاصد على َّمبنية العبادات« :فيقول ِغالبها; في ُّالتعبد على العبادات ابتناء سبب بيان
 ِحكم تتح تدخل نادرة ٍأحوال في َّإلا والعصور; للأمم ولزومها دوامها في حرج

 بالاجتهاد المنتهضة َّالإجرائية الخطط من عليها والقياس الرخصة َّأن ومعلوم .)٥١(»الرخصة
 .)٥٢(ِّالاستثنائي
 القصد فإنما الدراسة; هذه تضاعيف في ِّالاستثنائي الاجتهاد َّمتعلق ذكر جاء ما فمتى

ُومقصده الشرع مراد واستبان ٌمعقول, وجه فيها ظهر التي الأحكام منه  .تشريعها من ِ

  :الاجتهاد الاستثنائي اجتهاد واقعي: الفرع الثا�ي
ًإن الشرائع تتغيا هداية الناس, واستـصلاح جميـع شـعاب حيـاتهم, فكانـت قاصـدة  ِ ِ َ َّ ََ ََّّ
ُلمعالجة واقع الإنسان, بحيث يتكيف هذا الواقع بالأحكام التي ينصلح بها, ويرتقي في جميع  ُ ّ ِ

َّا نماء شاملا يثري حضارة إنسانية متكاملةمناحيه ومجالاته; محقق ًُ ِ ً. 
ِّبيد أن انصلاح الواقع الإنساني, فيما تجري عليه الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة, لا يـتم  َ َّ َ
ٍبصفة آلية, بمجرد استبانة أحكام التشريع العامة المجردة; بل إن ذلك مفتقر إلى شرط رئيس  ٍ ٌ َّ ََّّ ِ

ِّهو فهم الواقع الإنساني,  ِ  .)٥٣(ِواستيعاب حقيقته, والوقوف على طبيعته, وعناصر تكوينهُ
ُ لذلك; كان التشريع الإسلامي مراعيا لاخـتلاف الظـروف التـي تـستتبعها عنـاصر  ً ُُّ
ُتشكيل الواقع من تغيرات زمانية ومكانية, تقتضيها طبيعة الأوضـاع والملابـسات الواقعيـة  ٍ ٍ ٍ َِّ َّ ُّ ِ

                                                 
 ).٢/٢٢١: (قيحوابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التن، )٢/٣٠٠: (الشاطبي، الموافقات)٥٠(
 ).٤٠٣/ص: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة) ٥١(
 .من هذه الرسالة) ١٩٣/ص: (ينظر) ٥٢(
 ). وما بعدها١/١١٩: (ينظر، النجار، فقه التدين فهما وتتريلا) ٥٣(
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 ٢٩

ٍاعتبارها ضروريا في تنزيل الأحكام الـشرعية عـلى حـال التى تتغير من زمن إلى آخر; فكان  َّ ăٍ
 .ُتنصلح بها ويتحقق مقصود الشرع منها

ُّومعلــوم أن تلكــم الوقــائع قــد تعتريهــا ملابــسات وقــرائن  تحفهــا,  َُّ ًتــشكل ظروفــا َ ِّ
ِ, يكون إجراء حكم الواقعة على اقتضائها الأصلي مجافيا للعدل والمصلحة,)٥٤(َّاستثنائية ً ًلوا ِ خِّ

ُعن المقاصد المرجاة من تشريعه, بل قد يـستتبع ضرا ومفاسـد لم يجـئ الـشرع بهـا, ولا هـو  َّْ َ ă ُ ِ ِ
َّيقرها; بل ثبت يقينا منعها ورفعها ودفعها في شرعة الإسلام الغراء ُُّ ُ ُ ً َ. 

ِ كل هذا يقتضي اجتهادا استثنائيا; ضرورة غائية الأحكام, واستهدافها للمزاوجة بين  ِ َّ ă ًَ ُّ
ُّلتشريع والتطبيق الواقعي كما سلف; وفي ذلك يقول الدرينيا َِّ ُّقد يحتف بالواقعة أو الجزئية «: ِ

َّمن الظروف والملابسات التي تؤثر في نتائج تطبيق القاعدة العامة عليها , تلك النتائج التـي ِّ
 الأمـر الـذي... َّقد تكو ضرريـة, لا تتفـق والمـصلحة التـي شرع أصـل القاعـدة لأجلهـا,

ِّيستوجب استثناءها من عموم القاعـدة أو الأصـل العـام أو قـد يوقـف تطبيـق تلـك ... , َِ
ِّالقاعدة أو النص العام,  ِّريثما تزول تلك الظروف; تجنبا لتلك النتائج التي لم يقصدها المشرع َّ

 .)٥٥(»ًقطعا
ِفكان من أهم تجليات عنايـة التـشريع البالغـة بـأمر الواقـع والبنـاء عليـه ِ َّ ُ اعترافـه :−ِّ

َّ, والعوارض التي تتلبس بالأشـخاص والأحـوال والزمـان والمكـان, َّبالأحوال الاستثنائية ِ ِ ُِ َّ
ِّلذلك يفترض في كثير من الأحوال طروق العوارض الموجبة للتشريع الاستثنائي; كأحكـام  َ ٍ ِ

َّالضرورات والرخص في فروعه, وما ثبت من كلياته ومناهجه الاجتهادية مما  َّ ِّ ِ ًكان جائيا على ُّ
 .)٥٦(َّوفق الاستحسان والذرائع وغيرها

                                                 
 ).٢٥٦/ص: (لذلك كان من مسوغات الاجتهاد الاستثنائي مراعاة الخصوصيات الزمانية والمكانية، ينظر) ٥٤(
 ).١/١٢٧: (الدريني، بحوث مقارنة) ٥٥(
 ).٣٦/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر) ٥٦(
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 ٣٠

  :الاجتهاد الاستثنائي اجتهاد مآلي: الفرع الثَّالث
ِّلما كان المطلوب من المجتهد استبانة مدلول الحكم الشرعي;  ِ ِ َ ُ ِمفسرا في ضـوء مقـصده َّ ِ َّ

ِضرورة غائيــة الأحكــام–ِوغايتــه  ِ, ويثنــي بفهــم تشخــصات الواقــع −َّ ُّ ِ بــاختلاف ظروفــه ِّ
ِ, ويثلـث بالمواءمـة بـين مـدلول الـنص ومقتـضيات −َّضرورة واقعية التشريع–ِوملابساته  ِِ ِ َ ِّ

ِّالواقع المعروض, ليتأكد من إمكان إثـمار الحكـم لنتيجتـه وغايتـه, في ظـل تلـك الظـروف  ِ َّ ِ ِ
َالملابسة َّكان اعتبار المآل هـو الموجـه الـرئيس والأسـاسي لتلـك العم:−ِ َ َ َِّّ َّليـة التنـسيقية بـين ُِ َّ

ِمدلولات النصوص, ومقتضيات الواقع المعروض للتطبيق ِ. 
ٌالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعـا«: ُّولذلك قال الشاطبي ٌ ُِ , فـإذا كـان )٥٧(»ِ

ِّنتاج النظر المآلي مؤذنا بتحقق مقصود الشرع في تلك الواقعة حال إجراء الاقتـضاء الأصـلي  ِ ُّ ً ِّ َّ ُ ِ
ِوإما لا فإجراؤه مناقضة للشريعة نفسها, أن كان اللحظ المآلي منبئـا بوجـود أجريناه; عليها;  ًِ ُّ َُّ ْ ٌ َ

ُّمفاسد تربو عن مصلحة الأصل حال إجراء الحكم الأصلي على تلـك الواقعـة, أو بتخلـف  ِّ ِ ِ
ُمقصودها عنها آنذاك; مما يتقاضى المجتهد إلى نظر استثنائي يعـدل فيـه بتلـك الواقعـة عـ ِ ٍّ ٍ ن َ
َحكمها بالاقتضاء الأصلي إلى حكم آخر تبعي; يكون أجدر بتحقيق مقصود الشرع فيها ٍّ ٍ ُ ِّ ِ. 

َ كان لحظ المآل هو الموجه الـرئيس فيومن هنا; َ ِّ ِ, إذ عـلى ضـوء ِّ الاجتهـاد الاسـتثنائيُ
ِّنتائج العملية التنسيقية بين مدلول النص  َّ ًحكـما ومقـصدا−َّ ِ  َّيتعـين: −ِ والواقـع المعـروض−ً

َّوجوب السير على الأصـل أو العـدول والاسـتثناء; جريـا عـلى معقوليـة التـشريع وغائيـة  َّ ً ِ ِ ِ ِ
ُّأحكامه; يقول الـدريني َّإن النتـائج تـصبح هـي الـدليل في تكييـف العمـل بالمـشروعية «: ُّ ُِ َّ

ِوعدمها; تبعا لنوعها من المنفعة والمضرة, بقطع النظر عن حكم أثر الفعل ِ ِ َّ ِ ِ ِ ًِ«)٥٨(. 

                                                 
 ).٤/١٩٤: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٥٧(
 ).٢١-٢٠/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ، وينظر)١/١٣٤: (الدريني، بحوث مقارنة) ٥٨(
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 ٣١

  :لمبحث الثا�يا
  : أدلة مشروعية الاجتهاد الاستثنائي وشواهد اعتباره

 : هيدتم
ُأما وقد بان بجلاء مفهوم الاجتهاد الاستثنائي وخصائصه, واستقرت حقيقتـه ماثلـة  َّ ِّ َُ ِ َ َ
ِفي الذهن, وقبل خوض غمار البحث في تفاصيل الموضوع, لابد من فـتح البابـة التـي تـأذن  َّ َ ِّ

ٌار; ذلك أن دعو￯ الاجتهاد الاسـتثنائي سـننا دينيـا, هـي دعـو￯ ثقيلـة في َّبولوج هذه الد َّă ً ِّ
 .الميزان, خطيرة لو ثبت فيها البطلان

َّمن هنا; ارتأيت أن أثني بمبحث أسوق فيه أدلة ونصوصا تـصدق الـدعو￯ الآنفـة,  ِّ ُ ً ً ََّ ٍ َ ِّ ُ
َّوتثبت المقولة السالفة, حتى يكون السير في هذا الموضوع على ب ًينة وهد￯, موصـولا بحبـل َ ً ِّ

ًمن الأدلة والحجج التي تجعله بهدي الشرع لصيقا, وبدين االله وثيقا, ليس غريبا عن تعـاليم  ً ً ُ
ِهذا الدين, ولا نشازا عن الشرع القويم َّ ً ِّ. 

َّ وخليق أن أشير هنا إلى أمر هام; وهو أن الأدلة المسوقة من الكتـاب والـسنة ليـست  َ َّ ٍّ ٌ
َّائيا, وإنما هي حكم استثنائي بين فيه العدول عـن الأصـل والقاعـدة العامـة; ًاجتهادا استثن ٍّ ٌّ ٌٌ َّ ă

ِأورده ليكون شاهدا على رسـم بـديع مـن المـشرع نفـسه, يعـدل إلى الاسـتثناء سـاعة قيـام  َِ ُِّ ٍ ً
ِّما يحمل المجتهد أن يلحظ هذا السنن, ويسير على هديه عند اجتهاده, متقفيا ذ: −مقتضيه َِ َِ َ َّ َ اك ُ

ٌّالطريق اللاحب الذي يختطه الشرع له, ليكون الاجتهاد مساوقا لمنطق التشريع, يتفصى كـل  َّ ً ُُّ ََّ
ٌمنهما عن وحدة متسقة متكاملة, والسير على ذا الطريق ضمان لسلامة الاجتهـاد مـن الزلـل  ِ ُ َّ

 .ِوالخطاء
َّ ثم أذكر مثلا من فقه الـصحابة للاجتهـاد الاسـتثنائي, كـي يتأكـ ًِّ ِ َِّ د ذلـك النـوع مـن ُ

ِالاجتهاد ويتأصل; أن كان منهجا للشرع نفسه, فقهه الأسـلاف وسـاروا عليـه, فلـم يـسع  ُ َ ً َِّ ِ ْ
َالأخلاف إلا اتباع الهدي واقتفاء الأثر, لمن كان يرجي سلامة الرأي وسداد النظر ِّ َُّ َُ َ. 
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 ٣٢

 :وفيما يأتي; بسط لهاتيك الأدلة والشواهد

  : الاستثناءِ من الكتابأدلة مشروعية:  المطلب الأول
ِّالنهي عن سب آلهة المشركين: أولا ُ: 

ٍولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهَِّ فيسبوا االلهََّ عدوا بغـير علـم :قال الباري  ْ َِّ ِ ِِ ْ ُ َُ ِ ً َ َْ ْ ََ ُُّ َ ُ ْ َ َ ُّ َِ 
 ).١٠٨:الأنعام(

ًليس يخفى أن سب آلهة المشركين حلال جائز; أن كان تحقيرا للباطل  ْ ٌَّ ًوإهانة له; وليس َّ
: ُهو في أصله من الاعتداء, كما استلهمه ابن عاشور من ذات الآيـة التـي بـين أيـدينا; فقـال

ِّووصف سبهم « ْ َ بأنه عدو; تعريض بأن سب المسلمين أصنام المشركين ليس من −المشركين–َُ َّ ٌَّ ٌ َْ َّ
 .)٥٩(»الاعتداء

َّلكن المؤمنين إذا سبوا الأوثان والأصنام; فإن َ ُّ َ المشركين سيحملهم الغيظ والجهل على َّ َ ُ َُ ُ َُ َ ِ
ُّأن يسبوا االله َُ ْ َِّيا محمد لتنتهين عـن سـب آلهتنـا, أو لنهجـون : ; وكذلك يفعلون; فقد قالوا َّ

َوإن كان في الأصل جائزا; لكنه منـع ِّفنهى االلهُ المسلمين عن سب آلهة المشركين; : −)٦٠(!َّربك ُ َّ ً
ٍاستثناء لعدم وجود مصلحة ت ُالكفار نفورا وكفرا; وهذه  بل حينها يزدادستجلب من ذلك, ً

ِّمفسدة لا يأتي بها الشرع; فاستوجبت استثناء من أصل الحل, وقد قال ابـن العـربي ِّ َاتفـق «: ً َّ
َّالعلماء على أن معنى الآية َ َ ُلا تسبوا آلهة الكفار فيـسبوا إلهكـم, وكـذلك هـو, : ُ َُ ُّ َ ُُّ َُ َّ َِ َ ِ َ َفمنـع االله... َ َ َ َ 

ٍتعالى في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي إلى محظور َ ِّ َ َ َ ََ ً ِ َِ ْ َ ًَ َِ«)٦١(. 
ُ فأمسى الفعل ساعتئذ مفسدة يحرم قربانها; لذا قال ابن عاشور ُ ً ِووجه النهـي عـن « : ُ َّ

َّسب أصنامهم هو أن السب لا تترتب عليه مصلحة دينية  َّعلى أن سـب آلهـتهم لمـا كـان ... ِّ

                                                 
 ). ١/١٣٨٧: (ابن عاشور، التحرير والتنوير) ٥٩(
 ).٥/٣٠٤: (لطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآنا) ٦٠(
 ).٢/٢٦٦: (ابن العربي، أحكام القرآن) ٦١(
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 ٣٣

َيحمي غيظ ِ َهم ويزيد تصلبهم; ُ ُّفصار السب عائقا عـن  ... قد عاد منافيا لمراد االله من الدعوةُّ
ُّالمقصود من البعثة; فتمحض هذا السب للمفسدة ََّ«)٦٢(. 

ِوذاك الحكم باق في هذه الأمة على كل حال; فمتى كان الكفـار في منعـة, وخيـف أن  َّ
َّيسب االله  ُ أو النبي ُّ َّيحل لمسلم أن يسب صـلبانهم ولا ديـنهم ولا ُ أو دين الإسلام; فلا َ

 .)٦٣(ِكنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمنزلة البعث على المعصية
ًفهذا الحكم بين فيه الاستثناء من الأصل, لما استتبع ضررا يعود عـلى مقـصود الـشرع  ُ َِّّ

ُّبالإبطال, وهو من أدلة سد الذرائع التي تعد إحـد￯ الخ َِّّ َّ َّطـط الإجرائيـة الكـبر￯ المنتهـضة ِ
ِ, فنلحظ أن المشرع نفـسه يعـدل عـن الأصـل وينـزع إلى )٦٤(ِّبالاجتهاد الاستثنائي كما سيأتي  ِّ

ُالاستثناء ساعة قيام مقتضاه, ما يدلنا على أصالة هذا المنهج في التشريع, ويتوجب سلوكه في 
 .ِّالاجتهاد المرجي سلامة الرأي والنظر

َكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك  :يقول االله  :ة الوصيةَّمشروعي: ثانيا َ ُ َْ َْ َِ ُِ ْ َ َ ْ ََْ ُ َُ َ َ َُ َ ِ
َخيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين َ َِ ِ ِ َِّ َُْ ََْ ً ّ ْ ُ ًَ ْ َ ْ َ َّ َُ َ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ِْ َ) ويقول،  )١٨٠:البقرة : من ْ ِ

ٍبعد وصية يوصي بها أو دين ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ََ َ ِ ِ ٍ ِِ) ١١:النساء.( 
ِالوصية هي عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده, يلزم بموته ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َُ ُ َِ َ َ َْ ُِ ُ ă ِْ ِ ٌ, فهي تمليـك مـضاف )٦٥(ٌ ٌ

َّ, ومعلوم أن ملك الإنسان ساعتئذ هو لورثته, ولا حق له فيه, )٦٦(إلى ما بعد الموت َ ُ فالقاعدة ٌَّ
ِ; لانعدام الملك بعالعامة والأصل يقتضيان بطلانها َّد الموت, لكن الوصـية ِ َّ مـستثناة لحاجـة َ

                                                 
 )١/١٣٨٦: (ابن عاشور، التحرير والتنوير) ٦٢(
، وابن العربي أحكـام     )٣/١٠: (، والجصاص، أحكام القرآن   )٧/٥٥: (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   : ينظر) ٦٣(

  ).٢/٢٦٦: (القرآن

 ). من هذه الرسالة١٧٢/ص: (ينظر) ٦٤(
 ).٧/١٨٤: (الإنصاف: المرداوي: ، وفي معناه)٤/٥٨٠: (الصاوي، بلغة السالك على أقرب المسالك) ٦٥(
 ).٦/٦٤٩: (رد المحتار على الدر المختار: ، وابن عابدين)١٠/٤١٤: (البابرتي، العناية شرح الهداية: ينظر) ٦٦(
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 ٣٤

ُّ; وفي ذلك قال المرغينانيالناس إليها َوالقيـاس يـأبى جوازهـا «: َ َ َ َ َ ُ َ ٌ; لأنـه تمليـك −الوصـية−ِ ُ َّ َ ِ
َمضاف إلى حال زوال مالكيته, ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل ملكتك غدا كان بـاطلا;  َْ ً َُ ْ َّ َ َ َُ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ٌِ ُ َ َ

َّ, إلا أنا فهذا أولى َ ِاستحسناه لحاجة الناس إليهاَّ َّ َِّ َِ ِ; فإن الإنسان مغرور بأمله مقـصر في عملـه, َُ ٌ ِّ ُ ٌَ َ َّ َِ ِ
ِفإذا عرض له المرض وخاف البيان يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط ِِ ْ َ َ َ ََّ َ ََ َِ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ«)٦٧(. 

ِّ عن النبي بو هريرة ًوجاء بيان وجه الاستثناء صريحا في السنة; فقد رو￯ أ َّقـال  :
ًإن االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم, زيادة لكم في أعمالكم« َِّ«)٦٨(. 

ًوإذا كان الشيء بالشيء يذكر; فجميل أن أشير هنا إلى معنى بديع ألمع به ابـن عاشـور  ُ َُ ِ
ُّ; وهو أن فلسفة التشريع في عقود التبرعات تختلف عنها في"مقاصده"في   عقود المعاوضات; َّ

أن كانت الأولى مبناها على المواساة والإحسان والثانية بنيت على الممكاسة والمشاحة; فكـان 
ًمن مقاصد التشريع الإكثار من عقود التبرعات والتوسعة في وسـائلها مـا اسـتتبع أحكامـا 

ًاستثنائية فيها تبعـا لاخـتلاف طبيعتهـا; وتطلبـا للإكثـار مـن مـصالحها; ف ً َُّّ المقـصد «:  قـالً
َالتوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين: )٦٩(الثالث َ ُِ ِ ُّ ولأجل هذا المعنى أباحـت ... َّ

ِالشريعة تعليق العطية على حصول موت المعطـي بالوصـية  ُ َ َّ ِمـع أن ذلـك منـاف لأصـل ...َ َّ
ُّالتصرف في المال َّ; لأن المرء إنما يتصرف في ماله مدة حياتهَّ َّ َ َّ«)٧٠(. 

ِّومن هنا; كانت الوصية من الأحكام المستثناة بنص الكتاب,  فالأصـل العـام يقـضي َّ
ًبعدم جوازها إذ لا ملك للإنسان بعد موته, لكن الوصية شرعت استثناء من هذا الأصـل ُ َّ َّ ; ِ 

ًلمكان حاجة الناس إليها; رفقا بهم واستصلاحا لشؤونهم ً. 

                                                 
 )١٠/٤١٤: (، البابرتي، العناية شرح الهداية)١٠/٤١٤(: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية) ٦٧(
، كتاب الوصايا، باب    ٢٧٠٩:، وابن ماجه في السنن برقم     )٦/٤٤٠: (٢٧٥٢٢أخرجه احمد في المسند برقم      )  ٦٨(

 ).٢/١١١: (وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه)  ٢/٩٠٤: (الوصية بالثلث
 .من مقاصد عقود التبرعات) ٦٩(
 ).٤٩٢/ص: (اصد الشريعة الإسلاميةمق: ابن عاشور) ٧٠(
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 ٣٥

ِجواز القرض: ًثالثا  َ: 
ُأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه َيا  :قال االله  ُ َ ْ َ َُ َ ُ َ َْ َ َă َ ُ ْ َ ٍُّ َ ََ ِ ٍِ ِ ْ ُ ِ َّ ِّواالله بكل ...َ ُ ِ َ

ٌشيء عليم ِ َ ٍ ْ َ) ٢٨٢:البقرة(  
ِحقيقة الدين«: قال ابن العربي َّ ًهو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا : ُ َ ُ ٌْ ِ َ َ َِ ٍَ ِّ ُ

َّوالآخر في الذم ُِّ ِ ًة نسيئةَ َ ِ ُ, سواء كان بيعا أو شراء أو أخـذا أو عطـاء فيـدخل القـرض في )٧١(»َِ ً ً ًً ً
ٍدفع متمول في عوض غـير مخـالف    « :                                 ويقول ابن عرفة في تعريف القرض هو;)٧٢(معنى الآية ِ ٍ َ ٍَّ                        ٍ ِ ٍ َ ٍَّ

َ, فهو تمليك الشيء على أن يرد بدله;  فلا بد أن يكون )٧٣ ( »          له, لا عاجلا َّ َُ                                              َ َّ                    مثليا, وعلى هذا كـان   َُ
َدين أعم من القرض وأوسع, شاملا له عند إطلاقه,  ال َُّ َّ                                          َ َُّ قـد اسـتدل بهـا «: ُّ لذا; قال القرطبيَّ

بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض على ما قـال مالـك; إذ لم يفـصل بـين القـرض 
 .)٧٤(»وسائر العقود في المداينات

ٍوحقيقته ربا النسيئة; لأن فيه مبادلة نقد بمثله إلى أجل; والأص َل يقتضي منعه لما رواه َّ
ُّلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا «:  قالِّ عن النبي ُّأبو سعيد الخدري  ِ ُ ِ َ

ٍ بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا −ُ أي تفاضلوا− َ
ُّتشفوا بعضها على بعض,  ِ  .)٧٥(»ولا تبيعوا منها غائبا بناجزُ

                                                 
 )١/٣٢٨: (ابن العربي، أحكام القرآن) ٧١(
 ).١١٥/ ١:(الطبري، جامع البيان) ٧٢(
 ).٣/٣١٢: (البهوتي، كشاف القناع: ، وفي معناه)٢/١١٧: (الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج)٧٣(
 ).٣/٣٥٨: ( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٧٤(
 ).٢/٧٦١: (، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب٢٠٦٨: أخرجه البخاري في الصحيح،رقم)٧٥(
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 ٣٦

َ أن القرض غير َّ; كونه يقصد منه المكارمة والإحسان, لكن استثني من أصل المنعَّ َ
َّقصد البائع المشاحة, فاختلاف القصود أثر في اختلاف الحكم;  ُ, واستثناؤه )٧٦(ًفأبيح استثناءَّ

ْيأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدي :ِّهذا ثابت بنص الكتاب, قال الباري  َ َ ََ ُ َ َِ ْ َ ُّْ َُ ِ َّ َ  .....ٍن َ
ُوأبان الشاطبي عن وجه الاستثناء والمصلحة الحاجية التي تقاضته; وهي الرفق  َّ ِ ُّ

; لأنه الدرهم بالدرهم َّفإنه ربا في الأصلكالقرض مثلا ...«: ُوالتوسعة على الناس; في قوله
ِولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجينإلى أجل,  َِّ  أصل , بحيث لو بقي علىَ

 .)٧٧(»... المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين 
َّوقد سلف القول بأن من مقاصد التشريع في عقود التبرعات الإكثار منها, والتوسـيع 
ُفي وسائل انعقادها; اسـتهدافا لتحقيـق مـصالح الخلـق, إذ أن أسـاس التبرعـات المواسـاة  َّ ً

ُوالإحسان; لذا انفسح مجال الاستثناء فيها خلافا  لعقود المعاوضات, كما في الوصـية, وهـذا ُ
 !!. من ذاك, فلله ما أبدع هذا التشريع وأحكمه

 :جواز التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه مع إيمان القلب:  رابعا
َمن كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان و :قال االله  ٌّ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ِْ َ َ ُ َ َ َ َْ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ْ َُ ِ ْلكن مـن ِ َْ ِ َ

ٌشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله ولهم عذاب عظيم ْ ِْ َِ َ ٌَ َ َ ٌ ْ َ َ ََ َ ً ُْ َ َ ِ َ ْْ ِ ُ ِ َ َ) ١٠٦:النحل(. 
َوللكافرين  :َّكلمة الكفر من أكبر المحرمات وأعظم الجرائم والمنهيات, فقد قال  َِ ِ َِ ْ

ٌعذاب مهين َِ ُ ٌ َ) وآيات كثيرات وأحاديث مستفيضات تعظ.)٩٠:البقرة ِّ ِم هذا الجرم, وتنذر ٌ ُ
ُّمن النتائج الوخيمة لتلك الجريرة, غير أن الـتلفظ بهـا حالـة الإكـراه مـع اطمئنـان القلـب  َّ َ

ِّبالإيمان; معفو عنه; كما جاء في نص الكتاب,  ِّ ورخصة من ربنا ًاستثناءٌّ ً حفظا لـلأرواح ,ً

                                                 
 ).٤/٢٨٠: (، والباجي، المنتقى)٤/٢٠٧: (، الشاطبي، الموافقات)٥/٢٣١: (القرافي، الذخيرة)٧٦(
 ).٢/٥٣(، و )٤/٢٠٧: (الشاطبي، الموافقات) ٧٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٣٧

ُّوالنفوس من الفوات; فهي مصلحة رابية على تلفظ بكلمة لا يع تقـد لافظهـا معناهـا تحـت ِ
  .وطأة الكره والاضطرار

ُّالـتلفظ بكلمـة الكفـر «: ُّوفي تجلية وجه الاستثناء في هذا الحكم ومصلحته يقول العز
ُمفسدة محرمة;  َّ َّ إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان; لأن والإكراهبالحكاية لكنه جائز ٌ ً َ حفـظ ُ

ًالمهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة ا   .)٧٨(»لتلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنانُ

ٌوهذا النص مثال آخر عن سـلوك مـنهج الاسـتثناء في الكتـاب الكـريم, والأحكـام  ُّ
كجواز أكل الميتة ولحم الخنزير والخمر وغيرها, لمن اضطرته المخمصة َّالاستثنائية فيه كثيرة, 

َإنما حرم عليكم الميتة  : قال االله إليها; َ َّْ ْ ََْ ُ َ َّ َُ َ َ ِوالدم ولحم الخنزير ومـا أهـل بـه لغـير االلهَِّ فمـن ِ َ ْ َ َ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِِ َّ ِ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َّ
ٌاضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهََّ غفور رحيم َ ٌ َ ْ َِّ ِ ٍُ َّ ْ َ َُ َِ ِْ َ ََ َ َ ٍْ َ) ١٧٣:البقرة( . 

َّ مع أن الواجب عليـه في الأصـل ًوكذلك جواز التيمم استثناء للمريض ومفتقد الماء
ًلكن الظروف الملابسة من المرض وفقدان الماء استوجبت استثناء; رفعـا للـضيق ء, الوضو ًَّ َ
ُّ; وسائر الرخص كلها هي استثناء اقتضاه الحال أو الظرف الخاص, وقليـل الأمثلـة والحرج ُ ٌِّ َّ

 .ٌّدال على سواها مما هو في معناها
لاســتثناءِ في �ــصوصه، يعــدل عــن فــإذا امتهــد هــذا؛ اســتبان جليــا للنــاظر في كتــاب ا منــهج ا

الأصل والقاعدة العامة حال قيام المقتضي، فالأصل يعملُ في مناطه، والاسـتثناء مطلـوب عنـد احتياجـه؛       
وكلُّ في فلك واحد يتكاملون، وتحت منطق متَّحد متَّسقون، وذلك توثيقاً للمبدأ العام الذي قامت عليه 

  .ر، ودرء للمفاسد والشرورالشريعة من تحقيق المصالح والخيو

                                                 
 ).١/١٠٠: (العز، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام )٧٨(
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 ٣٨

الثا�ي نةِ:                         المطلبة الاستثناءِ من السأدلة مشروعي:  
َجواز بيع السلم: َّأولا َّ ِ ُ: 

ُمما هو متقرر عند الفقهاء أن الأصل عدم جواز بيع المعدوم;  َِّ لما رواه حكيم بـن حـزام َّ
َأتيت رسول االله :  قالالرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع لـه نييأتي: ; فقلت ُ َّ

 .)٧٩(»لا تبع ما ليس عندك«: ُّمن السوق ثم أبيعه? قال
ِّلكن هذا الأصل دخله الاستثناء من النبي  َّ;ذاته; فأجاز بيع السلم ورخص فيه َّ ِ فعن ابن ِ

معلـوم, إلى من أسلف في شيء; ففـي كيـل معلـوم  ووزن «: َّ أنه قالِّ عن النبي عباس 
 .)٨٠(»أجل معلوم

ُوالسلم َّبيع موصوف في الذمة مؤجـل بـثمن معجـل: ََّ َّ , والمبيـع معـدوم سـاعة العقـد, )٨١(ِّ
َّبيد أن السلم استثناء من القاعـدة العامـةَّوالقاعدة العامة تقتضي بطلان بيع المعدوم;  ٌ َ َّ  التـي َّ

ِّتقضي ببطلان بيع المعدوم; رعيا للواقع الاقتصادي الم عـيش زمـن الرسـالة, وفيـه اقتـضت ً
 .)٨٢(المصلحة الحاجية ذاك الاستثناء

                                                 
: وقال الترمـذي  : ، كتاب البيوع،  باب كراهية بيع ما ليس عندك         ١٢٣٢:  أخرجه الترمذي في السنن، رقم     )٧٩(

، ٣٥٠٣: ، وأبو داود في الـسنن، رقـم       )٣/٥٣٤: (، وصححه الألبانيُّ  »حديث حكيم بن حزام حديث حسن     «
 ).٢/٣٠٥: (كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

ومسلم في   )٢/٧٨١: (، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم       ٢١٢٦: البخاري في الصحيح، رقم    أخرجه   )٨٠(

 ).٣/١٢٢٦: (، كتاب المساقاة باب السلم١٦٠٤الصحيح؛ رقم 
: ، وابن الهمـام، فـتح القـدير       )٥/٨٥: (المرداوي، الإنصاف : ينظر تعريفات العلماء وهي متقاربة في ذلك      ) ٨١(

 .)٢/١٢٣:  ( أسنى المطالب، وزكريا الأنصاري)٧/٧١(
 .)٤٨٧/ص: (الدريني، المناهج الأصولية: ينظر) ٨٢(
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 ٣٩

ِوصرح جمع من العلماء بكون ِ ِ ٌ ِّ السلم استثناء من القياس العام وهو الأصل; منهم ابن نجـيم َّ ً َّ
وهو على خلاف القياس; إذ هو بيع المعدوم ووجب المصير إليه بالنص والإجماع; «: في قوله

 .)٨٣(»َن قال إنه على وفقهللحاجة, ولا اعتبار بم
ُّوقال السرخسي وكذلك القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليـه معـدوم «: َّ

 .)٨٤(»"َّورخص في السلم": َّعند العقد, تركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله
َّفهذا المشرع ذاته يسلك سبيل الاستثناء من القاعـدة العامـة عنـد وجـود مـا يقتـضي ُ ُ ها مـن ِّ

َّالمصلحة الحاجية العامة; أن كانت تعاملات النـاس الاقتـصادية في زمـن النبـي  َّْ َ َّ  تقتـضي
َّ; استثناء من بطلان بيع المعدوم لمكان حاجة الناس العامةِإباحة بيع السلم ً. 

 :ًصحة صوم من أفطر ناسيا في رمضان: ثانيا
َمن أكل ناسي«: ُّقال النبي :  قالعن أبي هريرة  َا وهو صائم; فليتم صـومه, فـإنما َ َّ ُ
 .)٨٥(»أطعمه االله وسقاه

َمن أفطر فقد أتى بما ينافي الصيام; فيعد مفسدا له يستوجب قضاءه, كالحال فيمن نسي  ًَ ُِّ
 .ُّهذا هو الأصل والقياس العامِّركنا من الصلاة أو الحج; 

 لأن الـشيء لا ُالقياس الصحيح يوجب أن يفسد صومه;«: ُّقال علاء الدين البخاري
َيبقى مع ما يضاده, والأكل يضاد الصوم; لأنـه تـرك للكـف الواجـب, فوجـب أن يفـسد  َُ ْ ََ ِّ ٌ

ِلأن النسيان لا يعدم الفعل الموجود ولا يوجد الفعـل المعـدومُصومه, وإن كان ناسيا;  ألا . ُ
لاة ناسيا تر￯ أن من أتلف مال إنسان ناسيا يضمن كما لو أتلفه ذاكرا, ولو ترك ركنا من الص

                                                 
صرح في المدونة بأن السلم رخصة      «: ، وجاء عند علِّيش   )٦/١٧٠: (ابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق      )٨٣(

 ).٢/١٢٣: (طالب، ومثله عند الأنصاري، أسنى الم)٥/٣٣٢: (منح الجليل» مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه
 ).٣/٣٣٨«: ، ومثله عند البخاري، كشف الأسرار)٢/٢٠٢: (السرخسي، أصول السرخسي)٨٤(
 ).٢١/ص: (سبق تخريجه) ٨٥(
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 ٤٠

َيفسد صلاته كما لو تركه ذاكرا ِ َإلا أن حكم النسيان, وهو كونه غـير مـؤثر في الإفـساد; ... ُ َ َّ
 .)٨٦(»ثبت بالنص

َّلكن النبي  َّ استثنى الناسي من وجوب القضاء; بالحديث السالف, وقد صرح  أبـو َ َّ َِ ِ
فالحاصـل «: ِّخسي في قولـهَّ أن استثناء الناسي إنما كان للحديث; فقد جاء عند السر)٨٧(حنيفة

￯وبالضرورة أخر ￯فأما تركـه بـالنص ...أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالإجماع أخر
َّ في أكل الناسي للصوم−رحمه االله−فهو فيما أشار إليه أبو حنيفة  لـولا قـول النـاس لقلـت ": ِ

 .)٨٨(»د ثبوتهٌّ, وهو نص يجب العمل به بع, يعني به رواية الأثر عن رسول االله "يقضي
والقيـاس «: َّ السابق, وهذا ما أكده أبو زهرة فقالويقصد بالأثر حديث أبي هريرة 

َكان يوجب الإفطار, ولكن ورود النص بالـصحة, جعـل الحنفيـة يـردون القيـاس في هـذا  ُّ َّ َّ ِّ َ َّ
ُّ, والقياس هنا هو قياس الأصول والقواعد العامة; فهذا النص النبوي ظاهر)٨٩(»الموضع  فيه َّ

 .)٩٠(ِّالاستثناء من الأصل والقياس العام 
 : جواز الإجارة: ًثالثا

ِّ عن النبي عن أبي هريرة  َّ ِثلاثة أنا خـصمهم يـوم القيامـة«: قال االله تعالى«:  قال :
َرجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنـه,  ă ٌَّ ٌَ َورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه, ولم ُ ً َ ٌ

                                                 
 ).٣/٣٤٠: (البخاري، كشف الأسرار) ٨٦(
 ).١/٧١٠: (الدردير، الشرح الصغير: جدير أن أشير هنا أن الناسي عليه قضاءٌ عند المالكية، ينظر) ٨٧(
 ).٢/٢٠٢: (سي، أصول السرخسيالسرخ) ٨٨(
 ).٢١١/ص: (أبو زهرة، أصول الفقه) ٨٩(
)٩٠(  إلاَّ ... حكم أكل الناسي للصوم وهو بقاء الصوم بعد تحقق الأكل معدولٌ به عن القياس             «: ولذا قال البخاري

 ).٣/٣٤٠: (، كشف الأسرار»أنَّ حكم النسيان، وهو كونه غير مؤثر في الإفساد؛ ثبت بالنص
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 ٤١

َ, وعن عبد االله بن عمر )٩١(»َيعطه أجره ِُقال رسول االله :  قال :» َاعط الأجير أجـره قبـل َ َ ِ
ُأن يجف عرقه َ ََّ«)٩٢(. 

َّهذان الحديثان يدلان بوضوح على مشروعية عقد الإجارة, كما أن الإجماع انعقد على  َّ َّ
ٍتمليك منفعة معلومة زمنا معلوما, بعوض معلوم«: , والإجارة)٩٣(َّمشروعيتها َ ً ٍ ٍ ُ«)٩٤(. 

ِوعلى هذا فهو عقد على معدوم إذ أن المنافع ساعة العقد معدومة,  َّ ٍ ُّوالأصل العام كما ٌ
ِتقرر سالفا عدم جواز بيع المعدوم والتعاقد عليه ً ُّلكنها استثنيت بالنصوص السابقة, ووجه ; َّ َّ

: ; وفي ذلك قال ابن العربيَّالاستثناء المصلحة الحاجية للناس في التعامل بها
ِمشروعة معلومة, وكذلك كانت في كل ملة, وهي من ضرورة الخليقة, ...جارةالإ« ِ َّ ِّ ٌ ٌ

 .)٩٥(»ِومصلحة الخلطة بين الناس
َوإنما لم يلتفت لانعدامها ساعة العقد; لأن السلامة والاستيفاء في الإجارة حاصل في  َّ َّ َ َ َ َُّ

ًإنها وإن كانت معدومة في حال «:  الحفيدُالغالب, قال ابن رشد ٌالتعاقد فهي مستوفاة في َّ
َالغالب, والشرع لاحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب َ ُ ُِ ِ َ َّ«)٩٦(. 

ُولكونها منافع; تعذر العقد عليها بعد وجودها; لأنها تفوت بمضي الوقت; فلزم العقد  ُِ ِ ِِّ َّ َ
ٌعليها قبل ذلك خلافا للأعيان; إذ العقد عليها بعد الإيجاد ممكن سائغ, قال اب َّإن «: ن قدامةِ

                                                 
 ).٢/٧٩٢: (، كتاب الإجارة باب من منع أجر الأجير٢١٥٠:جه البخاري في الصحيح، رقمأخر)٩١(
: ، وقال ابـن حجـر     )٢/٨١٧: (، كتاب الرهون باب أجر الأجراء     ٢٤٤٣: أخرجه ابن ماجه في السنن رقم     )٩٢(

بانيُّ في صحيح   ، وصححه الأل  )٣/٥٩: (تلخيص الحبير : »وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان        «
 .ابن ماجه في نفس الموضع

 ).٥/٢٥٠: (المغني» وأجمع أهلُ العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة«: قال ابن قدامة)٩٣(
 ).٢/٢٤١: (، وينظر البهوتي، شرح منتهى الإرادات)٥/٣٨٩: (الحطاب، مواهب الجليل)٩٤(
 ).٣/٤٩٤: (أحكام القرآن: ابن العربي)٩٥(
 ).٥٧٥/ص: (بداية اتهدابن رشد، )٩٦(
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 ٤٢

َّفإن ... ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك...الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان
ِّالعقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها, لأنها تتلف بمضي الساعات, فلا بد من العقد  َ َ َ َ

 .)٩٧(»عليها قبل وجودها
ُفلأجل ذلك; ومع ما تحققـه تلـك العقـود   مـن المـصالح سـاغ −ِجـاراتأعنـي الإ−ِّ

َّالاستثناء وتوجه, وقد عدها جمع من العلماء مخالفـة للقيـاس, وصرح  السرخـسي بمجيئهـا  َّ َّ ُ
وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القيـاس لحاجـة «: على خلاف القياس; فقال

 .)٩٨(»...الناس إلى ذلك
َّفبذاك كانت الإجارة جائزة بالنصوص النبويـة الـسابق ِّاسـتثناء مـن الأصـل العـام ة ُ

َ; فعدل بها عن ذاك الأصل لمكان حاجة الناسالقاضي بمنع بيع المعدوم ِ ُ. 
ِّنهي النبي : ًرابعا َّ عن ادخار لحوم الأضاحي بعد أن كان أصـلها الجـواز; ثـم عـاد َّ ِّ
 : فأذن فيه

َدف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى; زمن رسول االله : قالت عائشة َ َّفقال ; :
 :»َّادخروا ثلاثا, ثم تصدقوا بما بقي يا رسول االله إن النـاس «: , فلما كان بعد ذلك, قالوا»َّ

ومـا «: ; فقـال رسـول االله )٩٩(»َيتخذون الأسقية من ضحاياهم, ويجملـون منهـا الـودك

                                                 
 ).٥/٢٥٠: (ابن قدامة، المغني) ٩٧(
)٩٨ (  رخسيأصول الس ،السرخسي) :٢/٢٠٣(  علـى خـلاف   وكما ثبت جواز السلم     «: ، وقال البخاري بالنص

 ... أي في جميـع أنواعهـا      ثبت للمنافع المعدومةِ حكم التقومِ والمالية في باب عقود الإجـارة           مختصا به،    القياس
٢/١٣١: (ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: ومثله عند) ٣/٣٣٨: (كشف الأسرار: »بالنص.( 

 ).٦٣٠/ص: (دسم اللحم، الرازي، مختار الصحاح: الودك) ٩٩(
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 ٤٣

ٍنهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث, فقال: قالوا» ذاك? َّ ُ ََ ُ َّالدافـة إنما نهيتكم مـن أجـل «: َ
َّالتي دفت; فكلوا وادخروا وتصدقوا ِ َّ َّ«)١٠٠(. 

ٌّوهذا النهي اسـتثناء ظـرفيِفالأصل جواز إبقاء لحوم الأضاحي وادخارها,   كـما هـو ٌ
ُلا خلاف علمته من العلماء في إجازة «: ِواضح من ذات الحديث نفسه; لذا قال ابن عبد البر

َّروت عمرة عـن عائـشة بيـان العلـة في وقد ...أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وقبل ثلاث 
َّالنهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث, وأن ذلك إنما كان محبة في الصدقة من أجل الدافة  َّ َّ َّ

ِالتي كانت قد دفت عليهم; يعني الجماعة من الفقراء القادمة عليهم َّ«)١٠١(. 
ِّوهذا مثال بين صريح على الاستثناء من النبي  ِِّ ٌ ٌُفالأصل المتقرر تضاه  حال وجود مق ِّ

ِأن الإنسان حر في ملكه ٌّ َ َ يتصرف به كيف شاء في حدود المباح, ومن جملتها لحوم الأضـاحي َّ َّ
ًفلصاحبها حرية التصرف أكلا وادخارا وعطية وإهداء,  ًً ُِّ َُّّ ًلكن حالة الدافة استوجبت استثناء ِ َّ َّ

ِ, يقتضي النهي عن ادخارها, وبارتفاع اăظرفيا ِّ َ ِّلظرف الاستثنائي, عاد حكم الأصل يعمل في َّ ِ
ِّالظرف الاعتيادي, وهو الجواز, ويبقى الحكم كذلك على مر الدهور وكر العصور كـما قـال  ِّ ِّ

 .أهل العلم
َإن كانت بالناس حاجة إليها; فلا يدخر; : وقالت طائفة«: فقد جاء في تفسير القرطبي َّ
 ولمـا "ما نهيـتكم مـن أجـل الدافـة التـي دفـتإنـ": لأن النهي إنما كان لعلة وهي قوله

والمرفوع لارتفاع علته يعود  ... لا لأنه منسوخارتفعت; ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه, 
 فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمـان الأضـحى ولم يكـن عنـد َّالحكم لعود العلة;

                                                 
، ومـسلم  )٢/٤٨٤: (ادخار لحوم الأضاحي: الضحايا، باب:  كتاب ١٠٣٠: رقم" الموطأ"أخرجه مالك في    ) ١٠٠(

بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثـلاث في             :  الأضاحي، باب   كتاب ١٩٧١:رقم" الصحيح"في  
 )٣/١٥٦١: (أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء

 ).٣/٢١٦: (ابن عبد البر، التمهيد) ١٠١(
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 ٤٤

َّأهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الـض َّ َ ُّ َّ لتعـين علـيهم ألا يـدخروها فـوق −:حاياٌ َّ
 .)١٠٢(»ثلاث كما فعل النبي 

  : تجديد بناء الكعبةِّترك النبي : ًخامسأ
ِلولا حداثـة قومـك بـالكفر; «: قال لي رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت ُ

ِلنقضت البيت, ثم لبنيته على أساس إبراهيم  ُ َ ُ َفإن قريشا استقصرت بن ;ً ُ ُاءه, وجعلت لـه َّ َ َ
ًخلفا ْ َ«)١٠٣(. 

َّفإرجاع بناء الكعبة إلى أصله مصلحة, ـ حتى يكون البيت قائما على أسـسه الأصـلية,  ًُ َّ ٌ
َّلكنه في تلك الظروف; لن يؤدي إلى تلك المصلحة المرجاة منه, بل يفضي إلى مفاسـد أعظـم  ِّ َّ

ِمنها بكثير, كخوف ردة بعض ضعاف الإيمان, ونفور الناس من  ْالإسلام, أن كانوا يعظمون َّ َ ِ
َهذا البيت ويجرمون الجراءة عليه َ ِّ ُ. 

َّأخبر أن نقض الكعبة وردها إلى مـا كانـت عليـه مـن  ّالنبي «: ُّولذلك قال النووي َ
َمصلحة, ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه, وهي خوف فتنـة بعـض مـن  قواعد ابراهيم  ُِ ٍ ُ ٌ ُ ٌ

َفتركهـا : −ًه من فـضل الكعبـة, فـيرون تغييرهـا عظـيماأسلم قريبا, وذلك لما كانوا يعتقدون
«)١٠٤(. 

ًفالأصل أن يغير ذلكم المنكر لكن المفاسد العظمى التي تلبست به اقتضت استثناء من  ََّّ َّ ُ ُ
َّفهو يخبر أن تغيير البيت منكر يجب إزالتـه, ولكنـه «: ِقاعدة وجوب تغيير المنكر, قال شلبي َّ

                                                 
 ).٢٨/ ١٠: (ابن حجر، فتح الباري: ، ومثله عند)١٢/٤٠: (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)١٠٢(
، ومـسلم في    )٢/٥٧٤: (، كتاب الحج باب فضل مكة وبنياـا       ١٥٠٨: ري في الصحيح رقم   أخرجه البخا ) ١٠٣(

 ).٩٦٨/ ٢: (، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها١٣٣٣الصحيح رقم 
 ).٩/٨٩: (النووي، شرح مسلم) ١٠٤(
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 ٤٥

َّه من نفورهم, حيث ألفوا هذا الوضع, وتمكنت العـادات مـن امتنع من ذلك, لما يترتب علي ُ ِ َ
َّنفوسهم, وفي تغييره حرج لهم, وربما رجعوا إلى الشرك مرة أخر￯ من أجل ذلك َّ«)١٠٥(. 

هذه الأدلة والشواهد هـي قليـل مـن كـثير فالأدلـة الـواردة في الـسنة المطهـرة الـشاهدةِ للاسـتثناء                        
 عــن قتــل مــردة المنــافقين، وتقــديمِ العــشاء علــى العِــشاءِ، والترخــيص في طافحــةٌ بهــذا المعنــى كالامتنــاعِ

الكذب حـال الحـرب وللإصـلاح بـين الخـصمين، والنهـي عـن تلقِّـي الركبـان وبيـعِ الحاضـرِ للبـادي، ولعـلَّ                  
ــان مالـــك      ــة، ولـــذلك كـ ــا في الـــسنة النبويـ ــا أكثرهـ ــلِ، ومـ ــا مـــن ذاك القبيـ :  يقـــولالـــرخص جميعهـ

  .)١٠٦(»حسان تسعة أعشار العلم، ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنةالاست«

وفيما سيق غنية عن الاستزادة؛ فهو مجلٍّ بوضوحٍ أن الاسـتثناء نهـج �بـوي أصـيلٌ في التـشريع حيـث         
ثـلَ  يقوم مقتضاه في ظروف يكون هو فيهـا أعـدلَ وأصـلح تـدبيرا مـن مـسايرةٍ الأصـلِ، ومـن تقـرى تلـك الم                 

وجد الاستثناء يتكامل مع الأصل في تحقيق مقاصد الشرع، وكلُّ ذلك توثيـق للمبـدإ الـتي قامـت عليـه              
الشريعة من جلب المنافع والمصالح، ودرء المفاسد والمضار. 

 :شواهد اعتبار الاجتهاد الاستثنائي من فقه الصحابة: المطلب الثالث
ًبعدما تقرر الاستثناء منهجا في تق ُ َ َّرير الأحكام مبثوثـا في نـصوص الكتـاب والـسنة, َّ ً ِ ِ

َّوجدنا أهل الفقه والنظر من أعلام الرعيـل الأول سـالكين لـذاك المـنهج, مقتفـين للأثـر,  َّ َ
َمتبعين الهدي والسنن القويم ََّ َ َّ. 

ًوالخلاصة أنهم عللوا وأثبتوا الأحكام بناء على هـذه العلـل«: قال شلبي َفغـيروا بعـض ....َّ َّ
َكام تبعا للمعنى الذي لأجله شرع الحكمالأح ًِ َ, وفي هذا رد عـلى مـن منـع تبـدل الأحكـام ُ ُّ َ ٌّ

                                                 
 ).٣١/ص: (شلبي، تعليل الأحكام) ١٠٥(
 ).١/٧٦: (الشاطبي، الاعتصام) ١٠٦(
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 ٤٦

ُبتبدل المصالح, ووقف على المنصوص منها وإن أصبح لا يحصل المقصود منه, أو لحق الناس  ِ ُّ
 .)١٠٧(»َّمن أجله الحرج والمشقة

ِومــن خــبر فقــه الــصحابة الكــرام  َّ َ َ َلاح لــه بجــلاء ولــوجهم شــ ِ ُ َ ِعاب الاجتهــاد ٍَ َ
ِّالاستثنائي, سالكين فجاجه, موغلين فيه إيغال المعرق المدل بفهم الشريعة كلما طلـبهم إليـه  َِ ُ ِ ُ َِّ

ُمسوغه,  ًفبنا نعرض  بعضا من تلكم الشواهدِّ ُ ِ َ ِ َ: 
 :قتل الجماعة بالواحد: َّأولا

َّعن سعيد بن المسيب  ِ ِ: َأن عمر بن الخطاب َ َّ قتل نفرا خمسة أو ً ً ٍسبعة برجل واحد َ ٍ ً
ٍقتلوه قتل غيلة, وقال عمر ِ  .)١٠٨(»ُلو تمالأ عليه أهل صنعاء; لقتلتهم جميعا«: َ

ُوليس ثمة شك أن الأصل في القصاص التماثل; فهو مدعاة لتحقيـق مقاصـده; وقـد  ََّ ِ َّ ٌّ
ِوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بـ :قال االله  َِ َْ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َِ ْ ْ ََّّ َّ ََ ِ ِ َ َالعين والأنـف بـالأنف والأذن َ ُ ُ َ َْ ْ َْ َ َِ ْ ِْ َ ِ ْ ْ

ِّبالأذن والسن بالسن َّ َِّ ِِّ ِِ ُ ُ ْ...) ٤٥:المائدة.( 
ٌفالأصل أن لا تقتل لقاء نفس إلا نفس واحدة ٌ ٍ َ ِ َّ, وهذا متمسك من منـع قتـل الجماعـة ُ

َ, لكننا نجد أمير المؤمنين عمر )١٠٩(بالواحد َ َّ ِة التـي ِ في شـأن الجماعـَعدل عن هذا الأصـل
ِتشترك في قتل واحد, فقتلهم به كما هو ظـاهر صـنيعه وقولـه الـسالف; وذلـك لمـا يـستتبع  ِ ٍ
َّالامتنـاع عـن قـتلهم مـن انتـشار عمليـات القتـل متخـذة شـكل العـصابات, فيتــذرعون  ً َّ َّ َ

 .ِباجتماعهم لتنفيذ الاغتيالات

                                                 
 ).٧١/ص: (مشلبي، تعليل الأحكا) ١٠٧(
، وأخرجـه   )٢/٨٧١: ( كتاب العقول باب ما جاء في الغِيلة والـسحر         ١٥٦١:أخرجه مالك في الموطأ رقم    ) ١٠٨(

البخاري في الصحيح من وجه آخر في كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقـتص منـهم                      
 )٦/٢٥٢٦: (» لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم : أنَّ غلاما قُتِلَ غيلةً فقال عمركلهم، عن ابن عمر 

 ).١/١٢٠٠: (، وابن رشد، بداية اتهد)١/٢٨٤: (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١٠٩(
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 ٤٧

ُولم يكن الأصل العام في الشرع أبدا معتصما يلوذ به ال ً َُّ ً َّ ُضرر والفساد, يكتسي بكسائه; ليخرم ُ
ِّالأمن والاستقرار, واطمئنان النفوس; لذا قال ابن العربي ُولو علم الجماعة أنهم إذا قتلـوا «: ََ َ َ َُّ

ِواحدا لم يقتلوا; لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم, وبلغـوا الأمـل مـن  ِ َِ َ َُ َُ َُ ِ َ َ َْ َ ًَ ُ َْ َ
ِّالتشفي منهم َ َفإنا قتلنا الجماعة بقتل الواحد; صيانة للدماء; لـئلا يتعـاون «: ً, وقال أيضا)١١٠(»َّ َّ ً ََ ِّ َ َِّ َ ْ ِ

ُعلى سفكها الأعداء ِ«)١١١(.  
َولدفع تلك المفسدة العظيمة, ارتأ￯ الصحابة الكرام قتل الجماعة بالواحد ولـيس هـذا رأي 

ِ وحده بل هو مروي عن غيره منهم; كعلي والمغيرة بنعمر  ِ ٍّ ٍ شعبة, وابن عباس ٌّ ِ حتى ,
ًلو أن مائة قتلوا واحدا; قتلوا به«: ُقال ابن عباس  َّ«)١١٢(. 

ُّ فلما كان العلوق بالأصل آيلا إلى مآل ممنوع مـن تـذرع النـاس إلى القتـل والاعتـداء  َُّ ُ
ٍالجماعي, مطمئنين إلى عدم القصاص لانتفاء المماثلة وعدم تعين القاتـل في شـخص واحـد,  ُّ ِِّّ

َ بقتل الجماعـة بالواحـد, أن كـان قضى عمر : −ًوفا من انتشار عصابات القتل المنظمةوخ ْ
ًالامتناع عن ذلك مجانبة للعدل, وابتعادا عن استصلاح شؤون المجمتع ُِ ً َ. 

, ومدركهم فيه مـصلحة حفـظ )١١٣(َوعلى هذا; كان ذلك رأي جماهير العلماء في المسألة
ُعمـدة مـن قتـل بالواحـد الجماعـة; النظـر إلى «: ن رشـدالمهج والأرواح, وفي بيانها قال ابـ َ

                                                 
 ).١/٩٦: (ابن العربي أحكام القرآن)١١٠(
 ).٢/١١٢: (ابن العربي أحكام القرآن)١١١(
 ).٨/١٥٧: (ابن عبد البر، الاستذكار) ١١٢(
الثوري والأوزاعي والليث ومالك وأبو حنيفة      :  في قتل الجماعة بالواحد؛ فقال الأكثرن منهم       اختلف الفقهاء ) ١١٣(

تقتل الجماعة بالواحد، وخالف داود الظاهري وأحمد في        والشافعي وأصحام وأحمد في المعتمد وإسحاق وأبو ثور         
 ).٩/٤٤٩: (رداوي، الإنصاف، والم)١٥٧ /٨: ( ابن عبد البر، الاستذكار: ينظر: رواية فلم يقتلوهم به
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 ٤٨

ِالمصلحة; فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل ُ َ وإذا كان ذلـك كـذلك; فلـو لم تقتـل ...َّ
َالجماعة بالواحد; لتذرع الناس إلى القتل, بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة َّ َّ ُ«)١١٤(. 

َمنع عمر : ًثانيا ُ اتالزواج من الكتابي: 
 إلى حذيفـة بعث عمر بن الخطاب «: ِّجاء في تاريخ الطبري عن سعيد بن جبير قال

 ;ًإنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهـل المـدائن مـن « بعد ما ولاه المدائن وكثر المسلمات َ َّ
ْأهل الكتاب; فطلقها ومـا أردت ! أحـلال أم حـرام: لا أفعـل حتـى تخـبرني": فكتب إليه» ِّ

ًلا, بل حلال, ولكن في نساء الأعـاجم خلابـة, فـإن أقبلـتم علـيهن «: ليه; فكتب إ"بذلك َّ
َغلبنكم على نسائكم  .)١١٥(»َّ; فطلقها"الآن": , فقال»ْ

ِّمما هو معلوم متقرر لمن نظر في كتـاب االله  َّ أن الـزواج بالكتابيـات حـلال مبـاح في ٌ َّ َّ
َّاليوم أحل لكم الط :ِّالنص الصريح من قوله  ُ َُ َ َّ ِْ ُ ْ ٌّيبات وطعام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل َ ْ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َِّ ُ ُ ُ َ ُ

ْلكــم  ُ َّوالمحــصنات مــن الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم إذا آتيتمــوهن أجــورهن... َ ُ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َُ َُ ُ ُْ ُُ َ َ َُ َِ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َ ُْ 
 .)١١٦(ٌّالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم: , فتقدير الكلام)٥:المائدة(

ٍالتزوج بالكتابيات إبان فتح فارس  يمنع نين عمر وهذا أمير المؤم ِ َ  −اجتهادا منـه−َّ
ِاستثناء من الأصل العام القاضي بإباحة الزواج منهن الممنوحة شرعا َّ َّ ِّ  لكـل فـرد, بمقتـضى ً

ِالآية السالفة, وذلك سدا لتلك المآلات الممنوعة والمفاسد اللاحقة بالأمة والمـصلحة العليـا  َِّ َّ ă
ă فحكم بالمنع استثناء من حكم الإباحة الأصلي; سدا لذريعة المآل الممنوع َّللدولة; ِّ ً. 

ُ عن هاتيك المفاسد في الرواية السالفة وروايات أخر; جماعها الـضرر وقد أبان هو  َ ٍ ِ
َّالعام, إما مـن  ُمواقعـة المومـسات والعـواهر مـنهنُّ َ َِ ِ ِِ ِ َ ُ ; إذ كانـت الكتابيـات حـديثات عهـد َ َّ ِ ُ َّ

َية, وكثير منهن لا ترعى للعرض وزنابجاهل ًوإما خشية تتابع المسلمين على زواجهن رغبـة . َّ َّ َّ

                                                 
 ).١/١٢٠٠: (ابن رشد، بداية اتهد) ١١٤(
 .)٢/٤٣٧: (الطبري، تاريخ الطبري)١١٥(
 ).١/١١٠٣: (وابن عاشور، التحرير والتنوير) ٣/٢٤: (السيوطي، الدر المنثور: ينظر) ١١٦(
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 ٤٩

ًخـشية عـلى أو , ٌّوهذا ضرر عام فاتك بالأمـةفتكثر العوانس في نساء المسلمين, َّفي جمالهن; 
ِنوابه من خداع الكتابيات ِ َّ, وليس يؤمن منهن ذلكِّ َ. 

ِّكل هذا إضرار بالصالح العام  ٌَّ َّللدولة; ولم يشرع الزواج بالكتابيـات ليـؤول إلى تلـك ُّ َ ُ َّ
ِّالمفاسد, وإنما ليكون المسلم قدوة عملية في سمو الخلق وعزة الإيمان, واستقامة المجتمع; مما  َّ

َّإن شرعيـة هـذا «: , ولهذا قـال شـلبي)١١٧(ِّقد يستميل الزوجة ويحذو بها إلى اتباع دين زوجها َّ
َّذاتها, بل شرعت لمصالح خاصة; فإذا وجـدنا العمـل بهـا يلحـق ًالنكاح; ليست مقصودة ل َ ُ
 .)١١٨(»بالمسلمين الضرر منعناه

ِّلكنه لما استتبع أضرارا رابية عن مصلحته الأصلية في ذاك الظرف الاستثنائي; اقتضى  ًَّ ً َّ
َاجتهادا استثنائيا يسد هذه الذرائع الممنوعة, ويمنع تلك المفاسد المتوقعة, ا َّ ََ َُّ ă ُ قدرها عمـر لتيً َّ

 تقييد المصلحة الخاصة مراعاة للمصلحة ￯باعتباره رئيسا للدولة, ناظرا في إيالتها; فارتأ ً َ َِّ َِّ ً
ِّالعامة, من باب السياسة الشرعية, وهذا الأخير مجال رحيب للاجتهاد الاستثنائي ََّّ . 

 :تضمين الصناع: ًثالثا
َأن عمـر بـن الخطـاب : هـاُوقد رو￯ ابن حزم آثارا عن بعض الـصحابة من َ َّ ضـمن َ َّ

َالصناع, وكان علي يضمن الأجير,  ويقول ُِّّ ُ َلا يصلح ُالناس إلا ذلك": َ َُّ ِ"«)١١٩(. 
ُالأصل في الأجير أن يده يد أمان, وهذا ما كان جاريا عهد النبي و َّ لانتشار الأمانة ;

ُوالصدق والوفاء, لكن تغير الزمن وضعف الوازع عند الن َُ َ َّ َ َاس; فظهـرت الخيانـة, وتهـاون َّ
فقـضى الـصحابة بتـضمين : −ِالصناع في حفظ أمانات المستـصنعين, وكثـرت الخـصومات

َّالصناع لما تلف عندهم; حفظا لمصالح المسلمين العامـة,  اسـتثناء مـن الأصـل وهـو أمانـة ً

                                                 
 ).١٥٧-١٥٦/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)١١٧(
 ).٤٥/ص: (امشلبي، تعليل الأحك) ١١٨(
، قال ابن حجـر،     )٥/١٢٣: ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف      ، وقول علي    )٧/٣١: (المحلىابن حزم،   ) ١١٩(

حديث عمر وعلي في تضمين الأجير، أما عمر، فأخرجه عبد الرزاق بسند منقطع عنه، وأما علي، فروى البيهقي                  «
 ).٣/١٣٦(، التلخيص الحبير» ...من طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف
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 ٥٠

واتفاق السلف على تـضمين الـصناع, مـع أن الأصـل ...«: ُّ; وقد قال الشاطبي)١٢٠(الأجير
 .)١٢١(»فيهم الأمانة

ًوعلى هذا سار العلماء بعدهم حفاظا على أمـوال النـاس مـن الاعتـداء والتلـف , وقـد ُ
ٌصرح مالك  إنما يـضمن الـصناع مـا «: وقال لي مالك«:  بذلك, قال ابن القاسم−رحمه االله−َّ

 وليس ذلك عـلى وجـه الاختيـار لهـم وجه الحاجة إلى أعمالهمدفع إليهم مما يستعملون على 
َالأمانة, ولو كان ذلك إلى أمانتهم; لهلكت أموال الناس وضـاعت قـبلهم واجـترءوا عـلى و ِ

أخذها, ولو تركوها; لم يجدوا مستعتبا, ولم يجـدوا غـيرهم ولا أحـدا يعمـل تلـك الأعـمال 
 .)١٢٢(»فضمنوا ذلك لمصلحة الناسُغيرهم; 

َّالذي اسـتجد في استوجبه ضعف الوازع ٌّفهذا اجتهاد استثنائي من الصحابة الكرام, 
َعصرهم; فشكل مناطا جديدا لم يكن على عهد النبـوة, اقتـضى ذاك الاسـتثناء; َّ ً ً  كـي تـصان َّ

ُالحقوق من الضياع, وتحفظ أموال الناس من الاعتداء, مع أن القاعدة العامة خلافه َّ ََّ. 
 : في خروج النساء إلى المساجد في عهدهارأي عائشة : ًرابعا

َّلرحمن, عن عائشة رضي االله عنها أنها قالتعن عمرة بنت عبد ا ُلو أدرك رسول االله «: َّ
 َما أحدث النساء; لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل ُ ُ َُ َِّ َ «)١٢٣(. 

ِّإن الناظر في أحاديث النبي  َّ يجد النهي عن منع النساء مـن الخـروج إلى المـساجد في َ
ًسنته واضحا; فعن ابن عمر  َّسول االله َّ أن ر ١٢٤(»لا تمنعوا إماء االله مـساجد االله«: قال( ,

                                                 
 ).٥٩/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام)١٢٠(
: ، الباجي، المنتقـى شـرح الموطـا       )٣/٤٠١: (سحنون، المدونة : ، ومثله في  )٢/٣٥٠: (الشاطبي، الموافقات )١٢١(

 ).٥/٣٠٦: (، وابن قدامة، المغني)٦/٧٢(
 ).٣/٤٠١: (سحنون، المدونة) ١٢٢(
، )١/١٩٨: ( باب ما جاء في خروج النساء إلى المـساجد         ، كتاب القبلة،  ٤٦٨: أخرجه مالك في الموطأ رقم    ) ١٢٣(

 ).١/٢٩٦: (،  كتاب صفةِ الصلاةِ، باب انتظار الناسِ قيام الإمامِ العالم٨٣١ِ:والبخاري في الصحيح رقم
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 ٥١

ِإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المـسجد; فـلا «:  قالَّويؤيده ما رواه سالم عن أبيه عن النبي  ُ
 .)١٢٥(»ْيمنعها

َّوالحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد, ويلزم من النهي عن مـنعهن  ِ َّ َّ
َن; لأنه لو كان ممتنعا لم ينه الرجال عن منعهن منه, ُمن الخروج; إباحته له ُ هـذا هـو التـشريع َّ

 .)١٢٦(ُّالأصلي في شأن خروج النساء إلى المساجد
َّ غير أن عائشة رضي االله عنها وهي الخبيرة بشأن رسولنا  َ رأت أن ما أحدثـه نـساء ,ُ َّ

ُعصرها, يستوجب  َّاجتهادا استثنائيا يقتضي منعهنِ ă ٌ, وهو بينً ِ من قولهـا الـصريح في ذلـك, ِّ
ُويبين الباجي ما أحدثه النساء يومئذ فيقول ُّ َيعني التطيب والتجمل وقلـة الـستر وتـسرع «: ِِّّ َ َ َ َ َ ُُّّ َ َّ َُّ َّ َِّ ْ َ ََّ َِ

ِّكثير منهن إلى المناكير ويحتمل أن يريد به ما أدركن بعد النبي  َِ َّ َ ْ َّْ ََ ِ ٍ ِ  ِمن الملابس والتجمل الذي ُّ َّ ِ ِ
ْيف ُتن به الناسُ َُّ َ«)١٢٧(. 

ًفهذا المناط الجديد استوجب نظرا جديدا ولو آل أمره إلى الاستثناء بالمنع كما هو الحال  ً
ُّ, بل إن عائشة تجزم أن لو عاصر النبي هنا َ َّ ما عاصرت; لغير الحكم لاستتباعه مفاسد هي َ ِ َ َّ

َّأربى من مصالح خروجهن للمسجد, وهي الخبيرة به  ِ ِ. 
: ًعل الفقهاء لمناط هذا الخروج شروطـا كـما ذكـر ابـن دقيـق العيـد في قولـه لذلك ج

َّوالحديث عام في النساء; ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات منهـا« َّأن لا يتطيـبن,  : ٌّ

                                                                                                                                            
، )١/١٩٧: (كتاب القبلة، باب ما جاء في خروج النـساء إلى المـساجد           ٤٦٥: أخرجه مالك في الموطأ رقم    )١٢٤(

  )١/٣٢٦: ( كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة٤٤٢في الصحيح رقم ومسلم 
، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد       ٤٩٤٠: أخرجه البخاري في الصحيح رقم    ) ١٢٥(

 )٥/٢٠٠٧: (وغير
 ).١/١٩٦: (ابن دقيق، إحكام الأحكام : ينظر) ١٢٦(
 ).٣٤٩/ ٢: (، وفي معناه عند ابن حجر، فتح الباري)١/٣٤٤: (لباجي، المنتقىا) ١٢٧(
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 ٥٢

ٍوليخرجن تفلات"...َّوهذا الشرط مذكور في الحديث ِ َويلحق به أيضا... "َ ُحـسن الملابـس : ُ
ِّولبس الحلي الذي يظ  .)١٢٨(»ُهر أثره في الزينةُ

 : عن قسمة سواد العراقامتناع عمر : ًخامسا
 شـاور  جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص لما قدم على عمر بن الخطاب 

َّأصحابه في قسمة الأرضين التي أفاء االله بها على المسلمين من بلاد العراق والشام, فتكلم فيه  َّ
فكيـف بمـن :  يقـولعليه عادة تقسيم الغنائم; فكان قوم يريدون قسمتها على ما جرت 

مـا ! ِيأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد قسمت وورثت عن الآبـاء وحيـزت?
 !!هذا برأي

ُّفإذا قسمت أرض العراق بعلوجها, وأرض الشام بعلوجها; فما يسد به «: وكان يقول
فراجعوه ...»ه من أهل الشام والعراقوما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغير! الثغور?

َّ, فاستشار المهاجرين فاختلفوا, ثـم أرسـل »هذا رأي«: في ذلك فلم يكن يزيد على أن يقول
وقد رأيت أن أحـبس «: , وكان مما قال)١٢٩(إلى عشرة من وجهاء الأنصار; فوافقوه على رأيه
َّ لا بـد لهـا مـن رجـال أرأيتم هـذه الثغـور...الأرضين بعلوجها, وأضع عليهم فيها الخراج

ِّيلزمونها? أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بـالثغور? وهـذه المـدن بالرجـال  ُّ َّ
َّويجر￯ عليهم ما يتقوتون به, وإلا رجع الكفر إلى مدنهم? فقـالوا َّ َ َ فـأمر ؛"قـد بـان الأمـر": ُ َ

ِبوضع الخراج ِ َ)١٣٠( . 
َوالاقتضاء الأصلي أن تخمس الأر َّ ُُ َاضي المفتوحة عنوة وتقسم عـلى الفـاتحين; لمقتـضى ُّ ُ ً
ِواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهَِِّ خمسه وللرسول : عموم الآية المحكمة في سورة الأنفال ُ َّ َ ْ ْ َ ُِ ِ َِ ُ ْ َُ ُْ َّ ََ ٍ ْ َ ُ ََّ َ َ

ِولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َّ َ َ ِْ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ْ ُْ.....) ُذا الخمس, وللجيش , ه)٤١:لأنفال
                                                 

 ).٣٤٩/ ٢: (، وابن حجر، فتح الباري)١/١٩٦: (ابن دقيق، إحكام الأحكام ) ١٢٨(
 ).٧٢ و٧٠/ص: (الأموال لأبي عبيد: ، ينظرمعاذ بن جبل، وعلي : وممن كانوا على رأيه) ١٢٩(
 .، وما بعدها والنص طويل فهذا بعضه بتصرف) وما بعدها٢٨/ ص(: أبو يوسف، الخراج أبويوسف) ١٣٠(
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 ٥٣

ُأربعة أخماس تقسم عليهم َّ ِفالأصل أن تقسم الغنائم كلها على هذه القسمة المحكمة في ،  )١٣١(ُ ُّ ُ
 .كتاب االله 

َلكن عمر بن الخطاب   َّ في تطبيق الاقتضاء الأصلي على قسمة أراضي العـراق ￯رأ ِّ
َّالتي فتحت عنوة; مآلا ضرريا يتعلق بإهدار المصلحة العام َّ ă ِوهي نتائج لم يقـصدها ِة للأمة, ً

ُالشارع عند تشريع الحكم, ولم يأت الشرع بمثلها ِ ِ. 
ٌفناسب ذلك أن تستثنى هذه الأراضي ولا تقـسم عـلى الفـاتحين, إذ في قـسمتها مـآل  َ َ
ًممنوع ونتائج محذورة, وأضرار عظيمة ستلحق الأمـة, فتـصير الدولـة عـاجزة عـن تغطيـة  ُ ٌَ َّ ٌ ٌ

ِمع, وتأمين الرعاية الاجتماعية لضعفة المسلمين, ودفـع رواتـب الجنـود حاجات أفراد المجت َّ
ِالمرابطين على الثغور  يقـول َّ, وغيرها من المفاسد المتوقع لحوقها بالمجتمع, لـذا كـان )١٣٢(ُّ

َّأما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا, ليس لهـم شيء; مـا فتحـت عـلي «: لهم َ َُّ
, وكـان )١٣٣(»ًخيبر; ولكني أتركها خزانة لهم; يقتسمونها ها كما قسم النبي قرية; إلا قسمت

ُّفإذا قسمت أرض العراق بعلوجها, وأرض الشام بعلوجهـا; فـما يـسد بـه «:  يقولعمر 
ًمبينـا بـذلك مـا «: , قال  شلبي)١٣٤(»وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره! الثغور? ِّ

 .)١٣٥(»ِّر العام الذي يلحق المسلمين في حاضرهم ومستقبلهميترتب على التقسيم من الضر

                                                 
، والشوكاني، فـتح    )١٨/١٢: (، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن    )٦/١٦٨: (جامع والبيان : الطبري: ينظر) ١٣١(

 ).٢/٤٤٩: (القدير
 ).١٦٤/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر في ذلك) ١٣٢(
:  قال ابن حجر   ).٤/١٥٤٨(: ، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر     ٣٩٩٤: مالبخاري في الصحيح، رق   أخرجه  )١٣٣(

المُعدِم الذي لا شيء له؛ فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهـم أي متـساوين في                : قال الطبري الببان  «
 ).٧/٤٩٠: (فتح الباري: »....الفقر

 ). وما بعدها٢٨: (أبويوسف، الخراج) ١٣٤(
 ).٥٢/ص: (لأحكامتعليل ا: شلبي) ١٣٥(
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 ٥٤

ٍومن خبر الشرع يجزم أن ليس من شـأنه أن يقـصد لتحقيـق مـصالح فئـة قليلـة مـن  ِ ِ َ َُ َ َِ َّ َ
ِالناس, لقاء تلكم المفاسد العامة; فهذا غريب عن نفس الشرع, ونسيج أحكامه ِ ِ َِ ٌ َّ َِ. 

ِفمن منطلق ذاك النظر المصلحي البديع ِّ ِ َّ َّ بمحضر جمع الصحابة أن تبقى , رأ￯ عمر ِ َ ُ ِ
ِهذه الأراضي للدولة تـستعين بهـا عـلى تـوفير المرافـق العامـة للنـاس, والقيـام بـشؤونهم,  ِ َّ ُ ِ
َّواستصلاح أوضاعهم, فهي مصلحة عامة جاء الشرع لتأكيـدها وتقريرهـا, وشرع وسـائل 

 .)١٣٦(ă عاما للمسلمينً فاستثنى هذه الأراضي من القسمة وتركها ملكا:−تحصيلها
َللفقـراء المهـاجرين الـذين  :ِوهو وإن استأنس بآية الفـيء في الحـشر مـن قولـه  َ َِ َِّ ِْ ِ ُْ ِ َ َ ُ

ْأخرجوا من ديارهم وأموالهم  ْ ِِْ ِ َِ َ َ ْ َُ ُِ ِ ِ َوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنـا ولإخواننـا ...ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َْ ِ َ ُ َّْ َ ْ ُْ َ ُ ِ
َالذين سب ََ ِ ِقونا بالأيمانَّ َ ِ ْ ِ َ ُ) وجعلها معطوفة على قوله )١٠−٠٨:الحشر ,َ : َما أفاء االلهَُّ على َ َ ََ َ

ِرسوله من أهل القر￯ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابـن الـسبيل  ِِ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ْ ْ َّ ُْ َ ُِ ِ ْ َ... 
ُّ اجتهاد وبعد نظر; رغم أن الآية تدل على ما ذهب ُّفهو استدلال ينم عن سعة: −)٧:الحشر( َّ ِ

ِإليه من بعيد جدا; مقارنة بآية الأنفال ال ă,التـي تمـسك بهـا القـائلون بالقـسمة مـن واضـحة ِ َّ
 .)١٣٧(َّالصحابة

ِّهذا; والأمثلة في ذلك كثير عن أن يحدها العد والحصر, لكني آثرت أن يكون العرض  ُ ٌُّ َّ
ًقصدا ووسطا; فإنه إذ َا زاد على هذا طال, وإذا طال اعتر￯ ناظره السآمة والملال, ونظر إلى ً َِ ُ ُ

ُصحيحه بعين السقيم, وتخيل القصد فيه إسرافا والعدل جورا, وعندئذ يحـول عـن بهجتـه  ُ ًَ ْ َ ًِّ ِ ُ ِ ِ
 .ِومائه, ورونقه وصفائه

                                                 
لا تقـسم الأرض    : واستتبع ذلك اختلاف العلماء في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة؛ فقال مالك             ) ١٣٦(

الإمام : تقسم كما تقسم الغنائم، وقال أبو حنيفة      : وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وقال الشافعي        
 ).١/٥٢٩: (ابن رشد، بداية اتهد:  أهلها الخراجمخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على

، والسنوسي، اعتبـار المـآلات      ١هامش  ) ٧٤/ص: (تعليق خليل هراس في كتاب الأموال، لأبي عبيد       : ينظر) ١٣٧(

 ).١٦٥/ص: (ومراعاة نتائج التصرفات
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 ٥٥

             نسـن الاسـتثناء هذا؛ فإ�َّنا في آخر هذا المبحث نخلُـص إلى أن فإذا امتهد    في الـشرعِ أصـيلٌ، لائـح 
ــا وســنةً، جلــي مــستبين في �ــصوصِهما، فهــو رســم تــشريعي بــديع، يعمــلُ في    للنــاظر في الــوحيِ كتاب
تكاملٍ مع الأصولِ والقواعدِ العامة، يمتزجانِ ويتناغمـان للحفـاظِ علـى الوحـدة التـشريعية، وصـونها عـن                    

 المتماثلات، ولا تجمع بين المتناقـضات؛ فهـي ترجـع إلى قـول واحـد                التهافت والتناقضِ، فالشريعة لا تفرق بين     
الشريعةُ كلُّها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر «: ؛ كما قال الشاطبيفي الفروع والأصول

وإنمـا  ...فالشريعة لا اخـتلاف فيهـا     ...الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك          
  .)١٣٨(»ول واحدهي على مأخذ واحد وق

ولمَّا كان هذا سننا بينا في التَّشريعِ، ونهجا في منطِقِها البديعِ؛ علمه الصحابةُ وفقهوه، بل استحالَ                 
يقِينا تَنضَح به ملكاتُهم، حتى غدا معنى من معا�ي الفقهِ النبوي، فكان بعضهم يجتهد ويعقِب اجتهاده             

َولئن كان الشرع سائرا هذا المسار; ". ال كذا ولفعل كـذا     حيا لق  لو كان رسولُ ا     ": بقوله ً ُ َّْ
َّفذلك الواجب على المجتهد; لأنه ناهج مناهج الشرع في التشريع, وهو مدلول وراثة العلماء  َِّ َّ َ ٌ ُِ

 .)١٣٩(ِللأنبياء

وإذا كان ذلك كذلك؛ صار هذا النهج البديع من الاستثناءِ في الاجتهاد طريقًا واجب الاتباعِ              
للمجتهــدِ الــذي يرجــي ســلامة الــرأيِ وســداد النظــر، فالأصــلُ أن تُجــرى الأصــول العامــة وقواعــدها في  
الظروف الاعتيادية، ولكن تغيـر الظـروف والملابـسات تـؤثِّر في تـشكيلِ منـاطٍ جديـدٍ قـد يقتـضينا                      

تشخُّص كلِّ حال بعينِها؛ اتساقُ منطق التشريع فيه إلى الاستثناءِ باختلاف مسالِكه، حسب مقتضيات 
  .)١٤٠ (يتكامل الأصل والاستثناء في منطق متَّسِق ووحدة تشريعية منسجمة

                                                 
 ).١٢٠-٤/١١٨: (الشاطبي، الموافقات) ١٣٨(
)١٣٩ (وقد قال الشاطبي :»تهد نائبعن ال ا الموافقات»فينارع في الحكم على أفعال المكلَّش ،) :٤/١٩٦.( 
والواقع أنَّ اجتهاد الأئمة على موجب القياس أو الاستثناء منـه والعمـل             «: وقد أحسن الدريني قالةً إذ قال     )١٤٠(

١٩٠/ص: ( النظريات الفقهية:»بالاستحسان؛ يدور في الحالين مع مقتضى العدل ودفع الضرر غير المستحق.( 
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 ٥٦

ٌلكن الواجب ألا ينخرق ثـوب الأصـل بالاسـتثناء دون قيـد ولا مـسوغ; فهـذا آيـل  ٍ ِّ ٍَّ ِ ِ َّ
 العامـة, والرجوع إلى القواعـد ِبالتشريع إلى خرم قواعده; فالأصل ما دلت عليه النصوص 

ِيس يسوغ اللجأ إلى الاستثناء إلا ول ُ َّ ٍبمسوغ مشروعُ ٍ لكـن الأمـر «: ٌّ; وصدق شـلبي إذ قـالِّ
َالذي لا يغفل عنه هنا; هو أن المتتبع لمسلكهم لم ينـدفعوا  في هذا التغيير يجدهم −الصحابة– َّ

َّفيه بمجرد ما يلوح أنه مصلحة, بل كانوا يجعلون الأصل هـو مـا دل عليـه الـنص  كـما ... َّ
َيؤخذ ذلك من عباراتهم ولا يعدلون عـن إلخ, ...»كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول االله «: ُ

ِهذا الأصل إلا إذا دعت حاجة ملحـة, ولا يـسلمون التغيـير إلا بعـد تقليـب الأمـر عـلى  ِ ِّ ٌ َّ ُ َّ
َّ; حتى إذا ما بان لهم الراجح عملوا بهِوجوهه, والموازنة بين مصالحه ومفاسده َّ«)١٤١(. 

                                                 
 ).٧١/ص: (شلبي، تعليل الأحكام) ١٤١(
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 ٥٧

  :ث الثَّالثالمبح
مسالك الاجتهاد الاستثنائي:  

 :هيدتم
َّإن الأحكام الشرعية في اقتضائها الأصلي عامة ومجردة, وهي في حال تجريـدها تتعلـق  ٌ ِ َّ َّ

ِ, بيد أن هذه الأفراد العينية في الواقع; لئن اًأنواع كلية لا أفرادمن حيث هي بأفعال الإنسان  َ َّ
ِأن بعضها قد تعتريه ظروف وملابسات تمنع إثمار مقصد انصلحت أكثرها بحكم نوعها; إلا  ٌ

ăالحكم المقدر في حال التجريد, إذا ما طبق عليه, فتستوجب حكما إضافيا يتماشى مـع تحقيـق  ُ ِّ ُ َّ ّ
َّالمصلحة وفق الظرف الملابس َ. 

اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى «: ُّوقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذه القاعدة بقوله
, وهو الواقع على المحـل ِقبل طروء العوارض ُّأحدهما الاقتضاء الأصلي: محالها على وجهين

ًمجردا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح, ونـدب 
ُّوالثاني الاقتضاء التبعي, وهو الواقع على المحل مـع . الصدقات غير الزكاة, وما أشبه ذلك

, كالحكم بإباحة النكاح لمن لا إرب له في النـساء, ووجوبـه لمـن التوابع والإضافاتاعتبار 
َّخشي العنت; فلو فرض نزول حكم عام, ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام  َ ٍّ

 .)١٤٢(»وفق هذه القاعدة على −أي الحكم في حقه−بالنسبة إليه, لكان الجواب 
ăشخـصة حـالا ومـآلا; ضروريـا لاسـتجلاب الحكـم ُلذا كان فهم الصور الواقعية الم َّ

َّالمناسب, الذي يحافظ على اتساق منطق التشريع, ويعصم الشريعة من التناقض والتهافـت,  َِّ ِ َ
ِوتقدير مآلات الأفعال عنصر أساسي في تشكيل المناط الحقيقـي للواقعـة المعروضـة الـذي  ِِّ ٌُّ ٌ ِ

                                                 
 ).٣/٧٨: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة )١٤٢(
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 ٥٨

َيحدد نوعية التعامل مع الحكم وفق  َ َّ ِّلك الاقتضاء التبعيذِّ َّ َّ, فهذا النظر يكفل التنزيل السديد ِ ُ
 :ِّللحكم الأصلي

َّإما بإجراء الحكم المجرد كما هو: −١  َ; إذا كان آيلا إلى تحقيق غاية الحكـم في الواقعـة ِ
 ِالمعروضة

تحقيـق ٍّاستثنائي  إلى حكم آخر هو أقرب إلى  أو قد يضطر اتهد إلى اللَّجاءِ وفق اجتهاد      : -٢
َّالصلاح والمقصد المتغيا مـن تـشريع الحكـم َ; وذلـك بانتهـاج أحـد مـسالك الاسـتثناء في ِ

; بحـسب مقتـضيات العـدل الاجتهاد, إما بتأجيل الحكم أو تعديلـه أو تغيـيره أو إيقافـه 
 .)١٤٣(والمصلحة

ًوجدير بالبحث الإشارة هنا إلى أن هذا العدول عن الأصول; ليس تحكـما ولا جعـلا ً ٌُّ َ َّ 
ًللأحكام في مهب الريح والأهواء, ولا اطراحا للنصوص وتجاوزا لها ِ ً ِِّ ِ ٌوإنما هو جريان مع : −ِ َّ

ِمعقولية التشريع, ووقوف مع علل النصوص ومناطاتها ٌ ِ ِ  أو هي صـور مـن المحافظـة عـلى , َّ
مت في تـشكيل منـاط َالتطابق بين النصوص وأهدافها, واعتبار ظروفها الملابسة التي أسـه

ًد لتلكم الوقائع اقتضى عدولا واستثناءجدي ً  . 
ًوفيما يأتي بسط وتفصيل لهاتيك المسالك واحدة واحدة, مع ذكر بعض شواهدها ً ِ: 

  :مسلك التَّأجيلُ: المطلب الأولُ
العدول عن تطبيق الحكم الشرعي في ظرف معين, وإيقاف العمـل بـه في ذلـك وهو 

ٍطبيق الحكم حالئذ يؤول إلى حرج أو مشقة لا تطـاق, َ ضرورة كون تاستثناء ظرفيا؛ َّالظرف  ٍ
َّأو تخلف المقصد المتغيا من تشريع الحكم ساعة تطبيقه في ذلك الظرف ِ ِ  فيلجأ المجتهـد في −:َّ

                                                 
: ، والدريني، بحوث مقارنة   ) وما بعدها  ٧٧/ص: (النجار المقتضيات المنهجية في تطبيق الشريعة     :  ينظر في ذلك   )١٤٣(
)١٣٤-١/١٣٣.( 
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 ٥٩

ِيؤجل تطبيق الحكم بموجبهٍّكل ذلك إلى اجتهاد استثنائي  ُ  حتى يحين الظرف المناسب, فيعاد َّ
 .)١٤٤(فيه ذلك الحكم إلى التطبيق

ٌّيس هذا من قبيل تغيير الحكم; لأن الحكم يطبق كملا دون أن يلحقه نقصان كلي أو ول ٌ َ ًَّ َّ ُ ِ
ِّجزئي, وإنما غاية ما فيه أن يؤخر تنفيذ الحكم, أو امتثال التكليف; لطرو أسباب وملابسات  ُ َّ َّ ٌّ

َاقتضت تأجيله وتأخيره; كي يحافظ على مصلحة الحكم ولا يفوت مقصده  َ)١٤٥(. 
ِد في التشريع ذاته, وفي اجتهادات الصحابة ومن بعـدهم; ومـن تجليـات وذلك معهو

 : ذلك

َّ التي لوحظ فيها التأجيل والتخفيف من جهـة الوقـت; بعض الرخصِ والتَّخفيفـاتِ    :أولا ُ
َّ لمكان رفع الحرج والمشقة, كـما هـو اسـتثناء ِّفشرع قضاؤها في وقت آخر غير وقتها الأصلي; 

 : َّموضح في الآتي
 :َّالترخيص للمسافر والمريض بالإفطار في نهار رمضان:  −١

ِّفإنه رخص لهم   ,)١٤٦(»َّوسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة«: ُّقال الغزالي ّ
ِّفيه وأجل وجوبه إلى حين زوال الظـرف الاسـتثنائي, فوجـب علـيهم قـضاؤه عنـد انتهـاء  َّ ُ ِّ

ُّرمضان وبرء المريض, حيث عاد الظرف الأصلي  َّفعاد الحكم, وغاية ما في الأمر أن وجـوب ِ
 .ِّالصوم تأجل في حقهما

 :الترخيص في جمع التأخير في السفر: −٢

                                                 
 ).٢/١٣٨: (ر، فقه التدين، النجا)٢٢٢/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر في ذلك) ١٤٤(
: ، والسنوسي، الاجتهاد بالرأي في عصر الحلافة الراشـدة        )٣٧-٣٦/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام   : ينظر)١٤٥(

 ).٢٥٤/ص(
، وابن أمير الحاج، التقريـر  )٣/٦٨: (البخاري،  كشف الأسرار: ، وقريب منه  )٧٩/ص: (الغزالي، المستصفى )١٤٦(

 ).٣/١٦٦ (:والتحبير
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 ٦٠

َّ وفيه خروج وقت الصلاة الأولى ويؤجل حكم وجوبها إلى دخول الثانية, وتصلى فيه  َ َُّ ِ ُ
 .ً, استثناء; لمكان العذر ورفع المشقةًقضاء

 
ُالنهي عن قطع الأيدي : ًثانيا  :في الغزوَّ

 .)١٤٧(»لا تقطع الأيدي في الغزو«:  يقولَّسمعت النبي : فعن بسر بن أرطأة قال
ِ أوجب الحدود, وألزم ولاة الأمر بتطبيقَّومعلوم أن االله  َ َ ُّها, ومن تلك الحدود حـد َ

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كـس :السرقة في قوله  َ ً َ َ َّ ََّ ِ َ َ ْ ُ َ َُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ُِ َبا نكـالا مـن االلهَِّ وااللهَُّ ِ َ َِ ً َ َ
ٌعزيز حكيم ِ َ ٌ َِ) ٣٨:المائدة(.  

ِّهذا هو الأصل في كل حال ارتكبت فيه جريمة السرقة وتـوفرت شروطهـا, غـير أن 
ً جاء فيه استثناء حالة الغزو, فلا يطبق الحـد حينهـا اسـتثناء مـن حديث بسر بن أرطأة  ُ َ

َّعمـر وأبي الـدرداء  وهو قـول بعـض الـصحابة ك,الأصل العام بنص الحديث عن النبي 
ُ, وقد نص عليه الأوزاعي وأحمـد وإسـحاق بـن راهويـه, وغـيرهم مـن علـماء َوحذيفة  ُ ُ ُّ َّ
 .)١٤٨(الإسلام

                                                 
حـديث  «:  ، كتاب الحدود، باب ألاَّ تقطع الأيدي في الغزو، وقال         ١٤٥٠:رقم" السنن"الترمذي في   أخرجه  )١٤٧(

، كتاب الحدود، بـاب في الرجـل        ٤٤٠٨:  وصححه الألباني، وأبو داود في السنن، رقم      ). ٤/٥٣.: (»...غريب
عند أبي داود ثقـات إلى      ورجال إسناده   «: ، وقال الشوكاني  )٢/٥٤٦: (وصححه الألباني : يسرق في الغزو أيقطع؟   

 ).٧/١٨٥: (نيل الأوطار: »واختلف في صحبة بسر المذكور...بسر 
: ، والبـهوتي، كـشاف القنـاع      )٩/٢٤٨: (، ابن قدامة، المغني   )٣/٠٥: (ابن القيم، إعلام الموقعين   : ينظر) ١٤٨(

)٦/٨٩.( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٦١

ُّقال الترمذي ُّوالعمل على هذا عند بعض أهل العلم, منهم الأوزاعي; لا يـرون أن «: ِّ
ِّيقام الحد في الغزو بحضرة العدو;  ُِ ُّ ِّ أن يلحق من يقام عليـه الحـد بالعـدومخافةَ , فـإذا خـرج ُّ

 .)١٤٩(» على من أصابهَّورجع إلى دار الإسلام; أقام الحدالإمام من أرض الحرب 
ِفقد نص الترمذي صراحة على وجه المصلحة في استثنائه وتأخير الحد إلى حين رجعـة  ِّ ِ

ِّالجيش, علاوة على أن تأخير الحد لمصلحة راجحة أمر معهود  في الـشريعة; وقـد أجـاد ابـن َّ
َّإن النبي «: ِّالقيم في إبانة ذلك في قوله َّ َّ ;نهى أن تقطع الأيدي في الغزو  ِ َ َّخـشية أن يترتـب ُ

ِعليه ما هو أبغض إلى االله من تعطيله أو تأخيره ِ ِ ً; من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباُ ََّ ً ِ َ ِ ِ ِ ُ.. .
ٍوأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة  ِّ ِ إما من حاجة المسلمين إليه, أو من خوف ارتداده ٍراجحة,ُ ِ ِ ِ َّ

َّولحوقه بالكفار,  ِ; كما يؤخر عن الحامـل والمرضـع, أمر وردت به الـشريعة    ؛  وتأخير الحد لعارضٍ  ِ ِ ِ َّ
ِوعن وقت الحر والبرد والمرض, فهذا تأخير لمصلحة المحدود;  ِ فتـأخيره لمـصلحة الإسـلام ِّ

 .)١٥٠(»أولى
ًلكن حالة الغزو تتطلب استثناء, يقتـضي ِّ وجوب إقامة الحدود في كل حال,  فالأصل َّ َّ
َ; إذ تطبيقه في تلك الحال مفض إلى مفاسد هي أربى من مصلحة ِّتأجيل الحد ٍ ُ تطبيـق الحكـم ِ

َّ; فتأجيل الحكم أمر معهود في الشريعة إذا تخلفت مـصلحته أو نتجـت عـن إجرائـه ِّالأصلي ُ
ٍوأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحـة«:  قال ابن القيممفسدة راجحة, كما ِّ َّ; فيـؤخر إلى »ُ

 ,￯َوقت تستجلب فيه المصلحة التي شرع لها دون معارض أقو ِ فالتأجيل مسلك من مسالك ُ
ِّالاجتهاد الاستثنائي التي يتوجب على المجتهد لحظها إذا ما رام تطبيـق الحكـم الـشرعي في  َ ِِّ َّ

ِفظا على اتساق منطق التشريعِضوء مقصوده, محا َّ ِِّ ً.  

  :مسلك الإيقاف: المطلب الثا�ي
                                                 

 ).٤/٥٣: (الترمذي، السنن) ١٤٩(
 ).ها وما بعد٣/٠٥: (ابن القيم، إعلام الموقعين) ١٥٠(
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 ٦٢

ُترك تنفيذ الحكم المنصوص عليه إذا زال موجبه الذي شرع لأجلـه: والإيقاف ُ)١٥١( ,
ِّفقد تقترن بالحادثة قرائن تجعل الحكم غير مثمر لمقصده لو طبق على ما هو عليـه, والعـدول  ُُ ٍ َ َ ُ

َّفيه عن الحكم ظاهر, لأن ٌ ُه أوقف عن التطبيق مع أن الأصل إمضاء الحكم وبقاؤه, وهذا مـا ِ ِ ُ َ َّ ِ َّ َ
ًقرره علماؤنا; إذ الحكم دائر مع علته وجودا وعدما ٌ َ ًَّ ِ َّ َّ, ولا شك أنه لو عـاد المنـاط الـذي )١٥٢(ْ َّ
ِّشرع له الحكم الأصلي عاودنا إجراء الحكم الأصلي َُّ. 

ِّائي الـذي يـستند إلى أصـل تعليـل والإيقاف مسلك من مـسالك الاجتهـاد الاسـتثن
َّالأحكام, وأنها شرعـت لتحـصيل مقاصـد وغايـات; فـإذا تخلفـت عنهـا تلكـم الغايـات  ٍ

ُّكل «: َّوتقاعدت عن تحصيل مقاصدها; لم تقع على الوجه الذي يريده الشرع; لذا يقول العز
 .)١٥٣(»ُّتصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده; فهو باطل

ً; افتئاتا وجرأة عـلى الأحكام والذي عرفه الصحابة ُفليس مسلك الإيقاف لبعض  ً
َّالشريعة, لا; ولا هو غريب عن سننها, بل هو اتباع لرسم تشريعي اختطه الشارع الحكيم في  ٍّ ِّ ِ َ
َّسن الأحكام والتشريعات, إذ هو فرع التعليل الذي ثبت بالاستقراء الذي لا يمكن إنكـاره  ِّ

 .ولا تجاهله
ِّمن الظـروف والملابـسات التـي تـؤثر في نتـائج ...ُّتف بالواقعة قد يح«: قال الدريني

ًضرريـة, لا تتفـق والمـصلحة التـي َّتطبيق القاعدة العامة عليها, تلك النتائج التي قد تكون  َّ
ِالأمر الذي يستوجب استثناءها من عموم القاعدة أو الأصل ...ُشرع أصل القاعدة لأجلها َ

ِّتلك القاعدة أو النص العام, ريثما تزول تلك الظروف; تجنبـا أو قد يوقف تطبيق ... ِّالعام  َّ
 .)١٥٤(»ًلتلك النتائج التي لم يقصدها المشرع قطعا

                                                 
 ).٢٥٦/ص: (السنوسي، الاجتهاد بالرأيِ في عصر الخلافة الراشدة: ينظر)١٥١(
 ).٧/٣١٢: (، والزركشي، البحر المحيط)٣/٢٩٦: (البخاري، كشف الأسرار: ينظر) ١٥٢(
 ).٢/١٤٤: (العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام)١٥٣(
 ).١/١٢٧: (الدريني، بحوث مقارنة) ١٥٤(
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 ٦٣

َّوشواهد ذلك متبدية بوضوح في بعض اجتهادات الصحابة; منها ُ َ ٍَ ٌ ِّ َ ُ: 
 :َّ حد السرقة في عام المجاعة إيقاف عمر بن الخطاب −:١

ُّ ألا ينفذ حدفقد رأ￯ عمر  ِّ َّ السرقة في من سرق عام المجاعة; ذلك أنه عام استبدت َّ ٌ ِ
ِّفيه الحاجة الشديدة بالناس, وأنهكتهم المجاعة, واضطرهم الجوع ودفعت بهم الفاقة إلى مد  َّ ِ
َالأيدي لأخذ مال الغير سعيا إلى إطفاء لهيب اللهفة وسد الخلة التي تحرق أجوافهم وبطـون  ِ َّ َ ًِّ ِ

  .)١٥٥(ذراريهم
َأمر عمر  ونظيره  ُ بقطع العبيد الذين سرقوا ناقة; ثم امتنع عن تنفيذ الحد لما علم أن َّ ًِّ َ َّ ِ ِ

ُسيدهم يجيعهم, ولا يطعمهم ما يكفيهم َ ِّ;  قال الباجي موجها قضاء عمر )١٥٦(ِّ ُّ :» َّثم أمـر
َّ في عام الرمادة, فإنـَوهذا معلوم من سيرة عمر َوعذرهم بالجوع بصرفهم ولم يقطعهم;  ه َّ

 .)١٥٧(»لم يقطع سارقا
َومعلوم مما هو مقرر في التشريع أن السارق يقطع; لقوله تعالى َ َُّ َّ : ُوالسارق والـسارقة َ ُِ َِّ ََّ َ

ٌفاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االلهَِّ وااللهَُّ عزيز حكيم َ َ ً َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ٌُ َ َِ ً َ َ َ ِ ُ َ َ ْ َ) ٣٨:المائدة(.  

ِ رأ￯ عام الرمـادةَّلكن عمر  ًظرفـا اسـتثنائيا, يـستوجب اجتهـادا ِ وعـام المجاعـة َ ُ ă ً
َاستثنائيا لما يحيط به من الخصوصيات والملابسات التي تقضي اسـتثناءه َّ ă تماشـيا مـع مـنهج ;ً

ًالشرع في  اتباع الأصل في الظروف الاعتيادية, وإذا قام ظرف استثنائي; فإنه يقتضي استثناء  ٌّ ٌ َّ ِ ِّ ِّ
ِحفاظا على اتساق منط َ  .َّق التشريعً

                                                 
 ).٢٥٦/ص: (، والسنوسي، الاجتهاد بالرأي)٣/١٨: (ابن القيم، إعلام الموقعين: ينظر)١٥٥(
أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها؛         : فقد روى مالك عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب         )١٥٦(

: ١٤٣٦: الموطـأ : »واالله لأغرمنك غرما يشق عليك    ...أراك تجيعهم «:  بقطع أيديهم ثم قال عمر     ؛ فأمر عمر    
 ).٢/٧٤٨: (كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة

 ).٦/٦٦: (الباجي، المنتقى شرح الموطأ)١٥٧(
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 ٦٤

ِمن أسباب سقوط الحد عام المجاعة «: ِّوقد قال ابن القيم ُ َفإن السنة إذا كانت سـنة ...ِّ َّ
َّمجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة; فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه  َّ َّ َّ ٍ

 .)١٥٨(»...ُّإلى ما  يسد به رمقه
ُإذ انتفى معنى السرقة وارتفع موجب القطع; َّففي عام المجاعة لم يتحقق مناط القطع;  َّ

ِفيرتفع الحكم تبعا لارتفاع موجبه ً ٍ يوقف حد القطع يومئذ, فإنـه لم ُ هذا ما جعل عمر −:ُ َِّ ُ
ًيجد مناطه متحققا, وكان  ِّ َٍلا قطع في عذق, ولا في عام سنة«:  يقول ٍ َ«)١٥٩(. 

 :زة الإسلام سهم المؤلفة قلوبهم بعد عإيقاف عمر بن الخطاب : −٢
َّكانوا قوما يتألفون على الإسلام بما يعطون من الصدقات وهم أنواع : والمؤلفة قلوبهم

ُّكفار يكف أذاهم عن المسلمين ويستعان بهم على غيرهم من المشركين: −أ: ثلاثة َ ُ. 
ِقوم تقصد استمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام: − ب َ. 
 .)١٦٠(عهد بالكفر لئلا يرجعوا إلى الكفرون المسلمين حديثقوم م: −جـ

َّوكل هذا إنما يحتاج إليه في حال ضعف المسلمين, أما حال قوتهم; فلا حاجـة إلى هـذا  َّ ُّ
ُ أن يوقف سـهمهم مـن الزكـاة حـين عـز الإسـلام, التأليف, لذا رأ￯ عمر بن الخطاب  ََّ َّ ِ

 .ه هو, ولا غيره من الصحابة ولم ينكر عليوذلك بحضرة أبي بكر الصديق 
ِّفقد  أخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال َّ ُجاء عيينة بن حصن والأقـرع بـن «: ُ ُ ٍُ ِ

ٌيا خليفة رسول االله, إن عندنا أرضـا سـبخة لـيس فيهـا كـلأ ولا «: ٍحابس إلى أبي بكر فقالا ً َّ

                                                 
 ).١٩-٣/١٨: (ابن القيم، إعلام الموقعين: ينظر)١٥٨(
: ، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق التمـر والطعـام          ٢٨٥٨٦: رقم" المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في      )١٥٩(

، )٢٤٢-١٠: ( كتاب اللقطة، باب القطع في عـام سـنة         ١٨٩٩٠:رقم" المصنف" ، وعبد الرزاق في     )٥/٥٢٠(
 ).٤/٧٠: (ابن حجر، التلخيص الحبير: وينظر

 ،)٤/٣٢٤: (الجصاص، أحكام القرآن: ينظر)١٦٠(
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 ٦٥

َ عليهـا كتابـا وأشـهد, ولـيس في َّ; فأقطعها إياهما, وكتب لهما»ٌمنفعة; فإن رأيت أن تعطيناها َ
َ  ما في الكتاب; تناوله من ُ ليشهد لهما, فلما سمع عمر ; فانطلقا إلى عمر ُالقوم عمر 

َأيديهما, ثم تفل فيه فمحا َ ًفتذمرا وقالا مقالة سيئة; فقال! هَ ًِّ َ َإن رسول االله «: َّ َّ كـان يتـألفكما ُ َّ
َّوالإسلام يومئذ قليل, وإن االله قد   .)١٦١( »...َأغنى الإسلام, اذهبا فاجهدا جهدكماٍ

َّ النكير عليه بل استحسن صنيعه; إذ جاء عند البخـاري في التـاريخ وترك أبو بكر  ِّ َ َّ
َّالصغير أنه لما فعل عمر  َّ بهما ذلك; أقبلا إلى أبي بكر مـا نـدري «: َّ وهما يتذمران, فقالا
ٌ وهو مغضب , فجاء عمر »; بل هو لو كان شاءلا«: فقال» !!?. ُُواالله أنت الخليفة أو عمر َ
ٌأخبرني عن هذا الذي أقطعتهما, أرض هي لك خاصـة, «: ; فقالٍحتى وقف على أبي بكر  َّ ٌ َ

َّفـما حملـك عـلى أن تخـص بهـا «: , قـال»َّبل للمـسلمين عامـة«: قال» !َّأو للمسلمين عامة?
َّ إنك أقـو￯ عـلى :, وقد قلت لكَّاستشرت الذين حولي; فأشاروا علي بذلك«: قال» هذين?

 .)١٦٢(»ِّهذا مني; فغلبتني
ِفترك أبي بكر الصديق «: −ِّمعقبا على الأثر−َّقال الجصاص  ِّ ٍ ُ ْ َ النكير عـلى عمـر فـيما َ َ

َفعله, بعد إمضائه الحكم ِ َ يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حـين نبهـه عليـه وأن سـهم −:َ ََّ َّ َ ََّ ُّ
ُالمؤلفة قلوبهم كان مقصو ِرا على الحال التي كان عليها أهل الإسلام مـن قلـة العـدد وكثـرة َّ َِّ ُ ً

َّعدد الكفار َوأنه لم ير الاجتهاد سائغا في ذلك, لأنه لو سوغ الاجتهاد فيـه; لمـا أجـاز فـسخ , ِ َ َّ ََّ ًَّ
 .)١٦٣(»ِالحكم الذي أمضاه

ّإيقاف حصة المؤلفة قلوبهم لما عز َّ بمحضر كبار الصحابة فرأ￯ عمر  َّ  الإسـلام, َّ
َوقوي المسلمون; إذ أمسى إجراء الحكم في مثل هذا الظرف لا يؤدي مقـصده, فقـد انتفـت  ِ َّ ُ َ

                                                 
، ، والجـصاص  )٤/٢٢٤: (، والسيوطي، الدر المنثور   )٤/٧٦٩: (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة     : ينظر)١٦١(

 ،)٤/٣٢٤: (أحكام القرآن
 ).٤/٧٦٩: (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة)١٦٢(
 ).٣٨/ص: (، شلبي، تعليل الأحكام)٤/٣٢٤: (الجصاص، أحكام القرآن: ينظر)١٦٣(
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 ٦٦

ُّفيهم صفة التأليف; لمكان عزة المسلمين وقـوتهم, قـال الـدريني ِ َّ فـأوقف تطبيـق الحكـم «: َّ
 .)١٦٤(»لتخلف مقصده, إذ لا عبرة بالوسائل إذ لم تحقق المقاصد

َّوفي الرخص المؤق: −٣ ُتة إشارة إلى مشروعية ذلك, ومن مثلهاِ ُ ِ َّ ٌ: 
 : ُّالتيمم للمريض وفاقد الماء: −)أ

ِّ فالأصل وجوب الوضوء للصلاة; إلا أن طرو الظرف الاستثنائي من مرض أو فقـد  َّ َّ َّ
ًيجيز التيمم استثناء مؤقتاٍماء;  َّفأوقف وجوب الوضوء مدة مؤقتة; ُ ِ َّ; إلى حين عـود الظـرف ُ

ُّ فيعود الحكم الأصلي من وجـوب الوضـوء للـصلاة; قـال العـز ممـثلا لقاعـدة ِّالاعتيادي; ُّ ُ
ٌالصلاة مع الحدث محظورة; لكنها جازت للتيمم عند فقد المـاء شرعـا «: َّالاستثناء في الشرع َّ

َّوحسا; عند الأمراض التي يخشى منها على النفوس والأعضاء أو المشاق الشديدة, وكـذلك  َِّ ُّ ُ
َّالماء والتراب; إقامة لمصالح الصلاة التي لا تدانيها مصالح الطهارةيجوز عند فقد  َّ ُّ«)١٦٥(. 

َوهذا إيقاف وليس تأجيلا, إذ من كان فرضه التيمم; صلى به ولم يعد, ولا تبعة عليـه,  ِ ْ ِ ُ َّ َ ُّ َُ ً ٌ
ًفوجوب الوضوء قد أوقف في حقه إيقافا  ِّ َ ِ ِمؤقتا استثناء; لقيام سببهِ ً ً َّ. 

  :التلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمانالترخص في : −)ب
َفالتلفظ بكلمة الكفر حرام; لكنها في حالة الإكراه تجوز استثناء, رخص االلهُ  َّ ً ٌ ;فيهـا 

َرعيا لمصلحة حفظ المهج والنفوس; مقارنة بلفظ لا يعتقد معناه, قيل تحـت وطـأة الإكـراه ُ ٍ ;
ــة في ذ   ــع والحرم ــرفِ  اســتثناء فيوقــف حكــم المن ــرف لكــم الظَّ ــودة إلى الظ ــاعة الع , وس

ُّالاعتيادي يعود الحكم الأصلي المقتضي للمنع;   ُ : الإكراه يتعلق بـه مباحـث«: ُّقال الزركشيِّ
ًالأول; أنه يسقط أثر التصرف رخصة من االله تعالى; ولهذا يباح  ِ ُِّ َ , )١٦٦(»له التلفظ بكلمة الكفرُ

                                                 
 ).٣٥/ص: (الدريني، المناهج الأصولية) ١٦٤(
 ).٢/١٦٤: (العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام)١٦٥(
، وابن قدامـة،    )٧٩/ص: (الغزالي، المستصفى : ، ومثله عند  )١/١٨٩: (لقواعد الفقهية الزركشي، المنثور في ا   ) ١٦٦(

 ).٨٥/ص: (، والسيوطي، الأشباه والنظائر)٩/٣١: (المغني

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٦٧

َويبين العز التعليل الم ُّ ُ ِصلحي لهذا الاستثناء في قولهِّ ُالتلفظ بكلمـة الكفـر مفـسدة محرمـة; «: َّ َُّّ ٌ
َّإذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان; لأن , والإكراهبالحكاية لكنه جائز  ً َ حفظ المهج والأرواح ُ

ًأكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان ُ«)١٦٧(.  
ً هو حكم نصي, بيد أن فيـه إشـارة إلى الاسـتثناء, ًهذا; وإن لم يكن ذلك اجتهادا وإنما ََّ ٌّ

ًوهو له شاهد; أن كان نفس الشرع ناهجا لذلك, فهو ساعتئذ مؤيد قوي لاعتبـاره مـسلكا  ٌّ ِّ ً ٌُ ٌٍ ِ َّ ْ َ
ِأصيلا في الاجتهاد; إذ أن مسايرة منهج الشرع في الاجتهاد مطلوب َ َّ َّ . 

  :مسلك التَّعديل: المطلب الثَّالث
الإبقـاء عـلى الحكـم : ِّالاجتهاد الاستثنائي في التطبيـق التعـديل, وهـوومن مسالك 

ِّالأصلي مع العدول إلى نوع من الاجتهاد الجزئي تتقاضاه ملابـسات الظـرف القـائم, ومـا  ٍ ِّ
َّاستتبعت تعديلا في الحكم الأصلي, كي يبقى متسقا مع مقاصـد ; َّيحيط بها من خصوصيات ِّ

ِّالتشريع الكلية بما يحق  .)١٦٨(ق المصلحة والعدلَّ
ِّفإذا ما غفـل المجتهـد عـن هـذا النـوع مـن العـدول والاسـتثناء الجزئـي عنـد قيـام  َّ
َمستجدات ظرفية بالواقعة; آل الأمر إلى حـرج وعنـت لم يجـئ الـشرع بـه, ولا هـو يـرضى  َّ َّ

َّإقراره, ولربما أد￯ إجراء الحكم الأصلي كما هو إلى مناقضة مقصود الشرع فيه; وك ِّ ان يكفـي َّ
َّلتجديد النظر في ذلكم الاجتهاد; أن يتخلف مقصود الشرع فيه, فلا يتحقـق سـاعة تطبيقـه 

ِّتطبيقا تجريديا كما هو في الاعتبار الأصلي ă. 
َّوقد اتخذ التعديل في الاجتهاد التطبيقي عند أهل الاجتهاد والنظر; مظهرين اثنين همـا  ِّ َّ

 :)١٦٩(التضييق والتوسيع

                                                 
 ).١/١٠٠: (العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام) ١٦٧(
 ).٢٥١/ص٠: اشدة، والاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الر)٤٢٠/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر) ١٦٨(
 ).٤٢٠/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر في ذلك)١٦٩(
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 ٦٨

 : وله أحوال أجمل ذكرها فيما يأتي: ُييقَّالتض: َّأولا
ِّحالات منع التعسف في استعمال الحق :−١ ُّ ِ : 

ُفأصل التصرف في الحقوق والإباحـات العامـة الحـل والإطـلاق, لكـن في حـالات  ُّ َّ ُّ َّ
ًاستتباع استعمال الحق أو الإباحة العامة ضررا فاحشا بالغير; فإن هذا يعد اعتسافا وإساءة ُّ َ ُ َّ ًً َّ  في ِّ

ُيمنع صاحبه منهالاستعمال,  َّ; إذ لم تشرع الحقوق والإباحات لتكون سبيلا لإلحـاق الـضرر َُ ً ُ ُ َ ُ
َّ, فهي لما استجلبت ضررا وحرجا لم يجئ الشرع به; !بالغير ăاسـتوجبت اجتهـادا اسـتثنائياَّ ً−

ăاستثناء جزئيا ُ يقيد استعمال الحقوق والإباحات العامة بما لا يلحق−ً ِ ُِ ِّ َُّ ِ َ الضرر بالغير, وبـما لا َ َّ
ًيعد إساءة وتعسفا ُّ ً ُّ َ ُ)١٧٠(. 

ِونظير ذلك جميع حالات منع التعسف في استعمال الحق, ومن شـواهده  ِِّ ُّ ََّ ِ ُ مـا قـضى بـه ُ
ِ  في قضية محمد بن مسلمة عمر  ِ مالك ￯في الموطأ−رحمه االله–َ; فقد رو : 

َأن الضحاك ساق خليجا له من العريض; فأراد أن ي مر به في أرض محمد بن مـسلمة; َّ
َّلم تمنعنـي وهـو لـك منفعـة تـشرب بـه أولا وآخـرا ولا ": فأبى محمد, فقـال لـه الـضحاك

َ; فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطـاب َّ فأبى محمد "!يضرك? َ ُ َّ َّ فـدعا عمـر محمـد بـن ,َ َ ُ
َّمسلمة, فأمره أن يخلي سبيله, فقال محمد  َ َ ِّ :َلم تم«: لا, فقال عمر ُنع أخاك مـا ينفعـه, وهـو ِ

ُّتسقي به أولا وآخرا, وهو لا يضرك?: لك نافع ً واالله «: فقـال عمـر» لا واالله«: فقال محمد» !َّ
َّ أن يمر به, ففعل الضحاكُ; فأمره عمر »َّليمرن به ولو على بطنك َّ«)١٧١(. 

ًفالأصل أن محمدا   َّحر في ملكه, له ألا يأذن; لكن لما كان امتناعه ع َّ َّ ًن الإذن مـضرا ٌّ ّ ُ
َ عد عمر امتناعه −:بجاره, ولا يستجلب مصلحة فيه; بل على عكس ذلك له منفعة في الإذن ُ َّ

َمحض إضرار, وهو تعسف وإساءة في استعمال حقه, ولم يشرع االلهُ الحقـوق لتكـون معتـصما  َِّ َ ٌ ُّ ٍ

                                                 
 ). وما بعدها٨٤/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: ينظر في معنى ذلك)١٧٠(
 ).٢/٧٤٦: (القضاء في المرفق: الأقضية، باب:  كتاب١٤٣١:رقم" الموطأ"أخرجه مالك في )١٧١(
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 ٦٩

َّتلوذ به المضارة, غطاء يكسبها المشروعية والنفاذ; فالعدالة مظل ِ َّ َّ ُ ُ ً َّة الأحكام الشرعية, والضرر ُ ََّّ
ُيزال; لذا; قضى عمر  ُ للضحاك بإمرار الخلـيج عـلى أرض محمـد َّ ;مـع عـدم رضـائه 

ِاستثناء من أصل حرية التصر ُّف في الحق; لما آل الأمر إلى الاعتساف َّ ّ َّ ِ, فتقييد الاستعمال المباح ً ِ
ٌبما لا يلحق ضررا هو استثناء جزئي, وتعديل  ٌّ ٌ ً َ ُ ِ  .ِّللحكم الأصلي المقتضي للإباحةُ

 :حالات ضعف الوازع: −٢
َّومن شواهد التضييق في الاجتهاد استثناء نتيجة الظـرف الخـاص القـائم; مـا يتعلـق  ِّ ً

َضعف الوازع; بمسائل  ِ ٌتحدث للناس أقضية, على قدر «:  يقولوكان عمر بن عبد العزيز َ ُ َ ُ
 .)١٧٢(»ما أحدثوا من الفجور
ًأي يحدثون أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبـل «: قا على ذلكِّقال القرافي معل ُ ًَّ ُِ

ِّذلك; لأجل عدم سببها قبل ذلك, لا لأنها شرع متجدد ِ«)١٧٣(. 
 ￯ٍّالحكم من تبديل جزئيَّفهذا صريح في أن ما اعتر ُ لـيس نـسخا; وإنـما تغـير سـبب ٍ َّ ً

ِالحكم; فاقتضى تبديلا للحكم لتغير مناطه; ضرور ِ َّة دوران الحكم مع علته وجودا وعـدما, ُّ ِ َ
َولو تغير المناط في زمن الصحابة لغيروا اجتهادهم وفقه, وهـو معهـود مـنهم; ولقـد صرح  َُ َّ َّ

ِّبذلك ابن الحسين المالكي في قوله َبل علم مـن القواعـد الـشرعية أن هـذه الأسـباب لـو «: ُ ََّّ َّ َُ ِ
َوجدت في زمن الصحابة  ُَّبات مـن فعلهـم وصـنعهم, ولكـن تـأخر َّ; لكانت هذه المـسب ِ ِ

ٍالحكم لتأخر سببه, ولا يقتضي وقوع الحكم عند وقـوع سـببه تجديـد شرع لم يكـن في زمـن  َِ َ ُ ِ ُّ ُ
 .)١٧٤(»َّالصحابة
َّ في قـضية كقـضية الـضحاك −رحمـه االله−ٍمن شواهد ذلك فتو￯ الإمام مالـك  :−)أ َّ

 :َّومحمد بن مسلمة 

                                                 
 ).٤/٢٥٢: (، والقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق)٦/٤٧: (الباجي، المنتقى)١٧٢(
 ).٤/٢٥٢: (القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق)١٧٣(
 ).٤/٢٧٧: (ابن الحسين المالكي ، ذيب الفروق)١٧٤(
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 ٧٠

ٌيروي الإمام مالك  ً, وفي نفس القضية ير￯ رأيا مخالفـا, لا َ قضاء عمر −اللهرحمه ا−ُ ً َّ
ِّلكونه لا ير￯ تقييد الحق إذا أسيء استعماله, ولا يمنع التعسف في ممارسة الحق ُِّّ َُ ََ ُ ُ ُ وإنما فساد −:َ َّ

َّالزمان وضعف الوازع أداه أن  ِ ُ َيستثني من قضايا منع التعسف هذه القضية,َ  ولا ير￯ إجبار ُّ
 .لى السماح لجاره بإمرار الماء من أرضهالمالك ع

ِجاء في المدونة  −وأرضـه دون أرضي−َّأرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي : قلت«: َّ
وقـال : ,  قـال»َذلك لـك«: قال مالك: َفأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته? قال

 .)١٧٥(»ليس العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا«: مالك
َلباجي تعليل ذلك وذكر ا َّمبينا أن عدم الأخذ بقضاء عمر −ُّ ً ِّ مرده لاختلاف حال ;ُّ

ِالناس وفسادهم وضعف الوازع ; فلـو كـان أخـذ بهـا مـن يوثـق بـه«: قال مالك«: ;فقال−َ
معتدلا في زماننا هذا كاعتداله في زمان عمر; رأيت أن يقضى لـه بـإجراء مائـه في أرضـك; 

َولكن فسد الناس, واستحقوا الـتهم; ا ولا يضرك, َّلأنك تشرب منه أولا وآخر ُّ ُّ فأخـاف أن ُ
ُيطول الزمان, وينسى ما كان عليه جري هذا الماء َُ ُ َ وقد يـدعي جـارك عليـك بـه دعـو￯ في َّ َُ ِ َّ

 .)١٧٦(»ِأرضك
ِّفيتبد￯ للناظر في تعليل الإمام; أن حكمه هذا مبناه تغير الزمن وفساد الذمم; يخـشى  ََّّ ُّ َ َّ

َّ أن يدعي المرتفق ملكية الرقبة التي تجري فيها عينه; فلا تناقض بين ضاء عمر إذا عمل بق َّ ِ َّ
ٍ, فكان الاختلاف اختلاف وقـت وزمـان, لا −رحمه االله− ورأي الإمام مالك قضاء عمر ٍ َ

ُّاختلاف حجة وبرهان;  لتغير أحوال الناس;  َّ ُ َفإذا ما ضبطت المعاملات, كما هو في زماننـا, َ ِ ُ
ُّ, فالأصل عند مالك تقييد الحق بمنع التعسف في اسـتعماله; إلا إذا َّالعلة عاد التقييدوانتفت  ِّ

ُّعرض عارض من تبدل وجه المصلحة ِ ٌ َ)١٧٧(. 

                                                 
 ).٤/٤٧٢: (سحنون، المدونة)١٧٥(
 ).٦/٤٧: (الباجي، المنتقى شرح الموطا)١٧٦(
 ).١٣٢/ص: ( الحقالدريني، نظرية التعسف في استعمال)١٧٧(
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 ٧١

َّتضمين الصناع: −)ب ُّ ُ: 
َّكان الناس في زمن الوحي يستصنعون ما احتاجوا إليه عند الصناع, وكانـت الأمانـة  ُّ َ

ُ فإذا ادعى الصانع هلاك المصنوع عنـده; صـدقه صـاحبه, َّعامة ومنتشرة في أوساط الناس, َّ ََّّ
َّولم يكن ثمة نزاع يحوج إلى مشروعية التضمين َّ ِ ُ َّ. 

ًبيد أن الوضع اختلف زمن الخلفاء; أن دخلت الخيانـة في بعـض النفـوس; طمعـا في  َ َْ ََّ
َوضعف الوازعأموال الناس,  ُ َّ; فانتشرت الدعاو￯ وكثرت الشكاة, بحيث لـوَ َ ِ تـرك الحـال َّ ُ

ِّعلى ما هو عليه من عدم التضمين; لعم التعدي ووقع الناس في ضيق وحرج; إذ هم ساعتئذ  َّ
ِبين أمرين, أحدهما أحرج من قسيمه إما أن يتركوا الاستصناع; ولا يخفى ما فيه من ضـياع : ُ

ِأو أن يقـدموا عليـه; فتـضي. مصالح الناس وتعطيل معايشهم; إذ ليس يستغني عنه أحـد َع ُ
 .ُأموالهم, وهو فساد في الأرض عريض

ُارتأ￯ الصحب الكرام من هنا;  َّ الحكم بتـضمين الـصناع; رعيـا لمـصالح النـاس  ً ُّ
ِّودرءا للفساد المتوقع من التعدي على أموالهم, وعلى ذلك سار العلماء بعدهم العامة,  َّ ً)١٧٨(. 

لك من منفعة العامة ما ومما يشبه ذفضمنوا ذلك لمصلحة الناس, ... «: وقد قال مالك
َلا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهـبط بهـا إلى الأسـواق«: قال رسول االله  َُ ُّ َ ; فلـما "َ

ُّ, وقد ضمنهم عمر بن الخطاب  وعلي بن أبي )١٧٩(»َّرأ￯ أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك  ُ ُ َّ
َلا يصلح ُالناس إلا ذلك":  وكان يقولطالب  َُّ ِ"«)١٨٠(. 

                                                 
 ).٥٩/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام)١٧٨(
 ).٣/٤٠١: (سحنون، المدونة)١٧٩(
 .) من هذه الرسالة٥٢/ص: ( سبق في)١٨٠(
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 ٧٢

ِّ ضرب من الاجتهاد الاستثنائي فيه تعديل للحكـم الأصـلي ; تعـديلا  اقتـضاه فهذا ِّ
َّ أن يضيق على طائفة من الناس; كي −َضرورة ضعف الوازع−ُّالظرف المستجد الذي استتبع  ُ

َّتحفظ المصالح العامة وتصان الحقوق من الضياع ُ َ ُ)١٨١(. 
 :ثاقضاء عمر بإيقاع طلاق الثلاث بلفظة واحدة; ثلا:  −)جـ

 وأبي بكر وسـنتين مـن كان الطلاق على عهد رسول االله «:  قالفعن ابن عباس 
َّإن الناس قد استعجلوا في أمـر «: خلافة عمر, طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر بن الخطاب
 .)١٨٢(»قد كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

َّ لم يشرع ليتخذ مطية إلى التلاعب وانتهاك َّفرأ￯ عمر أن الحكم باعتبار الطلاق رجعيا, َ
َّحدود االله, ورأ￯ المصلحة تتقاضاه أن يمـضيه ثلاثـا, ذلـك أن منـاط الحكـم الأول تغـير;  َّ

ِّفاستوجب اجتهادا استثنائيا بطريق التعديل الجزئي, َّ ă  َّوالتضييق على الناس في هـذه المـسألة َّ
 .َّتعجلوا فيما تتوجب فيه الأناةَّ; إذ أن الناس اسنظرا لمقتضيات المصلحة

فجـاءه : كنت عند ابن عبـاس: عن مجاهد قال: يشهد لذلك ما جاء في رواية أبي داود
ينطلـق «: ّإنه طلق امرأته ثلاثا; قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه, ثـم قـال: رجل فقال

ِومن يتق االله : ليا ابن عباس, يا ابن عباس, وإن االله قا: َأحدكم فيركب الحموقة, ثم يقول َّ َ
ًيجعل له مخرجا ُ ََ َ َّ) وإنك لم تتق االله; فلم أجـد لـك مخرجـا, )٠٣: الطلاق ,ً َ عـصيت ربـك, َّ

 .)١٨٣(»ُوبانت منك امرأتك
َّفالطلاق واقع في الحالين, غير أن ضعف الوازع استتبع تعديلا في عدد مراته, إذ كان  َّ

 .ًيعتبر واحدة فأمسى ثلاثا

                                                 
 ).٥/٣٠٦: (، وابن قدامة، المغني)٦/٧٢: (الباجي، المنتقى شرح الموطا: فغدا إجماعا بين العلماء) ١٨١(
 ).٢/١٠٩٩:  (طلاق، باب طلاق الثلاث، كتاب ال١٤٧٢: رقم: أخرجه مسلم في الصحيح)١٨٢(
، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعـد التطليقـات الـثلاث،            ٢١٩٧: رقم: أخرجه أبي داود في السنن    )١٨٣(

 .)١/٦٦٧: (وصححه الألبانيُّ
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 ٧٣

 :ومن شواهده ما يأتي :َّالتوسيع: ًثانيا
ِّ ما عرفه فقهاء الحنابلة في باب الشروط والعقود من التوسيع; قال ابـن القـيم:−)١  ُّ :

ُّوتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط, « دعو إليـه تـٌأمـر قـد ُّ
َالضرورة أو الحاجة أو المصلحة; فـلا يـستغني عنـه المكلـف لـضرورة , فقـد تـدعو ا)١٨٤(»َّ

ْوالحاجة إلى توسيع باب الشروط والعقود, استثناء; تلمسا لتحقيق مصالح الناس, إذ نجـد  ً ُّ ً
ِّالحنابلة أكثر المذاهب اتساعا في فتح هذا البـاب لحظـا مـنهم لهـذا الاسـتثناء الجزئـي الـ ً ًَ ي ذِّ

َّتقتضيه المصلحة الحاجية العامة َّ. 
الذكاة واجبة في الحيوان المأكول; تقليلا «: ُّومن شواهد ذلك ما ذكره العز قائلا: −)٢

 مـن الوحـوش والطيـور واستثني من ذلك ما لا يقدر عـلى ذكاتـهلما فيه من الدم النجس, 
ُّوشوارد الأنعام; فإن جرحها يقوم مقام ذكاتها لتعذر ذكاتها, وكذلك لو سـقط بعـير في بئـر  ََّ

َّثـم بـين القاعـدة العامـة في » لكَّيتعذر رفعه منه, وأمكن طعنه في بعـض مقاتلـه; حـل بـذ َّ َّ
َالاستثناء ومسوغها; فقال  َّبنيت الأصـول عـلى أن : وهذا وأمثاله داخل في قول الشافعي«: ِّ ُ ُ
َّالأشياء إذا ضاقت اتسعت وبالاتـساع الترخـيص ; يريد بالأصـول قواعـد الـشريعة, )١٨٥( َ

 .)١٨٦(»قةِّ, وعبر بالضيق عن المشِّالخارج عن الأقيسة واطراد القواعد
َّفهذا يشير إلى أن الاستثناء والعدول عن القاعدة العامة بطريق التوسيع حـال وجـود 

ِّموجبها; رسم تشريعي ينبغي على المجتهد اتباعه حال نظره في المسائل المعروضة ٌّ. 

  

                                                 
 ).٣/٣٨٧: (ابن القيم، إعلام الموقعين)١٨٤(
 الفقهية المتعلقة بالاستثناء كما سيأتي في آخـر         الأمر إذا ضاق اتسع، وهي من القواعد      : وهي القاعدة المعروفة  )١٨٥(

، )١/١٢٣: (، والزركشي، المنثور في القواعـد الفقهيـة       )٨/٢١: (النووي، اموع شرح المهذب   : وينظر: فصل
 ).١/٢٧٤(والحموي، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 

 ).٢/١٩٧: (العز، قواعد الأحكام)١٨٦(
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 ٧٤

ابعمسلك التَّغيير: المطلب الر:  
ِّكـم الأصـلي إلى وهو العدول عـن الحِّومن مسالك الاجتهاد الاستثنائي التغيير; 

َّحكم اجتهادي آخر; نظرا لارتفاع المناط الأول وظهور مناط جديد; اسـتوجب حكـما  ِّ
 .)١٨٧(َّجديدا مغايرا للأول, هو أقدر على تحقيق المصلحة والعدل

َّفالأحكام وسائل لتحقيق مقاصدها, إذا تخلفت عنها وتقاعدت عـن تحقيقهـا; لم 
َّعند عروض ملابسات ومستجدات تقـوم سـاعتئذ ; ف)١٨٨(تقع على الوجه المراد للشارع

َّدلائل تكليفية أخر￯; تتقاضى العدول عن الحكم الأول إلى غيره; مما يكـون أقـدر عـلى  ََّ ٌُ
 .)١٨٩(تحقيق مقاصد الشرع

َّ ومعلوم أن الأحكام تابعة لمناطاتها توجد بوجودها وترتفع بارتفاعها; ضرورة أن  ََّ
 ăاجتهادا استثنائيا مغايراُّ; فتغير المناط يستوجب )١٩٠(ماَّالحكم يدور مع علته وجودا وعد

َّكل هذا استتبعته مرونة الشريعة وابتناؤها على التعليل بمصالح العبـاد . ِّللحكم الأصلي
 .في الدارين; فكانت بذلك صالحة لآباد الزمن, ومستوعبة لآفاق الأمم

فهموه من أقضية النبي َّ وتيقنوه من معايشتهم للوحي, وهذا ما وعاه الصحابة 
 ,وفتاويه, فولجوا هذا الباب مـن واسـع أبوابـه; فتـارة يعللـون فتيـاهم بالمنـصوص ِّ

ِّوأحيانا يعمدون إلى الحكم يستنبطون علته ليوسعوا مجاله ومشمولاته, وأحيانا يحكمون  َّ
ُأحكاما يخال  ثاقـب َّ أنهم خالفوا فيها حكم االله وليس ذلك كذلك, إنـما ب−بادي الرأي−ُ

ِنظرهم علموا أن الحكم معلل بعلة وقد ارتفعت; َّ ٌ َّ َّ فيغـيرون الحكـم لتغـير علتـه, َّ ِ ُّ فهـذا ِّ

                                                 
 .)٤٢٣/ص: (ر المآلاتالسنوسي، اعتبا: ينظر) ١٨٧(
 ).٢/١٤٤: (قواعد الأحكام» كل تصرف تقاعد عن تحقيق مقصِِده؛ فهو باطل«: في ذلك يقول العز)١٨٨(
 ).١٣٤-١/١٣٣: (الدريني، بحوث مقارنة: ، وفي معناه)٤٢٣/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات)١٨٩(
شـرح  : ، والفتـوحي  )٧/٣١١ (:، والزركشي، البحر المحـيط    )٣/٣٨٤: (البخاري، كشف الأسرار  : ينظر)١٩٠(

 ).٢/١٥٦: (، والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح)٥٣٠/ص: (الكوكب المنير
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 ٧٥

َّمسلك نهجه الرعيل الأول الذين غذوا بلبان النبوة, وشربوا من معينها الـصافي, كيـف  َّ ََّ ُّ ُ ٌ
َّوقد وقع ذلك في السنة النبوية, وهم أولى المتبعين َّ َّ)١٩١(. 

 : التشريع ذاته, وفي فتاو￯ الصحابة والأئمة المجتهدين منهاوللتغيير شواهد في
ِّنهي النبي : −١ َّ عن ادخار لحوم الأضاحي بعد أن كان أصلها الجواز; ثم عاد فأذن َّ ُ ِّ

 : فيه
ُّ في ذلك, فالأصل جواز التصرف في −رضي االله عنها–وقد سلف الحديث عن عائشة  ُ
َّلحوم الأضاحي أكلا وادخارا ولكن ً ً حالة الدافة تستوجب تغييرا للحكم ونهيا عن الادخار َّ ِ ً َّ

ٍّلقيام ظرف استثنائي يستوجب ذلك; لذلك قال ابن عبد البر ٍ وقد روت عمرة عن عائشة «: ٍ
َّبيان العلة في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث, وأن ذلك  َّإنما كان محبـة في الـصدقة َّ َّ

 .)١٩٢(»; يعني الجماعة من الفقراء القادمة عليهمَّفت عليهمَّمن أجل الدافة التي كانت قد د
َّفبعض العلماء رأ￯ أن الحكم غير منسوخ; وإنما ارتفع لارتفاع علته, فإذا عـاد المنـاط  َ َّ

ِّودف الناس; عاد النهي عن الادخار;  ُ َّ َّ َّفهو من باب تغيير الحكم لتغير علتهَّ فالأصل جـواز ; ُّ
َّالادخار, بيد أنه في  َّحال الدافة مع عدم وجود سبيل لسداد الحاجـة إلا بلحـم الأضـاحي; ِّ

ُّيلجأ إلى الاجتهاد الاستثنائي; فيتغير الحكم لتغير علته ومناطه; َّ َّ ويعود الحكم بـالنهي عـن ِّ
ٍفإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثـلاث; «: الادخار; قال الشافعي َ ُ َّ َ َ ََ ُ َّ ََّّ

ِ تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقةوإذا لم ِ َِ ُ ٌ ََّ َّ ََّ ِّ ُِّ َ ْ ِ َّ«)١٩٣(. 

                                                 
 ).٣٧/، وص٣٥/ص: (محمد مصطفى شلبي: ينظر)١٩١(
 ).٣/٢١٦: (ابن عبد البر، التمهيد)١٩٢(
: ، فتح الباري  ، وابن حجر  )١٢/٤٠: (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   : ، وينظر )١/٢٣٩: (الشافعي، الرسالة )١٩٣(
)٢٨/ ١٠.( 
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 ٧٦

والتقييد بالثلاث واقعة حال, وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع; لزم عـلى هـذا 
 .)١٩٤(التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة

َّصلاة التراويح: −٢ ُ: 
َّها جماعة; خشية أن تفرض فلا يقدر الناس عليها, لكـن لمـا ِّ عن سنُّفقد امتنع النبي 

ُّ, تغير المناط فزال ما كان يخشاه النبي ُجاء عهد عمر  ََّّ من إمكـان فرضـيتها; لاسـتقرار َّ
َّ  أن المصلحة جمع الناس على قارئ واحد, وارتـأ ￯الأحكام وانقطاع الوحي, فرأ￯ عمر 

ُّعندئذ توجه العدول بمسلك التغي  .يرٍ
 خـرج مـن جـوف َّأن رسـول االله :  أخبرتـهَّ أن عائـشة فعن عروة بن الزبير 

َّالليل, فصلى في المسجد; فصلى رجال بصلاته, فأصبح الناس يتحدثون بذلك, فاجتمع أكثر  َّ ِ َّ
َّ في الليلة الثانية, فصلوا بصلاته; فأصبح الناس يـذكرون ذلـك; منهم, فخرج رسول االله  َّ

سجد من الليلة الثالثة, فخرج فصلوا بصلاته; فلما كانت الليلـة الرابعـة, عجـز فكثر أهل الم
, "الـصلاة": ; فطفق رجال مـنهم يقولـونالمسجد عن أهله, فلم يخرج إليهم رسول االله 

, حتى خرج لصلاة الفجر, فلما قضى الفجر, أقبل على النـاس فلم يخرج إليهم رسول االله 
ُإنه لم يخف علي شأنكم الليلة, ولكني خشيت أن تفـرض علـيكم أما بعد; ف«: َّثم تشهد فقال َّ

 .)١٩٥(»صلاة الليل, فتعجزوا عنها
, إلى أن خرج عمر  وصدر خلافة عمر وكان ذلك شأن الناس على عهد أبي بكر 

ِّأوزاع متفرقـون ذات ليلة في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس بن الخطاب  َّ يـصلي الرجـل ٌ
إني أر￯ لو جمعت هؤلاء على «: جل فيصلي بصلاته الرهط, فقال عمر لنفسه, ويصلي الر

 .»َقارئ واحد; لكان أمثل

                                                 
 ).٢٨/ ١٠: (ابن حجر، فتح الباري: ينظر)١٩٤(
، )٢/٧٠٨: ( كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان        ١٩٠٨:، رقم "الصحيح"أخرجه البخاري في    )١٩٥(

 ).٥٢٤/ ١: (، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان١٧٨: ومسلم في الصحيح، رقم
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 ٧٧

ٍثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب  ِ ِّ َّ والناس يـصلون بـصلاة ￯ثم خرج ليلة أخر ,
ِنعمــت البدعــة هــذه, والتــي تنــامون عنهــا أفــضل مـــن التــي «: قــارئهم; فقــال عمــر  ُِ

 .)١٩٦(»تقومون
 ,  رأ￯ عمـر  مناط الحكم وارتفع إمكان إيجابها وهـو مـا خافـه النبـي َّفلما تغير

ِّالمصلحة تقتضي جمعهم على قارئ واحد, فاتحاد الـصفوف إشـعار باتحـاد القلـوب, واتحـاد  ِّ ُِّّ
ِالكلمة, علاوة عن كون ذلك يقطع تشويش تلكـم الجماعـات عـن بعـضها الـبعض حـال  َ َ ً

ِتعددها, وهي خالية عن المفسدة ا ًلمعارضة, فاقتضى ذلـك التغـير في محـل الحكـم تغيـيرا في ُّ ِّ ُّ ِ
 .)١٩٧(الحكم ذاته

 ￯َّكالتسعير وجمع السنة وما ارتآه بعـض الـسلف مـن منـع النـساء وهناك أمثلة أخر
ُّ, كلها من قبيل تغير الحكم لتغير مناطـه ُّالصلاة في المساجد عند تغير الزمن, وانتشار الفساد ُّ ُّ

 .)١٩٨(يل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناهاواختلاف ظروفه, وقل

؛ تبدى جليا أن الاجتهاد الاستثنائي سنن أصيلٌ في التَّشريع، له مسالك مختلفةٌ يتَّبعها              فإذا امتهد هذا  
اتهد ساعةَ تنزيله للأحكام، يدرس كلَّ واقعة بظروفها الملابـسة؛ فـإذا اقتـضت اجتـهادا اسـتثنائيا،                  

ق فيها النظر؛ كي ينهج بهـا أحـد هـذه المـسالك، وفقًـا لمقتـضى المـصلحة المعتـبرةِ والمقاصـدِ المرجـاة مـن                    دقَّ
  .تشريع تلك الأحكام، حفاظاً على الوحدة التشريعية، واتِّساق منطقِها

َّوهذا الرسم البديع ملحوظ في أحكام المـشرع نفـسه, وعليـه سـار الرعيـل الأول في  ِ ِّ
ِفوجب على المجتهد أن ينحو نحـوهم ويـنهج نهجهـم, طلبـا لـسداد : −قضيتهمفتاواهم وأ ً َ َ

 .ًالاجتهاد, ورجاء في تحقيق مقاصد الشرع في الخلق

                                                 
 ).١/١١٤: (، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان٢٥٠:الك في الموطَّأ، رقمأخرجه م)١٩٦(
 ).٤٠/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام)١٩٧(
 ).٣٩-٣٨/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام: ينظر)١٩٨(
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 ٧٨

  
  :الفصل الثا�ي

أهمية الاجتهادِ الاستثنائي في فقه التنزيل وأهم النظرياتِ المُنبثِقة 
  :عنه

 

  :وفيه مبحثان
  بالاجتهاد الاستثنائيفقه التنـزيل وصلته : المبحث الأول
  أهم النظريات الكبرى المنبثقة عن الاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثا�ي
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 ٧٩

َإن تطبيق الشريعة في واقع الناس مفهوم عام شامل يجعلها جاريـة عـلى مجـال : تمهيد َّ
ل السيرة الفردية, وفي التعامل الاجتماعي والإنساني العام, حتى تهتـدي الحيـاة بهـديها في كـ

ًشعابها, فضلا عن الصلة التعبدية المباشرة بين الإنسان وربه; فهو أكبر مـن المـدلول الـضيق 
 . الذي اختصر تطبيقها في بعض أحكام الحدود والنكاح

َّأسهم في نشر هذا المدلول الضيق; مكر من المعادين للشريعة الإسلامية يتغيا إبطال  ٌِّ
ِ عليها في هذا المجال الضيق استنادا إلى قيم العصر الشريعة في مختلف شعاب الحياة; بالتشنيع َ ًِ

ِوأذواقه ومقتضياته, وربما ساعدهم على ذلك; غفلة من قبل بعض المناصرين لها كادوا أن  َ ِ ٌ
َّيحصروها حقا في ذاك المجال الضيق; حتى أوشكت هذه الدعوة أن تتناسى تطبيق الشريعة 

 . ِّفي مدلوله الشمولي العام
َّ صيحات إسلامية مخلصة بتطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من البلاد َولئن تنادت

ِالإسلامية فإن هذا ليس يكفل التطبيق السليم لها في واقع الناس; إذ التطبيق السليم : −َّ
ٍّعمل اجتهادي وفق تخطيط منهجي ًللشريعة في واقع الحياة لتصبح مهتدية بالدين; يحتاج إلى 

ِّيهيأ به الحكم الشرعي المجرد ليجر￯ على الوضع الواقعي الذي ; قةعلى درجة عالية من الد َ َّ ُُّ
ًيشمله, محققا للمقاصد التى من أجلها شرع ِّ)١٩٩(. 

ُّوقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى في تحليله للاجتهاد التطبيقي المعروف عند 
ًة, وإنما تقع معينة الأفعال لا تقع في الوجود مطلق«: الأصوليين بتحقيق المناط فقال ًَّ ُ

ُمشخصة, فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو  َ َّ َُّ ًً َّ
 . )٢٠٠(»ًوقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون, وكله اجتهاد. ُّذلك العام

ًعقبا وسيأتي هذا الفصل على بيان حقيقة فقه التنزيل وصلته بالاجتهاد الاستثنائي, م
 .له بذكر أهم النظريات المنبثقة عنه

                                                 
الدريني، : رينظ:   ذلك لأنّ أحكام الشريعة هي أحكام كلية مجردة، والأوضاع الواقعية أوضاع عينية متجددة              )١٩٩(

 ).٢١/ص: (، والنجار، المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة الإسلامية)١/١٣٣١٣٤: (بحوث مقارنة
  ).٤/٩٣: (  الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٠٠(
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 ٨٠

  :المبحث الأول
فقهِ التنـزيل وصلته بالاجتهاد الاستثنائي  

 :تمهيد
َّمما ليس بخاف على من له دراية بعلوم الشريعة, أن تطبيق الأحكام الإسلامية في  َّ

َّقائق الدينية ٍّالواقع يحتاج إلى منهج ينبني على فقه تطبيقي, غايته تسهيل الطريق لتلك الح
, حيث ينبني بمقتضاه مرحلة الفهمّلكي تصبح جارية في حياة الناس, ويبدأ هذا الفقه من 

ًفهم الدين عقيدة وشريعة على أنه حقائق, ليست غاية في ذاتها, وإنما غايتها في صيرورتها 
ّواقعا سلوكيا, ثم يتم بذلك الفقه  ă يات  صياغة تناسب معطصياغة الأحكام الإسلاميةً

ِّالواقع, الذي يعيشه المسلمون في ظرفهم الزماني والمكاني, لينتهي الأمر إلى  ِّ الإنجاز الفعلي ّ
 . في شعاب الحياة المختلفةّلتلك الصياغة

ًفكان الناظر في أحكام الشريعة الرامي إلى تنزيلها في واقع الناس; محتاجا إلى مرحلتين  َّ َُّ َّ
بما فيها : مرحلة الفهم والتفسير البياني, ومرحلة التنـزيل": َّفي التعامل مع الأحكام الشرعية

 .)٢٠١("الصياغة والإنجاز 
 : ثلاثة مطالب هذا المبحثوفي

  .مفهوم فقه التنزيل، وأهميته: المطلب الأول
  .أسس فقه التنزيل، وبيان موقع الاستثناء فيها: المطلب الثا�ي
 .جتهاد الاستثنائي فيهامراحل فقه التنزيل ومظاهر الا: المطلب الثالث

                                                 
 ليس هذا محل بسط لفقه الفهم والتنـزيل وقد بسط الأستاذ عبد ايد النجار الحديث في هذه القـضية، في                    )٢٠١(

 . فقه التدين فهما وتتريلاكتابه 
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 ٨١

  :مفهوم فقه التنزيل وأهميَّته: المطلب الأول
َّتقرر أن كلا المرحلتين من فقه الفهم وفقه التنزيل; لهما أهمية بالغة في الوصول إلى  َّ
طرح منهجي سليم ورشيد يرمي إلى تطبيق الشريعة في واقع الناس; بيد أن الألصق 

 ."فقه الفهم"يلي دون البياني بموضوع البحث هو الاجتهاد التنز
ِوكل من المرحلتين  َّيختلفان في الطبيعة, لاختلاف الخصوصيات بين الفهم, وبين ٌّ

ِّالعقل وبين المصدر النصي للدينَّالتنزيل, حيث إن الفهم تكون فيه العلاقة الأساسية بين  ِّ ,
ِّالمصدر النصي" و"العقل"َّفي حين تكون العلاقة في التنـزيل, بين  , "واقع الحياة", وبين "ِ

 .وهو الواقع:  ففي مرحلة التنزيل يدخل عنصر ثالث,)٢٠٢(ٍّكعنصر أساسي في هذه العلاقة
َّولا شك أن الاستثناء في الاجتهاد ناجم عن اعتبار الوقائع بخصوصياتها الزمانية  َ َّ

َّللأحكام الشرعية المجردة, على تلك الوقاَّالمكانية حين محاولة التنزيل  ِئع المشخصة في ضوء َّ َّ ِ
ًمقاصدها المبتغاة, فكان الاجتهاد الاستثنائي في غالبه متعلقا بفقه التنزيل لا الفهم ِّ ُّ ِ. 

لذا; سيعرض البحث لفقه التنزيل على نحو وسط بين الإيجاز والتطويل; مما يراه 
 .ِالباحث مؤديا للغرض في وصل المفاهيم بعضها ببعض

  :تنزيلمفهوم فقه ال: الفرع الأول
ّهي صيرورة الحقيقة الدينية, التي وقع تمثلها في مرحلة الفهم, إلى : َّمرحلة التنزيل

ٍّنمط عملي, تجري عليه حياة الإنسان في الواقع,  ِّعقيدة موجهةٍ  لجميع نشاط الإنسان, في ً
ăوسلوكا فرديا واجتماعياوحدة وتناسق,  ă ة ً, ينبثق من تلك العقيدة; قصدا إلى توجيه حياً

 .)٢٠٣(الإنسان في جميع شعابها ومناحيها

                                                 
 ).١٦ /٢: (  النجار، فقه التدين فهما وتتريلا)٢٠٢(
  ).٢٠-١٩: (، وبشير جحيش، في الاجتهاد التتريلي)١٦-١٥ /٢: (النجار، فقه التدين:  ينظر)٢٠٣(
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 ٨٢

َّفإذا تمهد هذا; فإن فقه التنزيل َ ăهو العلم بطرق تنفيذ الأحكام الشرعية فعليا  على ": ََّّ َّ
َّالوقائع العينية وفق المقاصد المتغياة من تشريعها َ ً, ولما كان التنزيل تاليا للفهم; فقد يقتضي "َّ

َذلك إجراء الحكم على أصله وفق َ ِ َّ قاعدته العامة, كما أنتجته مرحلة الفهم, َ وقد يقتضي ِ
; استثناءه منها لتندرج تلك الواقعة تحت أصل آخر هو أدعى لتحقيق مقصد الشرع فيه

ًتوثيقا لمبدأ المصالح, وتحقيقا للعدل الذي هو مظلة التشريع ً. 

  :أهميَّة فقه التَّنزيل: الفرع الثا�ي
ًوإذا كان فهم الدين أساسا  ِّ َفي التدين; فإن تنزيله في واقع الحياة هو الثمرة المبتغاة من ُ َّ ُّ َّ

تشريعه, وتبلغ بالدين إلى الغاية من نزوله; ولذلك فإن الخلل الذي يطرأ في تنزيل الأحكام 
ُّعلى واقع الحياة, يؤدي إلى خطر عظيم, وخلل عميم, مآله تخلف المقاصد عن تلكم 

ٍا, وهذا ما لا يتصور في أي نظام من صنع العقلاء, ًالأحكام, فتصير خلوا عن مقاصده ِّ َّ ُ
َّعلاوة عن أن يدعى في شرع الحكيم العليم, فإذا خلت تلكم الأحكام عن مقاصدها وقعت  ُ
َعلى نحو لا يريده الشرع, فلا يمكن بحال أن تنسب إلى الشرع, إذ هو آيل إلى لون من  ُ ٍ ٍ

َيلها على غير محالهاالعبث في التعامل مع الأحكام الشرعية, بتنز : , وفي ذلك يقول العز)٢٠٤(ِّ
 .)٢٠٥(»كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده; فهو باطل«

َفمرحلة التنزيل تعنى بالتخطيط والبرمجة لبسط الدين على واقع الحياة, وتقويم سلوك  ُ ِ
ًالناس بنهج الدين, على نحو تكون فيه أحكامه مثمرة لمقاصدها, مصلحة لأفراد المجتمع ِ ُ ً ٍ ,

َّمقيمة ً لأخلاقهم وسلوكياتهم وتعاملاتهم الفردية والجماعية على نهج الشرع القويم; ذلك أن  َّ َّ ً
َ, فسيحة جنباتها, تسير بالناس إلى ما فيه إسعادهم, ويحفظ اشريعة الإسلام خالدة أحكامه

 .عليهم مصالحهم

                                                 
  ).١٣٤-١/١٣٣: (، وبحوث مقارنة) وما بعدها١٦٧/ص : ( الدريني، نظرية التعسف)٢٠٤(
  ).٢/١٤٤: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبد السلام، )٢٠٥(
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 ٨٣

َّلأصولية وإذا كان الاجتهاد التطبيقي قد حظي بشيء من الاهتمام في المدونات ا
َفإن الاهتمام الأكبر من قبل الأصوليين قد صرف إلى , َّالفقهية بضبط بعض قواعده المنهجية ِ ُ َِّ َ ِ

ّالاجتهاد البياني الذي يهدف إلى استخلاص الأحكام الشرعية المجردة من مداركها, وأكثر  َّ َّ ُ ِ ِِّ
 . )٢٠٦(لبابالقواعد المنهجية الأصولية المقررة في مدونات الأصول مخصصة لهذا ا

ًولما آلت الحضارة الإسلامية إلى الضمور, وآلت معها الحركة الفكرية عموما إلى  ُ
ًالضعف; ازداد الاجتهاد التطبيقي في إيقاعه وفي التنظير له انحسارا من دائرة الاهتمام  ُِّ َّ

َللفقهاء والأصوليين, إذ أن ازدهار الحضارة وتجدد حركة الحياة وانتعاشها وتقدمها َُّ ; هو َّ
ِّالذي ينشط الاجتهاد في تطبيق الأحكام على المنجزات المستحدثة لتنساق في الهدي الديني 

 . العام
َوحينما آل العالم الإسلامي منذ زمن إلى تعطيل أحكام الشريعة عن أن تهدي الحياة في  َ

: −ادَّأكثر مجالاتها, وخاصة المناحي الحيوية ذات الصبغة الاجتماعية; كالسياسة والاقتص
ٌانقطع سند الاجتهاد التطبيقي وآدابه, وأصبح جزءا من التراث ليس له في الواقع وجود ًُ ِّ ُ. 

َّوعلى هذه الحال لعهد طويل; تيقظ المسلمون في هذه الصحوة الإسلامية المتصاعدة  َّ
ًضرورة َمما استتبع : −ُّالتي تدعو إلى إعادة القيومية العملية للشريعة على كل شعاب الحياة

ٍملحة لإعداد صياغة منهجية للأحكام الشرعية المجردة في مشاريع عملية ِ َِّ َ َّ َّ ََّّ َُّ ِ  قابلة للتطبيق على ً
 ￯َّأحوال الواقع الراهن; ما يستوجب إكثار الدراسات العلمية والعملية الجادة, على مستو َّ َّ َُ

 .  )٢٠٧(التأصيل للمنهج القويم المعين على تلك الصياغة وذاك الإجراء

                                                 
  ). وما بعدها٢٢/ص: (، والنجار، المقتضيات المنهجية)٢١/ص: (جحيش، الاجتهاد التتريلي:  ينظر في ما سبق)٢٠٦(
: ، والدريني، بحوث مقارنـة    )١٤١/ص: (وشلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي     : ينظر قريب من ذلك   ) ٢٠٧(
)٦٨-١/٦٧.(  
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 ٨٤

َلو أجيز التطبيق الآلي الذي ينادي به اليوم و ُ بعض أنصار الصحوة الإسلامية −ًغفلة−ُّ
ًفإن ضررا بليغا : −مع ما آل إليه واقع المسلمين من تعقيد شديد وتشابك في أحوال الحياة ً

ًسيحصل, وقد يؤول الأمر إلى تفويت المصلحة والعدل المقصودين للشرع قطعا ُ)٢٠٨(. 
هذا فصل عظيم النفع جدا, وقع بـسبب الجهـل «: ك يقول ابن القيموتنويها بأهمية ذل

َّبه غلط عظيم على الشريعة, أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه; ما يعلم أن  ََّ ُ
َالشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به, فـإن الـشريعة مبناهـا وأساسـها عـلى  َ ََّّ ََّ

ُّاد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلهـا ورحمـة كلهـا, ومـصالح كلهـا, الحكم ومصالح العب ُّ ُُّ ٌ
ُّوحكمة كلها, فكل مسألة خرجت عن  ُّ وعـن ِّ, وعـن الرحمـة إلى ضـدها, العدل إلى الجـورٌ

ُ, وإن أدخلـت فيهـا َّ فليست مـن الـشريعة−:المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث
 .)٢٠٩(»بالتأويل

َالدعوة إلى تطبيق الشريعة والعمل من أجل ذلك; ينبغي أن يستند إلى َّومن ثمة; فإن 
ِّاجتهاد تطبيقي يتأسس على قواعد منهجية تزاوج بين الأدب الأصولي الفقهي, والمعطيات  ِّ َّ ٍِّ ٍُ ُ ََّ ُ َ

 .َّالمستجدة في واقع المسلمين

  : أسس فقه التنزيل، وبيان موقع الاستثناء فيها: المطلب الثا�ي
َّ, بيد أنه لا يمكن تطبيقه واستبانة وجه والعموم لتجريدُّلشرعي يتسم باالحكم ا

ولا «: َّالصلاح فيه; إلا بتنزيله على الواقعة المعينة, والاجتهاد في تحقيق مناطه, قال الغزالي
يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال; إلا بالاجتهاد, فهو من قبيل تحقيق مناط 

 . )٢١٠(»للحكم

                                                 
السنوسي، الاجتهاد بالرأي   : ، وقريب منه  ) وما بعدها  ٢٢/ص: (النجار، المقتضيات المنهجية  : ينظر في ما سبق    )٢٠٨(

 ). ٢٤٧/ص: (في عصر الخلافة الراشدة
  ).٣/٣: ( ابن القيم، إعلام الموقعين)٢٠٩(
  )٧/٣٢٥: (الزركشي البحر المحيط: ، وفي معناه)٢٩٢/ص: (الغزالي، المستصفى في أصول الفقه)٢١٠(
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 ٨٥

فلا ... َّمن شخص أو واقعة معينة: َّة; إذا جر￯ الاجتهاد على متعلق الحكمومن ثم
 :يخلو من حالين

َّإما أن يتحقق مناط الحكم في ما عرض للتطبيق; فتتحقق ُ المساواة بين الحكم : −١ َ ُِ َّ
َّالتطبيقي والحكم التكليفي المجرد ِّ ُفيجر￯ عليه الحكم ; )٢١١(تحقيق المناط العاموهذا هو . ِّ َ ُ

 .ُّالتكليفي كما هو
َّوإما أن تتعذر المساواة بين الحكم التطبيقي والحكم التكليفي المجرد; لنشوء : −٢ ِّ ِّ َُّ َّ

َّظروف ملابسة; منعت تحقق مناط الحكم التكليفي المجرد في الواقعة المعروضة; فههنا  ِّ ُّ ٍ
ٍّاجتهاد استثنائي, ِّيتقاضانا اتساق منطق التشريع إلى  َّكم التكليفي المجرد وألا نجري الحٍ َّ

َّعليها, وإنما يحكم عليها بما تستدعيه الدلائل التشريعية الناشئة عند التطبيق, وفق مقتضيات  َ ُ
 .)٢١٢(تحقيق المناط الخاصالمصلحة والعدل, وهذا ما يطلق عليه 

ِّوهنا يتدخل الاجتهاد الاستثنائي بمعناه العام الشمولي; للمحافظة على الاتساق في ِّ ُّ َّ 
ُهذا الاجتهاد الذي يتخذ مظاهر متعددة على حسب ما يقتضيه الفقه َّالوحدة التشريعية,  ً

َّالتنزيلي بما يناسب الواقع المعروض, على نحو يكون أقرب لتحقيق الصلاح َ ُّ َّ. 
َّكل ذلك; يستوجب أسسا منهجية تحكم الاجتهاد في التنزيل والتطبيق,  ً ُ وهذه الأسس ُّ

ٌمجلاة في المطلب   :)٢١٣(ًتباعاَّ
ُالتجزئة والإفراد: َّأولا ُ ُوهي النظر إلى الوقائع ضمن ملابساتها التشخيصية المميزة  :َّ

َبينها, فلا بد أن ينظر المجتهد إلى الواقع بحسب طبيعته المجزأة; ليجري الحكم على كل جزء  َ ُ َّ ُ َّ
ِبمفرده, وكل فرد بحدته; من أجزاء الواقع وأفراده ِ. 

                                                 
، الفتـوحي، شـرح     )٧/٣٢٥: (الزركشي، البحر المحـيط   : ، وفي معناه  )١/١٣٣: ( الدريني، بحوث مقارنة   )٢١١(

 ).٥٣٣/ص: (الكوكب المنير
  ).١٣٤-١/١٣٣: (، والدريني، بحوث مقارنة)٤/١٩٨: (الشاطبي، الموافقات:  ينظر)٢١٢(
  ). وما بعدها٢/١٢٨: (قه التدينوف). ٣٣-٢٩/ص: (النجار، المقتضيات المنهجية:   ينظر هذه الأسس)٢١٣(
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 ٨٦

ٍخصة متمثلة في أفراد من الناس, وأفعال تصدر عنهم, وأحداث ٌفالواقع أعيان مش ٍِ ٌ ِّ ٌ َّ
ِّونوازل فردية وجماعية تتوالى على الزمن, فالمجتهد يراعي في تطبيق الحكم المتقرر في ذهنه  َّ ٍ ٍَّ َ

ِ; أن يكون نظره إلى الواقع بحسب طبيعته المجزأة; إذ قد تحيط ببعض الأفراد )٢١٤(ăكليا َِّ ِ َ ُ
ً الواقع ظروف وملابسات تجعل إجراء الحكم التكليفي المجرد عليها مفضيا والأجزاء من ِ َّ ِّ ٌ

فيتعطل مقصد الحكم من تحقيق المصلحة المتغياة, إلى الحرج والمشقة, وربما إلى الفساد; 
ًوتنعدم المساواة بين الحكم التكليفي والتطبيقي; مما يستوجب استثناء في الاجتهاد ِّ ُ, ويمنع ِّ

َّكم وفق قاعدته العامة الأصلية, وإدراجها تحت قاعدة أخر￯ هي أدعى لتحقيق َإجراء الح ََّ
 .مقصود الشرع

ُّالأصل إباحة تصرف الإنسان في ما منح من حقوق وإباحات; كتصرفه : مثال ذلك ُُّ ُ
ِّفي حدود ملكيته مثلا, بيد أنه إذا ظهر منه إساءة في استعمال حقه واعتساف في آحاد  َّ َ َّ

 .)٢١٥(ًيمنع منه وإن كان في الأصل مباحاتصرفاته; 
ِّفهذا ضرب من الاجتهاد الاستثنائي يتقاضاه لحظ سبيل التجزئة ِّ كل واقعة على ٌ

ِمع درك ملابسات الوقائع المجزأة; فالحقوق والإباحات لم تشرع لتكون وسائل والإفراد,  ِ
 آحاد الوقائعماله في للإضرار والاعتساف, فما دام الأمر كذلك يمنع المباح إذا كان استع

 .)٢١٦ (ِمناقضا لمقصد الشرع فيه
  :ُتحقيق المناط: ثانيا

َّوهو أساس منهجي متفرع عن منهج التجزئة, غير أن الأول  َّ ُّعلق بالواقعة وتفهم متٌّ ِّ
ِّفمتعلق بملاحظة مد￯ انطباق الحكم على الحادثة في ضوء َّ, أما هذا الأخير حقيقتها

َّخصوصياتها الزمانية ُمعناه أن يثبت الحكم بمدركه «: , وفيه قال الإمام الشاطبيَّ والمكانيةَّ
                                                 

  .حال كونه عاما مجردا قبل التتريل)  ٢١٤(
  ). وما بعدها٨٤/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق:  ينظر في معنى ذلك)٢١٥(
 .)٢/١٤٤: (العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام:  فتبطل الوسيلة لتخلف مقصدها؛ ينظر)٢١٦(
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 ٨٧

ِّالشرعي, لكن يبقى النظر في تعيين محله, ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على  ِّ
ًحدتها, وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر, ومع ذلك فلكل 

فلا يبقى صورة من الصور ... يره ولو في نفس التعيين, َّمعين خصوصية ليست في غ
ٌالوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب; حتى يحقق تحت أي دليل تدخل ٌ«)٢١٧( . 

فالأحكام الشرعية تتعلق من أفعال الإنسان بأجناسها وأنواعها, ولكن هذه الأفعال 
ًواقعة أفرادا مشخصة بفاعليها وأزمانها وأما َّ كنها المخصوصة, وهذه ملابسات وقرائن ً

َ, وكثير من الأفعال وإن تشابهت في ظاهرها, غير أن تدقيق مناط الحكمتدخل في تشكيل  َّ َ
َّالنظر في حقائقها يبين عن افتراق بعضها في حقائق آحادها; كالحال في السرقة والغصب  ِ ُ ُ ِ ِ َّ

 .والحرابة تشابهت في الظاهر, وافترقت في الحقيقة
ُّ التطبيق للحكم التكليفي المجرد على آحاد أفراده الواقعية يتوجب تحقق المجتهد وعند َّ َّ َّ

ِمن دخول بعض الأفراد في نوع الحكم الذي بين يديه; فيكون مناطا له يجريه عليه, ويخرج  ُ ً
َّمن ذلك ما قد يشتبه بادئ النظر أنه داخل في ذلك النوع أو الجنس وهو في الحقيقة ليس  ِ َّ َ ُ

 .)٢١٨ (لككذ
ِولو أهملت هذه الدراسة لوقع الحكم في غير محله مما يجعله مفضيا إلى ما لم يقصد  ً ِّ
َّالشرع إليه, فلا يصح نسبته بحال إلى الشرع الحكيم, هذا ما يبين عن أهمية هذا الأساس,  ُ ُّ ُ َّ

 .)٢١٩(وما في إهماله من مروق عن الدين, وزيغ عن المنهج القويم
 : مراعاة المآل: ًثالثا

َّتعليل الأحكام الشرعية بمقاصد ومصالح متغياة في تشريعها; أمر ثابت بالاستقراء 
والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت «: المفيد لليقين, كما قال الشاطبي

                                                 
  ).٤/٩٠: ( الشاطبي، الموافقات)٢١٧(
: ابن أمير الحاج، التقرير والتحـبير     : ، وفي معناه  )٣١٣٢/ص: (عبد ايد النجار، المقتضيات المنهجية    :   ينظر  )٢١٨(
)٣/١٩٤.(  
  ).٣/٣: (ابن القيم، إعلام الموقعين:   ينظر في معنى ذلك)٢١٩(
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 ٨٨

; فوجب أن تكون حال تطبيقها في الواقع مثمرة لمصلحتها ومقصدها )٢٢٠(»لمصالح العباد
 .ِّالشرعي

ِ يخفى أن تلبس الوقائع بظروف وأحوال في شخوص فاعليها, أو أزمانها, أو  وليس ٍِ ٍ َ ُّ َّ
￯تجعلها تختلف في إجراء الحكم الشرعي على آحادها, من : −ِعلاقاتها بأفعال وأحداث أخر

ُّحيث إفضاؤها وإثمارها لمصلحتها, ففي بعض الأحايين يتخلف المقصد الشرعي, بل قد  ُُ ِ َّ ُ
ُالضرر من حيث أريدت المصلحة والنفعِيحصل من تطبيقه  ُ لذا كان اعتبار مآلات : −َّ

ًالأفعال, ومراعاة نتائج التصرفات واجبا على المجتهد ُ. 
ًالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا; كانت الأفعال موافقة «: ُّ قال الشاطبي ٌ ٌ ُِ َّ

ِّمحمـــود الغب, جار , المذاقَّأنه عذب ِوهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا ...ًأو مخالفة
 . )٢٢١(»على مقاصد الشريعة

هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند «: فاعتبار المآل
 .)٢٢٢(»تنزيله؛ من حيث حصول مقصده، والبناء على ما يقتضيه ذلك الاقتضاء

ِ ويكون هذا النظر بدراسة طبيعة الوقائع في أحوال فاعل يها, وفي علاقاتها مع غيرها ِ
ّمن الأوضاع وفي ظروفها الزمانية والمكانية, وبناء على هذه الدراسة يقدر المجتهد ما إذا كان 
يغلب على الظن أن الحكم سيحقق مقصده من المصلحة فيجريه كما هو, أو ما إذا كان يغلب 

ُعلى الظن أن لا يحقق مقصده بل قد يفضى إلى مفسدة;  َ َ ِّ ٍّإلى اجتهاد استثنائي يتناسب فيلجأ ُ
ًتأجيلا أو إيقافا, أو تعديلا أو تغييرا; حسب مقتضيات العدلوتلك الواقعة المعروضة  ً ًً. 

                                                 
  ).٢/٠٦: ( الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٢٠(
 ).٤/١٩٤: ( الشاطبي، الموافقات)٢٢١(
  ).١٩/ص: ( السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات)٢٢٢(
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 ٨٩

ِفلحظ المآل مقوم هام من مقومات فقه التنزيل,  فهو بمثابة الموجه الذي يرشد  ُ ِّ ٌِّّ
َّالمجتهد إلى تبين مد￯ صلاح إجراء القاعدة العامة والحكم الأص ُّ ِلي للفعل, أو ضرورة َ ِ ِّ

ِاستثنائه منها وإدراجه تحت أصل آخر وقاعدة أخر￯ هي أدعى لتحقيق مقصد الشرع فيه َّ ِ. 
َوهذا المنهج الاجتهادي انتهجه عمر بن الخطاب رضي االله عنه في كثير من اجتهاداته  ُّ

ُالمصلحية الراقية, التي تتفصى عن فقه مصلحي عميق, وتتفتق عن قريح َّ ٍّ َّ َّ َّة في الفهم متقدة, َّ
ِوتبين عن ذكاء ألمعي في التطبيق, وسيأتي مزيد من البيان في تفصيل المظاهر ٍّ ٍ ُ. 

  :مراحلُ فقه التنزيل، ومظاهر الاجتهاد الاستثنائي فيها: المطلب الثالث 
ِّإن التطبيق الشامل لأحكام الـشريعة في واقـع النـاس الفـردي والاجتماعـي بجميـع  ِّ ِ َّ َ َّ َ َّ

َّبه; بما يرجى له من قواعد منهجيةشعا  مرحلـة يندرج فيـه معنيـان يعتـبران كـالمرحلتين;: −َُ
مقتـضى القواعـد : ă; يتكاملان ليثمرا حكما شرعيـا يتـساوق فيـهالصياغة, ومرحلة الإنجاز

ُالأصولية في الاستنباط, مع ما يتلبس بالوقائع والأحداث من قرائن ومستجدات تدخل في  َّ َّ
 .)٢٢٣(الحكمتشكيل مناط 

لذا؛ نجد للاجتهاد الاستثنائي مظاهر َفي كلتا المرحلتين؛ يتجلَّى في مرحلة الصياغة بالمرحلية 
والتدرج في التنزيل، أما في مرحلة الإنجاز فتارة بالتأجيل وأخرى بالإيقـاف وثالثـة بالتعـديل، ورابعـة                  

ٍّتفصيل; بدءا بمفهوم كل مـنهما, وهذا ما سيعرضه البحث بشيء من البسط وال, )٢٢٤(بـالتغيير  ً
ًمعقبا له بتلك المظاهر ِ ُ: 

  :مراحل فقه التنزيل: الفرع الأول
ِّمرحلة الصياغة: −)١ َّوهي تهيئة خطة شرعية, تنبني على ما حصل من فهم لحقيقة : ُ َّ

ًالدين, في هيئتها المجردة, تهيئة تكون بها صالحة لمعالجة أوضاع الناس, ذات الخصوصيات ً ِّ 
                                                 

  .هذا التقسيم ذكره النجار كما سيأتي قريباً) ٢٢٣(

 .وقد سبق الحديث عن هذه المظاهر فهي ذاا مسالك الاجتهاد الاستثنائي) ٢٢٤(
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 ٩٠

ًالمكانية والزمانية; فتكون من جهة مؤسسة على الحكم الشرعي المجرد بمدركه, ومكيفة  ًَّ َّ ِّ َّ
ٌبمقتضيات الأوضاع الواقعية من جهة أخر￯, وهذه الأخيرة وإن كان للواقع فيها دور إلا  َّ

ُّأنها تتسم بنوع عموم لأن الواقع المعتبر فيها هو الواقع العام َّ ٍ ِ َّ)٢٢٥(. 
ăوهو العمل على إجراء تلك الخطة الشرعية إجراء فعليا على :  ِ الإنجازُمرحلة: −)٢  ً

ِّالواقع بآحاد أفراده, وتكييف ذلك الواقع, بحسب ما تقتضيه تلكم الأحكام; لتحقق 
 .)٢٢٦(مقصودها

ًوسبب الفصل بين المرحلتين في فقه التنزيل; واعتبار الإجراء الفعلي مرحلة في التطبيق  ِّ َّ ُ
ِلـة الـصياغةًمغايرة لمرح ً أن صـياغة الأحكـام صـياغة تطبيقيـة, وإن كانـت تقـوم عـلى −:ِِّ ً ََّّ

, َّباعتبار أن المقتضيات التي تقوم عليهاَّشيء من الكلية, مقتضيات واقعية, إلا أنها تبقى على 
ٍالإجراء الفعلي فإنه ذو طبيعة واقعية خالصة; , أما َّمقتضيات عامة بين أفراد الواقع وأحداثه َّ

ًكونه يعالج بالتطبيق الأحداث والأوضاع مشخصة منفردةل َّ ِ ًَّ . 
َوقد تقتضي خصائص التشخص لكل حالة واقعية أن يعاد على الحكم في صياغته بنوع  ُ ّ ِ ُّ

ٍمن التعديل; فناسب فصل المرحلتين; تلمسا لدقة أكبر َّ ُّ ُ َّ) ٢٢٧(. 

  :صياغةمظاهر الاجتهادِ الاستثنائي في مرحلة ال: الفرع الثَّا�ي
َّسلف القول إن الاستثناء في الصياغة يتبد￯ في  ِّالمرحلية والتدرج التنـزيليَّ َّ َِّ ُّ ; وهـذا مـا َّ

ِّسأبحثه مجليا معناه ذلك بدقة ووضوح, مع عرض المدرك الشرعي والمسوغ الواقعي لذلك ِّ َِ ِِ ِّ ُ َّ ِّ. 
ِذلك أن الأصل إجراء الأحكام كاملة لا تدرج في تنزيلها;  َ ُّ ًُ َّإذ أن الشريعة قد اكتملت; ََّ ْ

َونحن مطالبون بتطبيقها كما جاءت لا نغير ولا نبدل, لا نزيـد ولا نـنقص, بيـد أن الوقـائع  َّ َ ُ ُ َ ِِّ ِّ
ُوالأحداث قد يعرض لها من الملابسات والقرائن ما يـضطر معـه المجتهـد  ُّ ٍإلى نـوع اجتهـاد َ ِ

                                                 
  ).  ٢/١٧: (  النجار، فقه التدين فهما وتتريلا)٢٢٥(
 ).  ٢/١٧: (  المرجع السابق)٢٢٦(
  ).٤٣٤٤/ص: ( النجار، المقتضيات المنهجية في تطبيق الشريعة الإسلامية)٢٢٧(
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 ٩١

ٌقوامه تدرج في تنز; ٍّاستثنائي في صياغة الأحكام ُّ ٍيل بعضها مرحليا في ظروف استثنائيةُ ă ; كيما ِ
ٌيكون التطبيق مثمرا نتائجه ومقاصده في الواقع, ويتكامـل بخطـة منـضبطة تحكمهـا نظـرة  َ َُّ ُ ٍ َّ ً ََ ُ

ِشاملة تتغيا التنزيل الكامل لأحكام الشرع في جميع شعاب الحياة ِ ِ ِ َّ ِ َ َ َّ َّ ٌ. 
ِوههنا يجمل التنبيه إلى أمر قبل البداءة في ا َّ َّلحديث عن المفهـوم والمـشروعية, وهـو أن ُ َّ
َّالتدرج ليس تنظيرا عاما للبلاد الإسلامية, وإنما  ă هو بمثابة الضرورة في بـلاد ابتعـدت عـن ً

ُ, وصار صعبا إرجاعها إلى الإسلام دفعة واحدة, ولذا كان أمر تقديره سمت التشريع وهديه ً َ ًُ
ٌخطيرا للغاية, ليس يصلح للبت فيه عالم في ِّ ً مجال الشريعة وحيدا, بل مثـل تلـك القـرارات ً ِ

ăتتطلب اجتهادا جماعيا مؤسسيا, تلتقي فيه الملكات والعقول والكفاءات, من علماء الشريعة  ă ًَّ َّ
ًوعلماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد; فيتدارسون الوضع ويصدرون عن رأي يكون محققا  ِّ ُ َ

ِّلمقصود الشرع; مثمرا للتطبيق الفعلي َّ للشريعة, ليس مجرد شعارات لا تلقى في الواقع قبولاً ِ. 
َّوليس هذا بالغريب عن التطبيق الواقعي لشرعنا; بل إننا نسمع ما يقترب من هذا في  ِ ِّ ِ

ِبداية خلافة على منهاج الراشدين; فقد أورد الشاطبي في موافقاته قصة الخليفة الراشد  ُّ عمر َّ
َأن ابنه عبد الملك : لك وفيهاِمع ابنه عبد الم بن عبـد العزيـز       ًوكان شابا تقيا زاهدا−َ ă  قـال −ّ

َيا أبت; ما لك لا تنفذ الأمور?«: له ُ ِ ِّفواالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق!! ِ َ َّ«. 
ُّيريد الشاب التقي الغيور على الد ِ ِّين, من أبيه  ُّ ; أن يقـضي عـلى −ًوقـد صـار خليفـة–ِ

ُّ; دون تريث ولا أناة; ولا يبالي أن كان بعـدها ًدفعة واحدةَالفساد والانحراف َّالمظالم ويجتث 
 .)٢٢٨(ما كان

َّالأب الراشد الخبير بوضع الشرع, وواقع الناس−ُفقال له عمر  َّ َّلا تعجل يا بنـي;  «:−ُ ُ
َّفإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين, وحرمها في الثالثة َّ َ َِّ     ـاسِ جملـة؛      ؛ وإ�ي أخاف أن أحملَ الحقعلى الن 

                                                 
  ).٣٠٧/ص: (القرضاوي، السياسة الشرعية: ينظر) ٢٢٨(
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 ٩٢

وهذا معنى صـحيح «: ُّ; قال الشاطبي بعد إيراد القصة)٢٢٩(» فيدفعوه جملة؛ ويكون من ذا فتنـةٌ     
ِّ معتبر في الاستقراء العادي; فكان ما كان, أجر￯ بالمصلحة, وأجر￯ مـن جهـة −ُّالتدرج– ٌ

 .)٢٣٠(»التأنيس
ُوعقب الشيخ محمد الخضر حسين بقوله ُ َّ ُ ِعائم في نجـاح الـسياسة أن َّمن أقـو￯ الـد«: َّ ِّ ِ

ًيفحص الرئيس مزاج الأمة, ويسير في علاجها وترقية شأنها شيئا فشيئا;  ِ ِِ ُ َّ ََّ ُ ِللوجه الذي بسطه َ
 .)٢٣١(»..ِّالمؤلف في هذا المقام

ِومعلوم أن خلافة عمر بن عبد العزيز  َ ٌَّ لم تحتج إلا إلى وقت قليل; ليبـسط العـدل ُ َ ُ ٍ َّ
ٍفة الإسلامية يومها; ولئن كان هذا حكمة منه في زمن كانت الغلبة فيه على جميع مناحي الخلا ً َّ

ِّفلأن يهتدي بها علماء المسلمين ومفكروهم في التنظير لمشروع : −للمسلمين, وهو خليفتهم ُ َ
َّدولة إسلامية في واقع مرير كواقعنا الراهن َّ ًأولى وأبلغ حكمة واهتداء: −ٍ ً ُ. 

َّولا نعني بالتـدرج مجـرد التـسويف «: ليغ في ذلك; إذ قالِّوللشيخ القرضاوي كلام ب 
ًواتخاذ كلمة التدرج تكأة للإبطاء بإقامة أحكـام االلهوتأجيل التنفيذ,  ُّ , وتطبيـق شرعـه; بـل ِ

ٍ بدقة وبصيرة, "تحديد الأهداف"نعني بها  ٍ الموصلة إليهـا بعلـم وتخطـيط "وتحديد الوسائل"َّ ِ
ُّ للوصول للأهـداف بـوعي وصـدق; بحيـث تـسلم كـل "ِالمراحل اللازمة"ٍدقيق, وتحديد  ُ ِ ٍ ٍ ِ ِ

ِ, حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة, ٍمرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والتصميم
ِوالأخيرة التي فيها قيام الإسلام ُ  .)٢٣٢(»ِّكل الإسلام....ِ

ِّمفهوم التدرج التنـزيلي: َّأولا ُّ 

                                                 
: ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز: ، ونحو منها)٢/٩٤: ( القصة أوردها الشاطبي في الموافقات)٢٢٩(
  ).٦٠/ص(

 ).٢/٩٤: ( الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٣٠(
 .بتحقيق مشهور) ٢/١٤٨: ( الموافقات٠١ ينظر حاشية )٢٣١(
 ).٣٠٧/ص: (القرضاوي، السياسة الشرعية)٢٣٢(
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 ٩٣

ِّحقق بالرؤية الإسلامية الشاملة الهادفة إلى التحقيق الكلي الت: َّإن عملية التدرج تقتضي َّ َ ُّ
َّفي مآلها, كما تقتضي أيضا التحقق برؤية للواقع الراهن وفهمه من خلال وسائل علميـة, ثـم  َُّ ًَّ
َّتحديد الموقع بدقة, وتحديد القدر الذي يجب تنزيله في هذه المرحلة, ومن ثم; يكون تنزيله في  َ َِّ ْ

َّ في مرحلة أخر￯, وهكذا إلى أن يتم التطبيق الكامل مقدمةً وتمهيداً لتنزيل القدر التالي    لة هذه المرح َّ
ٍللأحكام الشرعية, فلا بد من وضوح الأهداف ووسائلها بدقة علميـة ومنهجيـة, وتحديـد  ٍ ٍ َِّ َّ ََّّ َّ

َّالمراحل اللازمة لذلك;  وحال التدرج في التطبيق; لا بد لنا أن نستـصحب الرؤ ُّ يـة الـشاملة ِ
 .)٢٣٣(َوالأبعاد الكاملة والشاملة التي يجب أن نبلغها, ونستشعر المسؤولية عن عدم بلوغها

ُّالتدرج التنزيلي والتدرج التشريعي: ًثانيا ُّ َُّّ َُّ ُُّ: 
ُ والتدرج المقصود هو  ُ ُّ َالتدرج في التطبيق والتنزيـل عـلى الواقـع, ولـيس التـدرج في َّ ُِ ِ َّ َّ َِّ ُّ

ْاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم :  لأن التشريع اكتمل; يقول االله تبـارك وتعـالى;)٢٣٤(َّالتشريع ْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ
ًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ ََ ِ ُ َُ َُ ُِ َ ْ ْ ََ ْ َ...) ُّالتدرج الكمـي;, فهو )٠٣:المائدة ِّ ُُّ َّ 
 ,￯الذي يتدرج فيه َّ الكيفيَوليس هو التدرجفي تقديم بعض الأحكام بالتطبيق وتأخير أخر َّ

ًالإيجاب والمنع من الأخف إلى الأشد, كما كان في مبدأ نزول الدين, فذلك إنـما كـان خاصـا 
بتلك المرحلة, أما وقد اكتملت أحكام الدين في صـورتها النهائيـة; فـلا مجـال للتـصرف في 

ٌكيفياتها من قبل الإنسان بالزيادة والنقصان, وإنما هو إنجـاز للح َ ًكـم مكـتملا حيـنما يحقـق َِّ
َّالإنجاز مقصده, أو تأخيره عند اقتضاء الضرورة; لإنجازه مكتملا حينما يتسنى ذلك ً ِ ِ َّ ُِ ُ َ ِ)٢٣٥(. 

ُّمشروعية التدرج : ًثالثا  : التطبيقيةمنهجفي َّ
ِوفيما يأتي أعرض لبعض الأدلة على كون التدرج في التطبيق مشروعا, وهو من الشرع  ً َّ

 :َّ إليه الأدلة الآتيةٌمستفاد, كما تشير
                                                 

 )٢/١٢: (عمر عبيد حسنة، تقديمه لفقه التدين فهما وتتريلا:  ينظر)٢٣٣(
 ).٣٠٥/ص: (صوص الكتاب والسنةالقرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء ن: ينظر) ٢٣٤(
  ).١٣٧-٢/١٣٦: ( النجار، فقه التدين فهما وتتريلا)٢٣٥(
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 ٩٤

 حـين  لمعاذ بن جبـل قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: −/١
َإنك ستأتي قوما أهل كتاب; فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه   «:بعثه إلى الـيمن

 علـيهم إلا االله وأن محمدا رسول االله; فإن هم أطاعوا لك بذلك; فأخبرهم أن االله قد فرض
خمس صلوات في كل يوم وليلة; فإن هم أطاعوا لـك بـذلك; فـأخبرهم أن االله قـد فـرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم; فإن هم أطـاعوا لـك بـذلك; فإيـاك 

 .)٢٣٦(»َوكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين االله حجاب
أنهـم لـو لم :  يفهـم منـه"; فـأخبرهم... أطـاعوافإن هـم"َّفإن قوله «: قال ابن حجر

يطيعوا; لا يجب عليهم شيء, وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به وأجـاب 
بعضهم عن الأول بأنه اسـتدلال ضـعيف لأن الترتيـب في الـدعوة لا يـستلزم الترتيـب في 

 . )٢٣٧(»الوجوب
ًفهذه منهجية في الدعوة, تقتضي ترتيبا للمأمور َات حتـى تتلقـى بـالقبول مـن طـرف ٌَّ َّ ُ َّ
ًالمدعوين, سيما إذا كان الواقع يأبى قبولها دفعة واحدة ً ََ ُ َّ َِّ . 

ِّففيما سبق إشارة إلى رسم تـشريعي بـديع في المـنهج الـدعوي; وهـو الاعتبـار لواقـع  ٍ ٍّ
ِالمدعوين, وتقـدير طريـق الاستـصلاح, وذلـك برعـي القـدرة والطاقـة, وتقـديم بعـض  ِّ

ٍيف على بعض, تقديما مرحليا يتغيا ضـمان الإجابـة, وفـق منهجيـة آيلـة إلى إجـابتهم التكال َّ َّ ă ٍ
ٍالشاملة, قصدا إلى تطبيق كامل شامل لجميع الأحكام ً. 

                                                 
أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقـراء        : الزكاة، باب : ، كتاب ١٤٢٥:  أخرجه البخاري في الصحيح رقم     )٢٣٦(

 ـ      ١٩: ، رقم "الصحيح"، ومسلم في    )٢/٥٤٤: (حيث كانوا  شهادتين وشـرائع   ، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى ال
 ).١/٥٠: (الإسلام

  ).٣/٣٥٩: ( ابن حجر، فتح الباري)٢٣٧(
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 ٩٥

إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر «:  قالِّ عن النبي عن أبي هريرة : −/٢
 .)٢٣٨(»جابه هلك ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به ن

ِّمتصف بالأمن وعز الإسلام "في زمان" أيها الصحابة "إنكم"«: قال المباركفوري ِ ٍ َمن " َّ
ُ أي وقع في الهلاك; لأن الـدين عزيـز وأنـصاره كثـرة, فـالترك "هلك"... أي فيه"ترك منكم َّ ٌ َِّ ٌ َّ

َتقصير, فلا عذر,  ُّ يضعف فيه الإسلام, ويكثـر الظلـم ويعـم ا"ثم يأتي زمان"ٌ ُّ ُ ُ ُّلفـسق ويقـل ُ ِ َ
لأنـه  "بعشر ما أمر به نجـا" أي من أهل ذلك الزمن "من عمل منهم"أنصار الدين, وحينئذ 

ِّلذا قال الغزالي معقبـا عـلى هـذا الحـديث , )٢٣٩(»"ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها"المقدور, 
لنـاس سـيأتي عـلى ا": ولولا بشارة رسول االله صلى االله عليه وسلم بقولـه «:َّالشريف المنيف

ًلكان جديرا بنا أن نقتحم والعياذ باالله تعالى,  ...."زمان من تمسك فيه بعشر ما أنتم عليه نجا
ورطة اليأس والقنوط, مع ما نحن عليه من سوء أعمالنا, ومن لنا أيضا بالتمسك بعـشر مـا 

 .)٢٤٠(»كانوا عليه, وليتنا تمسكنا بعشر عشره
ِهذا زمان الغزالي, قبل أزيد من تسعة قرو َّن, فما الظن بالزمن الحاضرَ ولـيس يخفـى !! ٍ

 !!!ٍما حدث بين الزمانين من فساد في الأرض عريض
ِومن ثمة; فإن المناداة بالتدرج  التنزيلي لتطبيق الشريعة في الواقع الراهن وفق ضوابطه   َ ِّ

َّليس نشازا ولا غريبا عن شريعة الإسلام, وإنما هو هدي مشروع  بل مطلوب إذا مـا رج ٌ ٌ ينـا ٌ
ٌأن يكون لمشروع  تطبيق الشريعة صد￯ وأثر مثمر في واقـع النـاس, ينتهـي ببـسط أحكـام  َّ ِ

 .الشريعة على جميع مناحي الحياة

                                                 
حليـة  " غريب تفرد به نعيم عـن سـفيان       : "، قال أبو نعيم   )٤/٥٣٠": (كتاب الفتن،   :  الترمذي في السنن   )٢٣٨(

: وقـال الألبـاني   )  ١/١٤٦: (الأمالي المطلقـة  " هذا حديث حسن غريب   : "، قال ابن حجر   )٧/٣١٦: (الأولياء
إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك عشر           : "لكن بلفظ ) ٦/٤٠: (السلسلة الصحيحة » يحصح«

 ".ما يعرف فقد هوى ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا
 ).٢/٥٥٦(: المناوي، فيض القدير: ، وفي معناه)٦/٤٥٠: ( المباركفوري، تحفة الأحوذي)٢٣٩(
  ).٣/٣٤٩: ( الغزالي، إحياء علوم الدين)٢٤٠(
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 ٩٦

ُّالتشريع الإسلامي نفسه في تصاريف أحكامه ينهج سبيل التـدرج في أحـوال : −/٣ ُ ُِّ َ ُ َّ
, فالعدول عن العزيمة إلى الرخصة في حالات قد تـؤدي اَّالتطبيق لعزيمـة فيهـا إلى تفويـت ُ ِ

ّمقصد الدين, وإيقاع المكلف في الحرج والعنت; هو الحكم الشرعي الذي يلائم المكلـف في  ُّّ
, وهذا نوع اسـتثناء في الاجتهـاد تقتـضيه )٢٤١("ِفالمشقة تجلب التيسير "حالته التي هو عليها, 

ّمصلحة شرعية, لذلك ليس في الدين مساغ لمطالبة المكلف بالحد الأ ِّ َّقصى للتكليف, وهو لا َّ
 .يطيق إلا الحد الأدنى

َّ بل إن المد￯ المطروح للتدين يتلاءم بحـسب الواقـع, والحـال التـي عليهـا المكلـف; 
ٌّإلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن بـالإيمان :ًابتداء من قوله  ِْ َ ّ)إلى قولـه )١٠٦:النحـل , :

ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله ّ ّ )تخليصا للناس من العبوديـة )١٩٣:قرةالب ,ً
وإزالة العوائق, وتحقيق حرية الاعتقاد, والارتقـاء بالإنـسان إلى مـستلزمات الحـد الأعـلى 

 . )٢٤٢(للتكليف
َّفكان التدرج في المطالبة بالحكم التكليفي متناسبا مع حالة المكلف, ففي حالة الإكراه  ِّ ُّ

; اسـتوجبت هـذا تثناء؛ لكون المكلَّـف في حـال اسـتثنائيَّة        اسِّيرضى الشرع فيها بالاطمئنان القلبي 
َّالتــشريع الاســتثنائي, والمكلــف مطالــب بالارتقــاء في الــسعي قــصد الوصــول إلى الحــال  ََّّ

ًالاعتيادية; ليؤدي التكليف في أعلى مستو￯ اعتقادا ونطقا وعملا, ودعوة ً ً ً ً َ َّ. 
َّومن مقررات الشرع ارتكاب أخف الضررين وأهون ُ , )٢٤٣( الشرين, وأدنى المفسدتينَّ

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه, وأبغض إلى االله ورسـوله «: ِّو كما قال ابن القيم

                                                 
  ).٠٨/ص: (، والسيوطي، الأشباه والنظائر)٣/١٧٠: ( الزركشي، المنثور)٢٤١(
 ). وما بعدها٢/١٢: (عمر عبيد حسنة، تقديمه لفقه التدين فهما وتتريلا:  ينظر)٢٤٢(
  .، وهي من قواعد الاستثناء كما سيأتي)١/٨٨: (، والسيوطي)١/٨٧: (ابن نجيم، الأشباه والنظائر: ينظر) ٢٤٣(
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 ٩٧

 ;وهـذا كالإنكـار عـلى الملـوك فإنه لا يسوغ إنكاره; وإن كان االله يبغضه ويمقت أهلـه  
 .)٢٤٤(»هروالولاة بالخروج عليهم; فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الد

ًوللعلماء والخبراء النظر في تقدير ما سيفضي عليـه تغيـير بعـض مظـاهر المنكـر دفعـة  ِ َّ
ِواحدة, من صلاح أو عكسه, ويحكمون عليها وفق هدي الشرع القويم, وهـذا هـو المـنهج  ِ َّ ً
َّالشرعي الذي ينبغي أن يتخذه العلماء والدعاة في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية; كي  ِّ

َّيكون لدعواهم صد￯ في الواقع, وتثمر ما تتغياه من مقاصد وغايات ً. 
ِإلى جانب الفوائد التربوية لعملية التدرج  َِّ َّ , وترسيخ اعتقاده َّمن تشكيل لقناعة المكلفِ

َّبقيومية الشريعة, وصلوحيتها للتطبيق وبسط تصاريف أحكامها على جميع المناحي الحيوية;  َّ َّ ُِّ
ِّج عاملا هاما في تهيئة الواقع لتقبل التطبيق الشامل الكلي للشريعة, ولـذا كـان ُّلذا كان التدر ِّ ُّ ă ً

ِّنهج التدرج من أبرز سمات التشريع الإسلامي في فترة التشريع; فعـن أم المـؤمنين عائـشة  ُّ−
َإنما نزل أول ما نزل منه ... «:  قالت−رضي االله عنها ُ َّ  سورة من المفصل; فيه−القرآن-َّ ِ ا ذكـر ٌ
ُحتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامَّالجنة والنار,  , ولـو نـزل أول شيء ُ ُ ُ لا "َّ
 .لا ندع الزنا أبدا: ; لقالوا"لا تزنوا"لا ندع الخمر أبدا, ولو نزل : ; لقالوا"تشربوا الخمر

بـل الـساعة موعـدهم والـساعة  −وإني لجارية ألعـب− لقد نزل بمكة على محمد 
َّ, وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهأدهى وأمر ُ«)٢٤٥(. 

َّأشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيـل, وأن أول مـا نـزل مـن «: قال ابن حجر ََّّ َّ ِ
َّالقرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة, وللكافر والعـاصي بالنـار, فلـما  َِّ ِ ِ ُ َّ ُُّ

                                                 
  ).٣/١٣: (ابن القيم، إعلام الموقعين)٢٤٤(

 )٤/١٩١٠: (فضائل القرآن، باب تأليف القرآن: ، كتاب٤٧٠٧:رقم" الصحيح"أخرجه البخاري في ) ٢٤٥(
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 ٩٨

ُالنفوس على ذلك أنزلت الأحكام, ولهذا قالـتَّاطمأنت  ُ ُولـو نـزل أول شيء لا تـشربوا «: ُّ ََّ ٍ َ َ َ
ُالخمر; لقالوا لا ندعها َ ِوذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» َ ُّ ُُّ«)٢٤٦(. 

ُوهذا ما استلهم منه عمر بن عبد العزيز  ُلا تعجـل يـا «: َ الجواب على ابنه; إذ قـال
َّبني; َّفإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين, وحرمها في الثالثة; وإني أخاف أن أحمل الحـق عـلى  ُ َ َّ َّ َ َِّ

ٌالناس جملة; فيدفعوه جملة; ويكون مـن ذا فتنـة ِ وهـذا معنـى «: ُّ; وأعقبـه الـشاطبي قـائلا»َّ
ِّ معتبر في الاستقراء العادي; −ُّالتدرج– صحيح ِ ￯ من , وأجرفكان ما كان, أجر￯ بالمصلحةُ

 .)٢٤٧(»جهة التأنيس
ٌ واقعية الإسلام تـأبى أن يكـون في أحكامـه مطالبـة بـما لـيس في المقـدور ولا :−/٤ َّ

َّالمستطاع; ذلك أن االله الذي خلق الإنسان أعلم بظروفـه وطاقاتـه التكليفيـة, وقدرتـه عـلى 
ِّالاحتمال في كل ظرف وحال; لذلك لا يصح الاعتقاد بأن االله يكلفه بما لا يطي ُق, أو يشرع ما ُّ

َفـاتقوا االله مـا اسـتطعتم:  يقولًلم يكن قابلا للتطبيق; و االله  ُ ّ)وعـن أبي  )١٦:التغـابن ,
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منـه «: يقول  أنه سمع رسول االله هريرة 

 .)٢٤٨(»ما استطعتم
ُبيد أن الحد الأعلى للتكليف لا يصنف في إطار َّ َّ َّ ََ  المثالية واسـتحالة التطبيـق, وإنـما هـو َّ

ُأحسن حالات الترقي التي يمكـن الانتهـاء إليهـاّبمقدور المكلف في  ِّ َّ ; واسـتقراء التجربـة ِ
ًالتاريخية الإسلامية يؤكد أن الإسلام دين واقعي; جسد في حياة بشر, وأثر￯ حضارة, وأقام  ٍَ ِ ِّ ٌّ َُ ٌ ََّّ ِّ

ّية واقعيته مراعاة حالة المكلف وظرفـه وطاقتـه, لـذا ًأمة بمؤسساتها ووظائفها, وأن من غا َ َّ

                                                 
 ).٩/٤٠: (ابن حجر، فتح الباري)٢٤٦(
 ).٢/٩٤: ( الشاطبي، الموافقات)٢٤٧(
 وترك إكثار سـؤاله عمـا لا        توقيره  : ، كتاب الفضائل، باب   ١٣٣٧: قمر" الصحيح" أخرجه مسلم في      )٢٤٨(

 ).٤/١٨٢٩: (ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك
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 ٩٩

ُّكانت فترة النبوة هي مرحلة التطبيق الأمثل, وفيها الرخصة والعزيمة, والتدرج والاستثناء,  ِ ِ َ َّ
ِوما زالت الأمة في جميع مراحلها فيها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ِ)٢٤٩(. 

 :َّلبلاد الإسلامية في تحديد أسلوب التطبيقِّأثر ظروف كل دولة من ا: ًرابعا
ِّلا شك أن التشريع الإسلامي اكتمل وتم ببعثة النبـي عليـه الـسلام, قـال االله تعـالى َّ َّ َّ َّ :

ًاليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت لكــم الإســلام دينــا َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِْ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ ُْ ُ ُِ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ 
ٍخذ بجميع تشريعاته هو المطلوب من كل فرد ومجتمع مسلم, قال تعـالى, والأ)٠٣:المائدة( ِّ ِ ُ :
 َوأن احكم بينهم بمآ أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض مـا أنـزل ََ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ َِ ْ َُ ُ ْ ِ َِّ َ َ ُ ِ

َاالله إليك ْ َ ِ )٤٩:المائدة.( 
ُّ وإنما التدرج التطبيقي  ُضرب من الاجتهاد الاستثنائي تمليـه الـضرورة الواقعيـةهو َُّّ َّ ٌُ َّ ِّ ِ ,

ْوالضرورة تقدر بقدر َّ َُ , ومن هنـا; يحـسن الإشـارة إلى التفـاوت الملحـوظ في أوضـاع )٢٥٠(هاَِّ
َّالواقع الإسلامي الراهن من حيث القرب من هداية الشريعة والبعـد عنهـا, وينـتظم ذلـك 

 :قسمين اثنين
ُ عن سمت الشريع إلا بمقادير طفيفـة; فيكـون أخـذه بالمعالجـة ٌواقع لم ينحرف: −١ 

َّالشرعية المباشرة; محققا فيه المقاصد المطلوبة, فلا حاجة إلى هذا الاستثناء, وتـصاغ خطـة في  ً
َّالتطبيق الشامل للأحكام الشرعية َّ. 

ِّواقع ابتعد عن سمت الشريعة بعدا كبيرا, وافتقد من الشروط التي تهيئه : −٢ ً للتفاعل ً
ٍمع أحكامها إذا ما طبقت عليه, مما يجعل تنزيلهـا الفـوري مفـضيا إلى حـرج شـديد يلحـق  ً َّ َِّ

ًما يدعو إلى منهج تنزيلي تدريجي; تعالج فيه الأوضاع معالجة شرعية بحـسب مـا : −بالناس ٍّ ٍّ
ٍتتوفر من أسباب النجاعة والفاعلية, وتحقق لشروط الإثمار عند التطبيق ُّ . 

                                                 
  ).٢/١٢: (عمر عبيد حسنة، تقديمه لفقه التدين فهما وتتريلا:  ينظر)٢٤٩(
: ر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج      ، وابن حج  )١/١٠٨: (العز، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام     :  ينظر )٢٥٠(
 ).٣/٢٢٣: (، وعلي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)٦/٢٥٧(
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 ١٠٠

َّغيره; يقوم مسوغا لأن تبتنى الخطة الـشرعية المعـدة للتطبيـق عـلى كل ذلك و ُ َّ ُّتـدرج ِّ
ٍزمني مرحلي, ضمن رؤية شاملة َ ِ ٍّ َ ُ; فتتكامل بذلك مسيرة تطبيق الإسلام في المجتمع بالتدرج ٍّ

ِقدما, وبهذا يتكامل بناء الشريعة متلافيا التناقض بـين الأحكـام في مقتـضياتها ومقاصـدها  َّ َُّ ُ ً ُ
ăتوخاة, نتيجة إيقاعها على محال ليست هي محالا لهاالم ٍّ َّ. 

وليس هذا من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفران ببعض, ولا تعطيلا للدين باسم 
َّالمصلحة; بل أمة تؤمن بالإسلام كله, ولكنها تحاول أن تطبق منه ما تيسر, بدءا بـما تـوفرت  ً َّ ََّ ِّ ِّ

َّشروط تطبيقه, ثم تتدرج إلى م ِ ُّ فيتم بذلك التكامـل الزمنـي −:ًا سواه مما تتوفر شروطه تباعاُ َُّ
 .)٢٥١(َّللشريعة كما يراد تطبيقها في واقع المسلمين

َّوهذا الضرب من النظر في الأحكام الشرعية, بقدر مـا عظمـت فائدتـه وثمرتـه مـن 
غـير َّ يعظم خطر الخطـاء فيـه, إذا مـا تـصدره −:الحفاظ على مقاصد الشرع واتساق منطقه

الأكفاء; بحيث يتخذ ذريعة إلى التلاعب بشريعة االله, وتعطيل أحكامـه; بـدعو￯ المـصلحة 
: ِّوضرورات العصر; وكما قال الشاطبي عن اعتبار المآل وهو موجه رئيس في هذا الموضـوع

ٍ; إلا أنه عذب المـذاق, محمـود الغـب, جـار عـلى مقاصـد صعب المورد وهو مجال للمجتهد « ِّ َّ
 .)٢٥٢(»الشرع

ِوما يزيد في خطورته أنه لا يختص بدائرة العفو  أو المجال الذي لم يـرد فيـه نـص; )٢٥٣(ُّ
ُّوإنما يتعلق الاجتهاد الاستثنائي بدائرة المنصوص كما سبق, ومـن أهـم سـبل تفـادي تلـك  َّ
َّالأغلاط الآيلة إلى تبديل الشريعة وتحريـف أحكامهـا; ألا يقـدم عليـه إلا مـن حـصل آلـة  ُِ َّ

                                                 
  ).٨٣٨٤/ص: (النجار، تقديمه المقتضيات المنهجية في تطبيق الشريعة الإسلامية:  ينظر)٢٥١(
  ).٤/١٩٤: ( الشاطبي، الموافقات)٢٥٢(

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءَ ويتركون أشياء تقذُّرا فبعث االله           « : أنه قال  إشارة إلى حديث أبي عباس      ) ٢٥٣(

 وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم؛ فهو حرام،وما سكت عنـه؛                  تعالى نبيه   
  ).٢/٣٨٢: (، وصحح الألباني إسناده٣٨٠٠: أخرجه أبو داود في السنن برقم» فهو عفو
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 ١٠١

ُّشهد له بالعلم والكفاءة; وأن يعتمد في ذلك الاجتهاد الجماعي المؤسـسي حيـث الاجتهاد و َّ ُّ ِ ِ ِ ُ
يجتمع العلماء وتلتقي العقول والملكات, من علماء الشرع وأهل الخبرة بشؤون المجتمعات في 
ٍّشتى مناحيها; فيتناقشون ويصدرون عن رأي واحد إجماعي أو أغلبي; وعـادة مـا يحـالفهم  ٍّ ٍ ُ َ

َّالسداد, ويهتدون باجتماعهم إلى أعدل التدابير وأصلحهاالصواب و ِ. 

  :مظاهر الاجتهادِ الاستثنائي في مرحلة الإنجازِ الفِعلي: الفرع الثالث
ّسلف في طالع هذا المطلب أن مرحلة الإنجاز هي الإجراء الفعلي للأحكام الشرعية  ُّ ُ

ٍحال تلبسها بظروف و−على الوقائع بآحاد أفرادها  ِ ٍ وهي ساعتئذ قد تثمر −َقرائن خاصةُّ
َّمقصودها بالإجراء المباشر وقد تعتريها ظروف استثنائية يكون فيها إجراء الحكم كما هو على 
َّالوقائع آيلا إلى مضار ومفاسد لم يأت الشرع بها, أو قد تتخلف مقاصد هاتيك الأحكام  َّ

َّفيرتئي المجتهد البصير الحل المناسب في الل: −عنها ٍّاجتهاد استثنائي يستثني بموجبه جأ إلى ََّ
ِالتي ير￯ تخلف مقصدها عنها لو أبقى إجراء الحكم على أصله وقاعدته َّالواقعة العينية  َ ِ ِ َ ُّ

َالعامة; فينعدل بالحكم وفق مسلك من مسالك الاجتهاد الاستثنائي لينظر الحكم المناسب  ََ َ ِّ َُّ
 .َّمن تحصيل المصلحة المرجاة منهِالذي يحافظ على تنزيله في ضوء مقصده, ويض

َّوما أسماه الشاطبي في موافقاته الاقتضاء التبعي للحكم; هو ذاك; فقد جعل للأحكام  َ َُّّ
َّحال تعلقها بالشخوص والزمان والمكان اقتضاء أصليا وآخر تبعيـا ثـم قـال ًă ă ِ فلـو فـرض «: ُّ

َّنزول حكم عام, ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتـضى ذلـ َ ك العـام بالنـسبة إليـه, لكـان ٍّ
 .)٢٥٤(»وفق هذه القاعدة على −أي الحكم في حقه−الجواب 

ًوهذا ما يعبر عنه غالبا  َُّوبعد تبصر المجتهد بضرورة الاستثناء وأن بتحقيق المناط الخاص ;ِ ِ ُّ
َّهو إذ ذاك لم ينه عملية الاجتهاد; بل يحتاج إلى دق: −لا معدلة عنه في تحصيل مقصد الحكم َّ ة ُ

                                                 
  ).٣/٧٨: (وافقات في أصول الشريعة الشاطبي، الم )٢٥٤(
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 ١٠٢

ِّأكثر في تحديد الحكم المناسب الملائم لكل واقعة, وفق المسالك السابقة, وهذه الأخيرة هي  ِ
ِّتجليات الاجتهاد الاستثنائي في هذه المرحلة َّ: 

ِفقد تستوجب بعض الوقائع : −١ ًتأجيلا ونساءُ َّ للحكم الأصلي في مرحلة معينة, ً ٍ ِّ ِ
َيعاود المجتهد إجراء الحكم بعد انتهائ ُ  . فقطٌّاستثناء ظرفيها ; فهو ُ

ٍّ في إجراء الحكم على بعض الأفراد دون باقيها لظرف خاص أو ً إيقافاوقد يرتئي: −٢ ٍ ِ ِ
ِاستثناءها من تطبيق الحكم عليها على ما هو مقتضى الأصلقرينة يستوجب  َ. 

ِّوقد يتوجه في النظر الاجتهادي : −٣ ٌّاستثناء جزئيَّ ِتوسيع ; بالًتعديلا للحكم يقتضي ٌ
￯ًتارة والتضييق أخر. 

ُّ وتبديله, لتغير مناطه; ضرورة دوران الحكم تغيير الحكموقد يضطر المجتهد إلى : −٤
ُمع علته وجودا وعدما, فإذا تحقق مناطه وجد ًَّ ً  .َ وإذا غاب ارتفع,َّ

؛ هي مظاهر الاجتهاد )٢٥٥(كلُّ هذه المسالك التي سلَف ذكرها بالتفصيل مفهوما وأمثلةً 
الاستثنائي في مرحلة الإنجاز الفعلي، ومعيار الاختيار فيها هو تنزيل الحكم في ضوء مقصده 
الشرعي؛ ورجاء المصلحة المشروعة فيه  لينبسط العدل على الأحكام الشرعية كافَّة؛ً فهذه 

  .المظاهر تختلف باختلاف الظروف والملابسات التي تعتري كلَّ واقعة

                                                 
ولما كانت تلك المسالك هي ذات المظاهر، وقد سبق بياا مفصلا في المبحث الثاني من الفـصل الأول؛ أرى                   ) ٢٥٥(

 .في ذلك غنية عن إعادا هنا حذرا مِن التطويل
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 ١٠٣

    :المبحث الثا�ي
ى المُنبثِقةِعن الاِجتهادِ الاستثنائيظرياتِ الكبرأهم الن:  

 :تمهيد
َّتقرر آنفا أن الاستثناء سنن أصيل في الاجتهاد, بل إن الاسـتثناء مـن القاعـدة العامـة   ََّّ َّ ً
ِملحوظ في أحكام المشرع نفـسه, ونحـا نحـوه الـصحابة المهتـدون وتـابعهم عليـه الأئمـة  ِّ

ُسم اجتهادي يستوجبه التنزيل السليم لأحكام الشرع على آحاد الوقـائع المجتهدون, وهو ر َّ ُ َّ ٌّ
َّالعينية, ولما كان ذلك كذلك; جاءت كثير من أحكام التشريع على هـذا الـسنن, ٌ َّ  بـل هنـاك َّ
َّنظريات فقهية كبر￯ مبناها على الاستثناء; مما يؤيد هذه الدعو￯ وذاك التقرير َّ ِّ َّ ََّّ. 

َّلمبحث لأهم النظريات الكبر￯ المنبنية على الاسـتثناء والعـدول عـن ِوسيعرض هذا ا ِ ِّ
ًالأصل; بدءا بنظرية التعسف في استعمال الحق, فنظرية الظـروف الطارئـة, وانتهـاء بنظريـة  ُّ ًَّ َّ ِّ ِ

ِالرخصة;  ِّكل ذلك يقوم شاهدا على أصالة هذا الـسنن الاجتهـادي ; فجاء في ثلاثة مطالبُّ ً ُّ
 . وسلوكه; رجاء سداد الاجتهاد ومسايرة منهج الشارع في وضع الشريعةووجوب انتهاجه

ِوفيما يأتي تفصيل لهاتيك النظريات مع بيـان وجـه الاسـتثناء فيهـا, وعـرض لـبعض  ٌ ِ ِ َّ ٌ
ِالتطبيقات الناجمة  عنها, وتجلية وجه الاستثناء فيها ُ :  

  : المطلب الأول
فِ في استعمال الحقة التعسظري�  

ًق الفردية في الإسلام منحة من االله ومنة وهبهـا لخلقـه; وسـيلة يتوصـلون بهـا الحقو ٌ َّ َّ
َلتحقيق مقاصد ومصالح متنوعة, وهو إذ منحها لهم; رسم لهم حـدودها, وبـين أحكامهـا;  َّ َ ِّ
َّولم يطلق أيديهم بها; يتصرفون فيها كما يشتهون ويحلو لهم, فامتازت هذه الأخيرة في شرعـة  ِ ُ

َّفردية واجتماعية"َكانت ذات طبيعة مزدوجة; الإسلام; ف بين مصالح : ; مزجت في أهدافها"َّ
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 ١٠٤

َّتلحق الفرد, وينتفع بها, وفي الوقت ذاته تحقق مصالح اجتماعيـة عامـة; والفـرد محكـوم بـما  َّ َ َِّ ِ
ُّرسمه االله في استعماله لحقوقه وذاك حق االله في كل حق فردي; يقـول الـشاطبي ٍّ ٍّ ِّ ومـا كـان «: ِ

ِّمن جهة حق االله فيه, ومن جهة كون حق العبد من حقوق االله; إذ كان : عبد فراجع إلى االلهلل ِّ
 .)٢٥٦(»الله أن لا يجعل للعبد حقا أصلا

 :مضمون النظرية: الفرع الأول 
ُتقرر آنفا أن الحقوق وسـائل لتحقيـق مقاصـد; ومتـى تقاعـدت الوسـائل عـن أداء  َ َّ ً َّ

ُّذي اختطه الشرع, فكانـت باطلـة; يقـول العـزوظيفتها فقد انحرفت عن طريقها ال ُ ُّكـل «: َّ
 .)٢٥٧(»تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده; فهو باطل

َّوالحقوق بما هي وسـائل لتحقيـق غايـات وأهـداف ينبغـي ألا تنحـرف عـن غايتهـا 
ِومقصدها, فإن مراد االله في الحقوق الفرديـة أن ينتفـع بهـا صـاحبها في خاصـة نفـسه; دون  َّ َّ َّ

ٌّففي العادات حـق الله تعـالى «: ُّبغيره أن كانت ذات صبغة مزدوجة; يقول الشاطبيالإضرار 
 أيضا, ولا خيرة فيه لأن حق الغير محافظ عليه شرعامن جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع; 

ٍّ, فحق الجماعة هـو حـق االله في كـل حـق )٢٥٨(»...ًللعبد; فهو حق الله تعالى صرفا في حق الغير ُّ ُِّّ
ِّس للإنسان أن يضر بغيره حالة تصرفه في حقهٍّفردي; فلي َّ. 

ُومن ما سبق تقريره يتلخص ما يأتي َّ) ٢٥٩(: 
ِّالحقوق الفردية وما تخوله من تصرفات مشروعة; هي وسـائل لتحقيـق مقاصـد : −١ َُّ ُ

َومصالح وأهداف شرعت من أجلها ُ ٍ. 

                                                 
 ). ٢/٣١٦: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٥٦(
 ).٢/١٤٤: ( في إصلاَح الأنامالعز، قواعد الأحكام) ٢٥٧(
 ).٢/٣٢٢: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٥٨(
 ).٥٢-٥١/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: ينظر)  ٢٥٩(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٠٥

ِمشروعية التصرف في الحقوق هي رهـن أدائهـا لوظيفتهـا وتحقيقهـ: −٢ ُ ِا للمـصلحة َّ
ِالمرجاة منها َّ. 

ٍالفعل الموافق للشرع في ظاهر أمره; لا يعصمه ذلك من أن يصير غـير مـشروع; : −٣ ُ ِ ِ َّ
ُإذا انحرف عن مقصود الشرع فيه, وتلبست به قرائن أخر￯ من حيث القـصد أو الباعـث,  ُ ُ َّ

ِفآل إلى ضرر بين بالغير ٍ ِّ َالعدالة تقتضي أن يتغـير حكمـه, وتخلـع: −ٍ ُ ُ َّ عنـه صـفة المـشروعية; َّ
ٌليصير محظورا بعد أن كان مباحا; فقد صار إذ ذاك اعتسافا في استعمال الحق, وهو ممنوع ًِّ ً ً. 

ِّولعل أجمع تعريف لنظرية التعسف يتخلص مما سلف تقريره; هو تعريف الـدريني إذ  ُُّّ َ َّ ََّ
ًهو مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل«: قال ِ«)٢٦٠(. 

 :وبيان ذلك فيما يأتي
َّمناقضة قصد الشارع": معنى ِ َّتقرر أن قصد الشارع في الحق الفردي مزدوج; يتغيـا : "ُ ِّ ِْ َّ َ َ َّ َّ

ِالمصلحة الفرديـة دون هـدر للمـصلحة العامـة; فالتـصرف مقيـد بعـدم الإضرار بـالغير;  ٍِ ٌ َ َّْ َُّ ُّ ِ َِّ
ِّوالمتعسف قد خالف مقصد الشرع في الحق الف َّ َ َردي ساعة اعتسافهِّ َّ; والواجب على المكلـف ِّ ُ

ُّأن يوافق مقصده مقصد الشرع; وقد قرر ذلك الشاطبي إذ قال َّ كل من ابتغى في تكـاليف «: ِ
ٌالشريعة غير ما شرعت له; فقد ناقض الشريعة, وكل من ناقضها فعمله في المناقـضة باطـل;  ُِّ ُ َ ََ ِ ُ َ

ٌمله باطلفمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له; فع ُ«)٢٦١(. 
ٍوهذه المناقضة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة ً: 

                                                 
 ).٨٤/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق) ٢٦٠(
 ).٢/٣٣٣: ( الشاطبي، الموافقات)٢٦١(
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 ١٠٦

َّ وللقصد إليها قرائن تنبئ عنه; كأن يتمحض تـصرفه لقـصد مجـرد الإضرار, أو أن * ُُ ُّ َّ ُ ِ
َيستعمل حقه على وجه يضر به غيره دون أن ينتفـع بـه, أو لاسـتجلاب نفـع تافـه في حـين  ُّ َ ََّ ِ

ِيتضرر غيره بذلك ضر ُ ًارا بيناَّ ِّ  .)٢٦٣(َّ مع الضحاكِ; كما في  قضية محمد بن مسلمة )٢٦٢(ً
ِّوقد تكون المناقضة غير مقصودة; بأن ينشأ عن تصرفه مآل مضاد للأصل العـام في *  ٌّ ٌَ ُّ َ َْ

وضع التشريع من استجلاب المصالح ودرء المفاسد; إذ الحقوق لم تشرع لتفـضي إلى مفاسـد 
ُومضار, بل وضعها على العك َْ ِس من ذلك; فمضادتها للأصل الشرعي المرجى من وضعها; ٍّ َّ َُّ ِّ َّ ُ

ٍيحكم بحظرها وبطلان ما نتج عنها من تصرف ُّ ِ)٢٦٤(. 
َأي أن متعلـق النظريـة ومجالهـا : "ًفي تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل": قوله َّ

ُالتصرفات المأذون فيها والمشروعة في الأصل, يخرج منها التـصرفات غـير المـشر ُ وعة لـذاتها َّ
ًفذلك اعتداء وليس اعتسافا ُّوهذا مـا يجـلي وجـه الاسـتثناء فيهـا; إذ أصـل التـصرف , )٢٦٥(ٌ ِّ

ًالإباحة ومنع بالاقتضاء التبعي استثناء ِّ ٍ; وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفرع الآتيُ َ. 
 :بيان وجه الاستثناء في النظرية: الفرع الثاني

ُيتبد￯ وجه الاستثناء والعدول عن ا َّبيانـه في مـضمون النظريـة, : لأصل من وجهـينَّ
َوكذا بيانه من خلال الدليل والمدرك الذي يـسند هـذه النظريـة; وهـذا تفـصيل مـا سـلف  َ َّ ُُ ُِ

ُليستبين وجه الاستثناء بوضوح َ: 
ًأولا  :َّوجه الاستثناء من خلال مضمون النظرية: َّ

                                                 
حـسين عـامر، التعـسف في       : ومثله: ، وقريب منه  )٨٦/ص: (تعمال الحق الدريني، نظرية التعسف في اس    ) ٢٦٢(

 .، وكلاهما بنظرةٍ قانونية)٢٧٤-٢٧٣/ص: (، محمد منصور، نظرية الحق) وما بعدها١٢٠/ص: (استعمال الحق
 .) من هذه الرسالة٧٢/ص: (بنظر: وقد سلفت في المسالك) ٢٦٣(
 ).٨٦/ص: (، نظرية التعسف، والدريني)٢/٣٣٣: (الشاطبي، الموافقات: ينظر) ٢٦٤(
محمـد  : ، وينظـر  )١٣٣/ص: (، والعمري، الحق ونظرية التعسف    )٨٩/ص: (الدريني، نظرية التعسف  : ينظر) ٢٦٥(

 .وهو يبين نطاقها من وجهة نظر قانونية) ٢٧٠/ص: (منصور، نظرية الحق
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 ١٠٧

َّخلص البحث إلى تعريف النظرية بأنها ِمناقضة قصد  «:َّ َّالشارع في تصرف مأذون فيـه ُ
 .»ًشرعا بحسب الأصل

َويتجلى الاستثناء واضحا من خلال آخر قيد في التعريف; إذ يـصرح بـأن الأصـل في  َّ ِّ ِ ٍ ً ُ َّ
ٍهذا التصرف الإذن والإباحـة الـشرعية; لكنـه تلـبس بمـآلات ضرريـة أو قـصود ممنوعـة  ٍ ٍ ُِ َُّ َّ َّ َُّ ُ َُ َ ُّ

ِ مقتضى الأصل منافيا لمقصود الـشارع في تـشريع وبواعث غير مشروعة; جعلت إيقاعه على ِ َ ّ ً
َالإباحات العامة والحقوق, علاوة على مناقضته أصل وضع التشريع في استجلاب المصالح  ً َّ

ُّوالخيور ودرء المضار والشرور ِفذلك كله يتقاضى منع هذا الفعل وإبطال ذاك التـصرف: −ِّ ُّ َ ُِّ َ 
ُعل المأذون فيه استعمل في غير مـا شرع لـه, مـن حيـث َّ; إذ أن الفاستثناء من أصل الإباحة

ِالباعث والمآل, فحكم بحظر الفعل ومنعه; جريـا عـلى معهـود الـشرع في وضـع الـشريعة,  ً ُِ ِِ ِ َ ُ ُ
 .ًومحافظة على اتساق منطق التشريع

 :َّوجه الاستثناء من خلال دليل النظرية ومدركها: ًثانيا
ٍّتستند النظرية إلى أصل تشريعي و َ ٍ ِأصل سد الذرائعٍثيق هو َّ َّ ٍ; كما تستند إلى أصل آخـر ِّ

َّ المحرمة, وكلاهما مستبين فيه الاستثناء في حقيقته وفلسفة مشروعيته, ممـا ِإبطال الحيلوهو  ِ ُِ ٌَّ
ِانسحب على مدرك النظرية َِّ. 

ِسد الذرائع: −١ َّ ُّ: 
َ; فيحكم بمنع المأذون ٌّمبني على الاستثناء من أصل الإباحةِّمبدأ سد الذريعة في أصله  ُ

ِّفيه إذا أفضى إلى مآل ممنوع شرعا; وهو فنن من أفانين أصل التشريع العام في جلب المصالح  ٌ ٍ ٍ
َّودرء المفاسد, الملحوظ في عامة أحكام الشريعة َّ ِ)٢٦٦(. 

ِفبإجراء عملية الموازنة المصلحية بين الأصل و المآل; وبعد تبين رجحان مفسدة المآل  ُّ ِ َّ َِّ
ُ ما يجلبه الأصل من مصلحة; تحسم مادة الفساد; وتسد الذريعة; على ُّ َُ ُ ََّ ُُ ِاستثناء من أصلها ِ ً

                                                 
 ).٤٣٢-٦/٤٣١: (التنويرابن عاشور، التحرير و، و)٣/١١٠: (ابن القيم، إعلام الموقعين: ينظر في معناه)٢٦٦(
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 ١٠٨

ِّ قبل أن يتلبس بالمآل الضرريالذي يقضي إباحة الفعل ِّتلك هي فلسفة سد الذريعة, ; )٢٦٧(ََّّ ُ
 .ُوذاك هو بيان وجه الاستثناء فيه

ِّومعلوم أن قاعدة سد الذرائع َ َ تمثل الدورَّ َّ ّ الوقائي للنظريةِّ ُّ, قال الدرينيَّ ِّمبدأ سد «: ُّ
ٍالذرائع قائم على دفع ضرر متوقع بتحريم التسبب فيه والمنع من ممارسته قبل وقوعه, وهذا  َّ ٌَّ

ُّالدور الوقائيهو  ُ َّ الذي تقوم به نظرية التعسف; إذ تمنع صاحب الحق من ممارسته حقه على َّ َ َ ُّ َّ
ًنحو تعسفي; توقيا م ِّ ٍّ ِّن وقوع الضرر أو الانحراف عن غاية الحقٍ َّ«)٢٦٨(. 

َّفكان مبدأ سد الذرائع هو الأصل الشرعي للدور الوقائي الذي تقيمه نظرية  ِّ ََّّ َِّ
َّالتعسف, وهذا المبدأ يرتبط أساسا بمفهوم العدل الذي يوثق العنصر الاجتماعي في مفهوم  ً َُّ ِّ َّ

ًالحق الفردي رفعا للظلم ونشرا للعد ً ِّ َّالة لتسعد الدنيا بالعدل وتأمن الجور والضيمِّ َ َ َْ)٢٦٩(. 
 :إبطال الحيل الممنوعة: −٢

َّمناقضة قصد الشارع": ٌواضح من طالع التعريف في قوله ِ َ ُّ; وجه ارتباط التعسف "ُ ُ
َّبالحيل المحرمة; فهي مناقضة قصد الشارع, مع محاولة التظاهر بفعل جائز للتوصل إلى ذلك  َّ

ُّع المناقض لقصد الشارع; لذا عرفها الشاطبي بقولهِالقصد الممنو ََّّ ِ ِتقديم عمل ظاهر الجواز «: ِ ُ ٍ
 .)٢٧٠(»لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر

ِوالمعتسف يتظاهر باستعمال حقه المشروع في الأصل, لكنه يوقعه على وجه مناقض  َّ ِّ
ِّير الحق جالبا للمضار وهو إنما شرع في ِّلمقصود الشرع في ذلك الحق أو تلك الإباحة; فيص ُّ ُ

                                                 
 ).٣٦٦/ص: ( ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية)٢٦٧(
 ).٣٠٧/ص(، و)١٩١-١٩٠/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٢٦٨(
اسماعيل العمـري، الحـق ونظريـة       :  وينظر ).٣١٠/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق     : ينظر) ٢٦٩(

 ).١٣/ص: (لشريعة والقانونالتعسف في استعمال الحق في ا
 ).٤/٢٠١: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٧٠(
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 ١٠٩

ًالأصل دافعا لها جالبا للصلاح, يقول ابن مفلح َوإن تحيل لإسقاطها «: ً َِّ َِ ِْ َ َ َ ُ لم تسقط −الشفعة–ِ َ َ
ُقال أحمد  ٍلا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال  حق مسلم: َ ُ ٌِّ َ َِ َِ َ ِ ِ ِ َ«)٢٧١(. 

َ وعلى هذا; تقرر أن ليس  ْ َيصلح الفعل الذي ظاهره الجواز معتصما يلوذ به الباعث أو َّ ُ ُ ُ ُ
ً غير المشروع, ليكسيه مشروعية زائفة اعتمادا على ظاهره, وهو في −َّالواقع أو المتوقع−المآل  ً َّ

َّباطنه مناقض لأصل التشريع عامة, فضلا عن مناقضته لحكمة الشارع من مشروعية  َّ ِ ٌ
; استثناء ُّ, فاقتضى ذلك إبطال هذا التصرفُّ نظرية التعسفُوهذا لبابالحقوق والإباحات, 

 .ِّمن أصله المقتضي للحل
ُّلأجل ذلك; عد الساعي بالحيل الممنوعة هادما لقواعد الشريعة; قال الشاطبي ً َِّ ِ ِ َّ ُ :

ِ خرم قواعد الشريعة في الواقع كالواهب ماله عند −الحيل الممنوعة–فمآل العمل فيها « ِ ُ
 .)٢٧٢ (»...ارا من الزكاة رأس الحول فر

ٌففلسفة إبطال الحيل الممنوعة مبنية على َّإذ الأصل مشروعية الفعل الذي  الاستثناء; َّ
َّظاهره الجواز, ولكن لما تلبس بقرائن دلت على قصد صاحبه إلى مناقضة قصد الشارع,  َّ َّ

َوغاية الأمر أنه استعمل ظاهر مشروعية الفعل معتصما للتوصل إلى قصده ِّ المناقض والمضاد; َُّ
َ الجواز; إذ تلبس بهاتيك ٍّفوجب المصير إلى اجتهاد استثنائي يقضي بمنع ما كان ظاهره َّ ْ

ٌالقرائن, وذلك كذلك في المعتسف سواء بسواء ِ. 
 :َّأمثلة تطبيقية من نظرية التعسف وبيان وجه الاستثناء فيها: الفرع الثالث

 : الحجر على المفلس: −١
ُالأصل أن تط َلق الأيادي بالتصرف في أملاكها كما شاءت, بيد أن حالة الإفلاس ُ َّ ُّ َ

 ￯ُاقترنت بها مواصفات ومعطيات أخر; جعلت إطلاق يد المفلس تنطوي تحتها مفاسد أخر ِ ُ َ ُ ٌ ٌ

                                                 
 ).٥٣٨-٤/٥٣٧(الفروع، :  ابن مفلح)٢٧١(
 ).٤/٢٠١: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٢٧٢(
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 ١١٠

ِّفشكلت مناطا جديدا للواقعة يختلف عن المناط العام الذي كان يستوجب ٌلاحقة بالغرماء;  ً ً َّ
ِحكم الأصل من إطلاق َ يد المالك في ملكه; وهذا المناط الجديد هو ما يعرف بالمناط َ ُُ ُ ُ ِ ِ

ăالخاص; استوجب حكما استثنائيا  َّ رفعا للضرر عن الغرماءمفاده الحجر عليه;ًِّ ً, وتقديما لدرء ً
 .المفاسد عنهم على جلب مصلحة المالك

ِّذلك أن الحفاظ على حق الغرماء أضحى متوجها في مثل هذه الحال,  َ ِّومقدما على حق َّ َّ ُ
ًالحجر على المفلس مفسدة في حقه, لكنه ثبت; تقديما «: ُّالمالك في التصرف في ملكه; قال العز ُ ََ َ َُ َِّّ ِ ٌ ِ

ِلمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر وإن شئت قلت تقديما لمصلحة غرمائه على مصلحته في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ْ َ ِ
ِالإطلاق َ«)٢٧٣(. 

ً إطلاق يده دون لحظ لمصلحة غرمائه; لعد معتسفا أن لو تماد￯ في: ووجه الاعتساف َّ ُ ِ ٍ
ُّفي استعمال حقه,  قال الدريني َ ُّ ُّفالأصل أن الإنسان حر في التصرف بماله, لكن إذا أفلس «: ِّ ٌّ َ َّ

ٌحجر عليه لمصلحة غرمائه, ولو بقي الإطلاق; لترتب على ذلك ضرر بهم; وهذا هو  ََّ ِ ُ
ًفمنع; درءا لهذه : −ُّالتعسف ِّالمفسدة, وتقييدا لحقه بما يمنع الإضرار عن غيره, محافظة على ُِ ً

 .)٢٧٤(»ِّحق هذا الغير
ُّفبين وجه الاستثناء فيه; إذ الأصل حرية تصرفه في ملكه ومنعه من التصرف بالحجر  َّ ُِ ٌ ِّ
َّعليه استثناء; اقتضاه الظرف القائم حفظا لحق الغرماء; ورفعا للضرر عنهم, وتقديما للر ً ُ ًٌ ِّ ابي ً

ِمن المصالح على الأدون َ. 
ُّ إثبات حق الشفعة للشريك−٢ ِّ:  

                                                 
 ٥/٢٦٣: (الخرشي، شرح مختصر خليـل    :  ، وينظر في الحجر على المفلس     )١/١٠٥: (العز، قواعد الأحكام  ) ٢٧٣(

 )٥/٢٨١: (، والمرداوي، الإنصاف) بعدهاوما
 ).٢١٥/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق) ٢٧٤(
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 ١١١

ِوحق الشفعة هو استحقاق الشريك انتزاع شقص  ْ ُِ َّ شريكه, ممن انتقل إليـه −نصيب–َ ِ
 .)٢٧٥(ٍبعوض

ِولقد أجمع العلماء على أن حق الشفعة يثبت للشريك الذي لم يقاسم, فيما بيع من أرض  َِّ ُ ُّ َّ
 بالـشفعة فـيما لم يقـسم, فـإذا قضى رسول االله «: قالا رواه جابر ; لم)٢٧٦(أو دار أو حائط

َوقعت الحدود, وصرفت الطرق, فـلا شـفعة وانفـرد الحنفيـة بإثباتهـا للجـار خلافـا , )٢٧٧(»ُُّ
 .)٢٧٩(»ُالجار أولى بصقبه«: , أخذا بحديثه )٢٧٨(للجمهور

َّوهذا الحق إنما شرع  ٍدفعا لضرر متوقعُّ َّ , فامتلاكه لجزء شركته ِ يلحق بالشريك الأصيلً
َّأولى من إدخال أجنبي عنه في الشركة, وهذا من أرقى صور العدالة في شرعة الإسلام, إذ أن  ٍّ
البائع يحصل على الثمن ولا فرق عنده في مصدره, والشريك الأصيل يدفع عن نفسه ضرر 

ِالشركة, ولا يصح تصرف مريد البيع في  ُ ُ ُّ ُّ الأصل إطلاق اليد في َّولو أن  كما يشاء, ِنصيبهَّ
ăلكن إدخال شريك جديد شكل مناطا خاصا استوجب حكما استثنائيا; يوازن بين  الملك; ă ًَّ ً َّ

ِّ, وهو إثبات حق الشفعة الذي يراعى فيه المصالح والمفاسد اللاحقة بجميع الأطراف
 .مصلحة الطرفين; وهذا من بديع الأحكام في التشريع المنيف

                                                 
 ).٤/١٠٠: (، والرحيباني، مطالب أولي النهى)٢/٣٥٣: (البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ينظر)٢٧٥(
: غـني المحتـاج   ، م الـشربيني ، و )٧/١٩١: (، مِنح الجليـل   عليش، و )٥/٤: (الكساني، بدائع الصنائع  : ينظر)٢٧٦(

 ).٥/١٧٨: (، وابن قدامة، المغني)٣/٣٧٦(
إذا اقتسم الشركاء الـدور أو غيرهـا فلـيس لهـم رجـوع ولا               :  باب الشركة،:  كتاب رواه البخاري ،  )٢٧٧(

لا يحل    بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعةٍ،       قضى رسول االله    «:، و وعند مسلم   )٢٣٦٤رقم  /٢/٨٨٤(شفعة
 الـصحيح،   :»شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق بـه              له أن يبيع حتى يستأذن      

 ).٣/١٢٢٩: ( باب الشفعةالبيوع،:  كتاب١٦٠٨رقم
 ).٥/١٧٨: (، والمغني)٣/٣٧٦: (، ومغني المحتاج)٧/١٩١: (، ومنح الجليل)٥/٤: (البدائع: ينظر)٢٧٨(
 .)٦٥٧٦رقم /٦/٢٥٥٩(عة باب في الهبة والشفالحيل،:  كتابرواه البخاري ،)٢٧٩(
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 ١١٢

ُن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها م«: ُيقول ابن القيم ِ َّ
َّبالشفعة, ولا يليق بها غير ذلك; فإن حكمة الشارع  َ َاقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما َّ

ِولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب; فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على ... أمكن ُ َ َّ َّ َ
ِبالقسمة تارة, وانفراد كل من الشريكين بنصيبه, :  هذا الضررشرع االله سبحانه رفعٍبعض; 

ِّفإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه, كان شريكه أحق به من الأجنبي, وهو ...وبالشفعة تارة َّ ِ َ ْ ِ َ
ِّيصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان, فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي,  ِِّ َّ َّ ِ ِِ َ ِ

َّويزول عنه ضرر الشر ُ ِّكة, ولا يتضرر البائع; لأنه يصل إلى حقه من الثمن; وكان هذا من ُ
ِأعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد ِ ِ ِِ ِ ِ ِ«) ٢٨٠(. 

ُفلو تمسك مريد البيع  ِّ القاضي بحريته في بيع نصيبه لأجنبي, واستعمال حقه ِبالأصلَّ ٍّ َّ ُ ِ
ُعد معتسفا مسيكما أراد;  ً َّ ِّئا في استعمال حقهُ ِ; إذ لا ضرر يلحقه بالبيع لشريكه الأصيل, ً َ

َومن هنا كان العلوق بالأصل في حق حرية التصرف, معتصما  .فالثمن يناله منهما بالسواء ُ
ًيلوذ به; مناقضا لمقصود الشرع ساعيا في غير مسعى, متعسفا اعتسافا بينا ِّ ً ًً ً ِّ ً. 

ًلشريك الأصيل استثناء دفعا للضرر عن ويحكم بالشفعة للذا; يمنع من ذلك,  ً
ُّ وقد صرح البهوتي بكونها على خلاف الأصل, وأبان عن حكمتها; فقالالأصيل, ُالشفعة «: َّ َ ُّ

ِتثبت على خلاف الأصل; دفعا لضرر الشركة ِ ِ َِ ِ َّ َ َِ َ ً َ ُْ َِ َ َ ُ َ«)٢٨١(. 
ُّمنع البناء المشرف على الغير, وكذا إحداث كل ما يضر بهم: −٣ ِّ ِ ِ ِ: 
َذه نصوص من مدونة المالكية تدل لذلك وآثرت سوقها بالنص وأرجئ التعليق وه َّ ُ ُ ِّ َّ َُّّ

ًسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له في داره بئرا : ِقال ابن القاسم«; ًآخرا لتشابه المسائل َّ َ َُ ِ ُ َ ً ِ ِ

                                                 
 ).٢/٩٢: (ابن القيم، إعلام الموقعين) ٢٨٠(
، والـدردير   )٦/١٦٢: (العدوي، الحاشية على شرح الخرشـي     : ينظر، و )٤/١٤٧: (البهوتي، كشاف القناع  )٢٨١(

 .)٣/٦٣٥: (الشرح الصغير
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 ١١٣

ِإلى جنب جداره, فحفر جاره في داره بئرا إلى جنب جداره من خلف ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ًَ ُ َ َ إن كان ذلك : َها; قالَ
ِيضر ببئر جاره; منع من ذلك ِ َِ َُ ِ ِ ُّ ُ«)٢٨٢(. 

ُقلت«: وقال سحنون ْ َفلو أن رجلا بنى قصرا إلى جنب داري ورفعها علي, وفتح فيها : ُ َ َ ََ َ ً ََّّ ًَ َ ِ ْ َ َ
ِأبوابا وكو￯ يشرف منها على عيالي أو على داري; أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول  ِ َِ َ َ ُ ًْ َُ َُ ِ ُ ِ ْ ُ

ٍنعم يمنع من ذلك, وكذلك بلغني عن مالك: ٍك? قالمال ِ ِ َِ َ َ ُ َُ ْ ْورأ￯ مالك أنه ما كان من ... َ ُ َِ َِ َ ََّ َ ٌَ
َذلك ضررا; منع ِ ُ ً َ َ«)٢٨٣(. 

ٍّفالناظر في فتاو￯ الإمام السالفة يجده يمنع ممارسة الحق على وجه سيء مضر بالغير;  ِِّ ُ ٍ ِّ
ْحرية التصرف في أملاكهم, غير أنهم إذ ِّيخول لهم ُالأصل ًمنعا منه للاعتساف, وإن كان  ُّ َّ

ă, نشأت دلائل تكليفية شكلت مناطا خاصا, تقضي فيه الموازنة ألحقوا الضرر بغيرهم ًَّ
ًالمصلحية باستثناء هاتيك الوقائع من الأصل العام; فبات تصرفهم محظورا استثناء; لأنه  ً ُِّ ُّ َّ

َّ, توثيقا لمبدأ العدل قطب الرحُّعين التعسف ِ ًى في التشريع, وحق الغير محافظ عليه شرعا ً ٌ ُّ
َساعة ممارسة الحق الفردي, فالحق في شرعتنا البديعة مزدوج الغاية والطبيعة; يستجلب به  ُ ُ ِِّ ِ ِْ ُّ ِّ

ُّالنفع الخاص, في إطار غايته الاجتماعية ُ. 
ًهذا هو مضمون نظرية التعسف, وذاك مدركها, وتلك هي تطبيقاتها; باديا وجه  ُّ

ًمضمونا ومدركا وتطبيقا−ستثناء فيها; الا َ ًً َ ُ−. 

  :�ظريةُ الظَّروفِ الطَّارئةِ: المطلب الثا�ي
 :مضمون النظرية: الفرع الأول

                                                 
 ).٤٧٥-٤٧٤/ ٤: (سحنون المدونة) ٢٨٢(
 ).٤٧٥-٤٧٤/ ٤: (سحنون المدونة) ٢٨٣(
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 ١١٤

ُنظريةالظروف الطارئة; يدل اسمها عـلى مـضمونها;  ُّ ِ َِّ َّ ُ ِّفهـي قائمـة عـلى طـرو ظـرف َّ
ُاستثنائي على عقد مبرم يتراخى تنفيذه عن وقت إبرامـه ٍ َ ُ َ يكـن ذاك الظـرف قـائما سـاعة , لمٍّ ًَّ ُ

ًالعقد, واستتبع ضررا بينا ملازما لتنفيذ العقد ُ ًً ِّ)٢٨٤(. 
َّويمكن الخلوص على ضـوء مـا سـلف مـن عنـاصر إلى صـياغة مفهـوم للنظريـة في  ٍ

 :الشريعة; كما يأتي
َّهي تغير يطرأ على ظروف عقد متراخي التنفيذ; بعد إبرامه وقبل التنفيـذ أو أث« ََّ ِ ٍ ِ ٌ َنـاءه, ُّ

ٍّإثر حادث غير متوقع ولا ممكن الدفع غالبا; يستتبع ضررا فاحـشا أو زائـدا غـير مـستحق  ً ً ً ًَ َّ ِ ٍ
ًبالعقد; يقتضي ذلك تعديلا للعقد أو فسخه أو انفساخه; جريا على مقتضى العدل والمصلحة  َ َ ِ

 .)٢٨٥(»َّالمرجاة
َّوجميل أن يشار هنا; إلى أن الفقه الإسلامي وإن لم يعرف ََ َُّ َّ هذه النظرية كما هي تأصيلا ُ

َّوتنظيرا; إلا أنه عرف تطبيقاتها في كثير من أبواب الفقـه; كـما في وضـع الجـوائح والفـسخ  ً
َّ إن الفقه الإسلامي إذا كان لم يـشيد نظريـة عامـة للحـوادث «: ُّبالأعذار, يقول السنهوري ِّ َّ َّ

                                                 
ة إلى خطأ يقع فيه بعض الباحثين المحدثين، من إطلاق دعوى التطابق بـين الفقـه الإسـلامي                  ينبغي الإشار ) ٢٨٤(

؛ وفي هذا شيء من التزيدِ تأبى الدقةُ العلمية تغافلَه وتجاوزه؛ فقد فرقت             مضمون هذه النظرية  والقوانين الوضعية في    
 حين أنَّ النظرية في الفقه الإسلامي لا تعرف هذه التفرقة           القوانين الوضعية بين الظرف القاهر والظرف الطارئ؛ في       

 ).١٤٧-١٤٦/ص: (الدريني، النظريات الفقهية: ينظر: وهي تشمل الاثنين معا
 :   والفرق الذي تقرره القوانين الوضعية بين نظرية الظروف الطارئة والظروف القاهرة مفاده التفصيل بين حالين

بنظريـة  د مستحيلاً بسبب الظرف الطَّارئ فههنا ينقضي الالتزام وهـذه تعـرف             إن أضحى تنفيذ العق    −
 .ِالظُّروف القاهرة

؛ بأَنْ لزمته خسارةٌ زائدةٌ عن الحد المألوفِ،        مرهِقًا لأحد المتعاقدين   أما إن بقي التنفيذُ ممكنا؛ غير أنه بات          −
تحكمه نظرية الظـروف الطارئـة،      ة العقد؛ فهذا    بسبب ذلكم الظرفِ الطَّارئ الذي لم يكن قائما ساع        

  ).٢٤/ص: (نظرية الظروف الطارئة ، والنعيمي،)٠١/ص: (الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة: ينظر
الترمانيني، نظرية الظروف : : ، وفي معناه)١٤٩/ص: (الدريني، النظريات الفقهية: ينظر ذلك بتفصيل عند)٢٨٥(

 ). وما بعدها٢٣-٢٢/ص: (ظرية الظروف الطارئة، والنعيمي، ن)١٦/ص: (الطارئة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١١٥

ٍفإن هذا لا يمنع من أنه عرف تطبيقات... الطارئة  َ َ َّ َ  متنوعة لهذه النظريـة في مـسائل مختلفـة; َّ
 .)٢٨٦(»كالأعذار في عقد الإيجار والجوائح في بيع الثمار

َّونظرية الضرورة بنطاقها الواسع تشمل الحوادث الطارئة وغيرهـا ممـا يـورث  َ ِ ِ ًضررا َّ
َبأحد المتعاقدين ُ; فهو معيار النظرية الأساسي, وقوامها مبدأ العدالةِ ُ ُّ ِ َّ)٢٨٧(. 
 :وجه الاستثناء في النظرية: لثانيالفرع ا

ُإن نظرية الظروف الطارئة قائمة على الاستثناء البـين حتـى في اسـمها; فالطـارئ مـا  ِ ِّ ٌ َّ ُّ َ ََّّ
ِيحدث بالفجاءة ولا شك هو خلاف الأصل; ويستبين فيهـا الاسـتثناء بجـلاء في المـضمون  َّ ُ

 :َوالأثر والمدرك, وفيما يأتي بيان لذلك
 :ِتثناء في المضمونُوجه الاس: أولا

َنظرية الظروف الطارئة قائمة على التغير الذي  يطرأ على العقد المتراخي في التنفيذ, إثر  َُّّ
ِحادث غير متوقع في الغالب ٍ. 

َّولا شك أن  ُالأصل سير العقود على نفس الظـروف المتوقعـة غالبـا, وإنـما يفجؤهـا َّ ً ِ ُ َ َ
َّولا يحـصل ذلـك في معتـاد الظـروف, كـما أن ًالحادث الطارئ استثناء في بعض الأحوال,  ِ

ًالظروف غير المتوقعة ساعة إبرام العقود هي استثناء, والأصل بقاؤها على ما كـان متوقعـا  َّ ٌَّ َ
 .فيها

 :وجه الاستثناء في الأثر: ًثانيا
ِالأصل أن يبقى العقد على ما قام عليه, ويمضي أطرافه في تنفيذ الالتزامات التعاقدية  َِّ َُ ُ ُ

َّما أبرمت أول الاتفاق; لكن أثر النظرية ك َّ َ يستوجب اجتهادا استثنائيا يعدل فيه −كما سلف−ََّ ُ ă ً
ِّعن ذاك الأصل إلى صورة من صور التعديل أو الفسخ بإرادة منفردة أو الانفساخ التلقائي;  ِ

                                                 
)٢٨٦ (مصادر الحق في الفقه الإسلامي ،السنهوري) :٩٦-٦/٩٥.(  

 ).٨٢/ص: (الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة)٢٨٧(
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 ١١٦

ٍ إن رجي زوال الظرف القائم في وقت معقـولأو بإرجاء تنفيذ الالتزام; ِ َّ ُ ِ ُدد الأليـق في ُيحـ... ُ ُ َّ
ٍكل ظرف على حدته; حسب مقتضيات العدالة في كل ظرف ِ ِ ٍِّ َِّ. 

 :وجه الاستثناء في المدرك: ًثالثا
ُإن لزوم العقود ووجوب الوفاء بالتزاماتها هـو الأصـل العـام ِ َ  ُّ الحـاكم للمعـاملات َّ

ْيا أيها الذين آمنوا أوفوا بال :َّالعقدية أخذا بقوله  َِّ ُ ْ َ ََ َُ َ ُِّ ِعقودَ ُ ُ)لكـن هـذا الأصـل )١:المائـدة ,َ َّ
َّالعام إنما يعمل في الظروف الاعتيادية التي يتحقق فيها المناط العام َّ ُ َ  من إبرام عقـد صـحيح َّ

ٌلازم لم يطرأ عليه تغير في ظروفه ُّ ٍ. 
َّإذا تغيرت الظروف الملابسة, نتيجة لحوادث طارئة استثنائية;  نـشأ عنهـا دلائـل َّأما  ٍ َّ

َية جراء تغير الظروف, تعلقت بها مآلات ضررية عارضت أصـل اللـزوم في العقـد; تكليف ٌَّ َّ َُّّ َّ
ِفلزم الاجتهاد على ضوء تلك الظـروف الاسـتثنائية بحكـم اسـتثنائي يتوافـق مـع العـدل  ٍّ َّ

ِوالمصلحة المرجاة من تشريع العقود, وهذا من باب تحقيق المناط الخاص ِ ِ َِّ. 
َّلطارئة كالحل لتلك الحـوادث الاسـتثنائية التـي تـستوجب َّفكانت نظرية الظروف ا ِّ َّ

ăاجتهادا استثنائيا وفقا لمقتضيات العدل والمـصلحة ُّقـال الـدريني ,ً َّأصـل النظـر في مـآل «: ُّ ُ
ِإذا تعين طريقا لدفع الضرر غير ...َّالظرف أو العذر الطارئ; هو العلة في سلب صفة اللزوم ً َّ

 .)٢٨٨(»ِّالمستحق
ٍنا الأصل العام من لزوم العقود في ظروف طارئة غـير الاعتياديـة; لوقعـت ولو أجري َّ

ٍّفوجب لزاما المصير إلى اجتهـاد اسـتثنائي: −ِّالمناقضة وهو دليل بطلان اطراد الأصل العام ًٍ ُ 
ِّيقطع الضر ويحقق المصلحة المبتغاة, جريا على السنن التشريعي الأصيل, ومساوقة للمـنهج  ً َّ ُّ

َّ الاجتهاد الحافظ للوحدة التشريعيةَّالمقرر في َ ِ. 

                                                 
 ).١٧٤/ص: (الدريني، النظريات الفقهية)٢٨٨(
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 ١١٧

َّهذا بيان لمضمون نظرية الظروف الطارئة, ووجه الاستثناء فيها, وأما عـن تطبيقاتهـا  َّ
ًفإن كلا من وضع الجوائح والفسخ بالأعذار من تطبيقاتها; وسأوردها تباعا, و ă َّمعلـوم أنهـا َّ

َموضوعات قد أفرد ت بالبحث ِ ُ. 
َّاق وإنما اختص بالأول المالكية والحنابلـة وبالثـاني الحنفيـة وليس هذا موضع اتف َّ َّ)٢٨٩( ,

ٍّوالبحث لن يعرض لذلك تفصيلا; وإنما بوجه يليق بالمقام, فيبـين في كـل مـنهما المـضمون,  ِّ ُ َِ
 .ووجه الاستثناء فيه
 :وضع الجوائح ووجه ارتباطه بالاستثناء: الفرع الثالث

ٍما أتلف مـن معجـوز عـلى «: بن عرفة في الحدود بقولهَّعرفها ا :ُمفهوم الجوائح: أولا ِ َ َ َ
ِدفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات, بعد بيعه ًِ َ«)٢٩٠(. 

َّوبين من تعريفات العلماء نوع اختلاف في اعتبار بعض أنواعها; ومقرر ذلك بإجمال ِِّ ُ: 
لقحـط  على اعتبار الآفة السماوية جائحة; كالريح وا)٢٩١(اتفق  القائلون بوضع الجوائح

َأرأيــت إن منــع االله الثمــرة بــم تــستحل مــال «: ً; اســتنادا لقولــه )٢٩٢(والطوفــان والجــراد ُّ
 .)٢٩٣(»أخيك

                                                 
 . وقد روي في القديم للشافعي القول بوضع الجوائح، وسيأتي ذلك قريبا) ٢٨٩(
، »ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش     «: ، وعرفها خليل بقوله   )١/٢٨٩: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة    ) ٢٩٠(

فيشمل الآفة السماوية والجيش الغالب وما في معناه، وفي السرقة خلاف عند المالكية، الدردير، الشرح الكبير علـى       
 صنع للآدمـي فيهـا؛ كـالريح والـبرد          الجائحة كل آفة لا   «: ، وعند ابن قدامة   )٣/١٨٥: (مختصر سيدي خليل  

 ). ٤/٨٦: (ابن قدامة، االمغني: »والجراد
، )٣/١٨٥: (الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل     : وهم المالكية والحنابلة وقول الشافعي في القديم، ينظر       ) ٢٩١(

، )٤/١٥٤: (ملي ،ايـة المحتـاج    ، والر )٢/٥٠١: (، والشربيني، مغني المحتاج   )٥/٣٠٩٣١٠:(وعليش، منح الجليل  
 ).٥/٧٥: (،المرداوي، الإنصاف)٣/٢٨٥: (والبهوتيُّ، كشاف القناع

 .المراجع السابقة) ٢٩٢(
 ).٢/٧٦٨: (، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة٢٠٩٤:رقم" الصحيح"أخرجه البخاري في )٢٩٣(
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 ١١٨

ًأما غير السماوي; فلم يرها الحنابلة جائحة في مشهور مذهبهم ُ , أما المالكية فعندهم )٢٩٤(ِّ
 :ٌتفصيل فيما كان من صنع الآدميين, وهو على فنوعين

ُّ مما لا يستطاع رده ودفعه عادة, لو علم به قبـل وقوعـه; ِّما كان من صنع الآدمي: −١
ٌكالجيش والسلطان الغالب والنار القوية; فمعتمد المذهب أنها جائحـة كـما هـو لا ئـح مـن 

 .)٢٩٥(تعريفها عندهم
ُّ ما كان من صنع الآدمي مما يستطاع رده ودفعه عـادة, لـو علـم بـه قبـل وقوعـه; −٢ ِّ

ُوهـل هـي مـا لا يـستطاع دفعـه«:  المذهب; قال خليلكالسرقة والغصب; ففيه خلاف في ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ ِ ْ َ :
ٌكسماوي وجيش أو وسارق; خلاف ِ ٌ ِ َ َ ََ ْ َ َ ٍَّ ٍ ِ َ«)٢٩٦(. 

وهي في الثمار باتفـاق بـين القـائلين بهـا, واختلفـوا في النبـات والبقـول في المـذهبين 
َّ, والمقصود بوضع الجوائح; حط مقـدار مـن الـثمن عـن المـشتري بقـ)٢٩٧(جميعا َّدر التـالف, ٍُّ

 .َّويتحمله البائع
 : ِأمثلة الجوائح: ًثانيا

ٌمن ذلك أن يجتاح الثمار جراد يتلفها, أو نار تحرقها, أو طوفان يغرقها, وكذلك الـبرد  َ
ُوالمطر والطير, والدود وعفن الثمرة في رءوس الشجر والسموم, والعطـش الـذي يـصيب  ُُ َّ

ٍالثمرة من انقطاع مائها, أو سماء اح َ َ ٌتبست عـن الثمـرة حتـى ماتـت; فـذلك كلـه جائحـة,  َّ ُ ُّ َ
 .)٢٩٨(وكذلك الجيش الغالب يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته

                                                 
، ونقل ابن مفلح قولا باعتبارهـا في       )٣/٢٨٥ (:، والبهوتيُّ، كشاف القناع   )٤/٨٦: (ابن قدامة، االمغني  : ينظر)٢٩٤(

 ).٤/٧٨: (الفروع: »إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي، وقيل ولص ونحوه: ونقل حنبل«: اللص؛ إذ قال
 )٣/٥٩١: (سحنون، المدونة). ٣/١٨٥: (الدردير، الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل)٢٩٥(
 ).٣/٥٩١: ( المدونة، وسحنون،)٥/٣٠٩٣١٠:(عليش، منح الجليل) ٢٩٦(
 ) وما بعدها٢/٢٥٧: (، ابن القيم، إعلام الموقعين)٥/٣١٢:(عليش، منح الجليل: ينظر)٢٩٧(
 ).٥٩١-٣/٥٩٠: (سحنون، المدونة)٢٩٨(
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 ١١٩

َّوللجائحة أحكام وتفصيلات تتعلق بـشروطها وقـدرها ووقتهـا, وكيفيـة تقـديرها,  َّ
ُّوليس هذا موضع بسطها, فهي مسطورة في مظانهـا مـن كتـب الفقـه, والـذي يهمنـا بيـان  َ

َتى يكتمل التصور للمسألة, وقد سلف, وفيما يأتي أبين وجه الاستثناء فيهامضمونها, ح ِّ. 
 :وجه الاستثناء في وضع الجوائح: ًثالثا

َّالأصل في البيع إذا انعقد صحيحا أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ويصير ملكـا لـه  ً
ُ; فيصير الربح له والضمان عليه, وههنا قـد وتنقطع صلة البائع به َّانتقلـت ملكيـة الـثمار إلى َّ

ُفالأصل العام والقياس يقتضي أنه لو تلـف يكـون ٌالمشتري, وما ربحه منها فهو خالص له;  ُّ
َ, وما يؤيد ذلك أنه لو تلف بما يقدر على رده ودفعه عادة كسرقة وغيرها; لم يعتـبر من ضمانه َّ ُُ ِّ ُ

َّأن الأصـل كـون َّنه, فتقـرر جائحة عند الأكثرين من القائلين بوضعها, واعتبروها من ضما
; وهذا كان من حجج المنكرين لها; فقد قالوا أنها تعـارض القيـاس ِّالثمار من ضمان المشتري
ِّالعام; كما ذكر ابن القيم  لو بعت ": ٍكما في صحيح مسلم عن جابر يرفعه  «:−َّناقلا حجتهم–َّ

َمن أخيك ثمرا, فأصابته جائحة; فلا يحل لك أن تأخذ من ُّ ٌ ه شيئا; بم تأخذ مال أخيـك بغـير َ
َ; فإن المشتري قد ملك الثمرة وملك التصرف فيها, هذه خلاف الأصول: فقالوا  .... "حق ُّ َّ َّ ََّ

ُوتم نقل الملك إليه; ولو ربح فيها كان الربح له ِّ َ َِّ  .)٢٩٩(»!!فكيف تكون من ضمان البائع?: −ُ
َّحقا; مقتضى الأصل في مسألتنا مخالف لذلك; لكن ٌ ِ ă مناط الحكم العدل; إن قياسـا أو ْ َُ

ُّ; وتقريرا لهذا المبدأ الأصيل; يقول الدرينيًاستثناء َّوالواقع أن اجتهاد الأئمة على موجـب «: ً
القياس أو الاستثناء منه والعمل بالاستحسان يدور في الحـالين مـع مقتـضى العـدل ودفـع 

 .ِّالضرر غير المستحق
َّعـام يـؤول في ظـرف معـين إلى تحقيـق العـدل فإذا كـان العمـل بموجـب القيـاس ال ِّ

ِّوالمصلحة المعتبرة ودفع الضرر غير المستحق, وجب المصير إلى هذا المآل تحقيقا لذلك كله ً ِّ. 

                                                 
 ).٢/٢٥٧: (ابن القيم، إعلام الموقِّعين)٢٩٩(
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 ١٢٠

أما إذا كان العمل بهذا الموجب في ظرف من الظروف يؤول إلى مآل ممنوع, من الضرر 
ِّالقياس العام, وتطبيق قاعدة أخـر￯ وجب حينئذ إخراج المسألة من : −ِّالزائد غير المستحق

 .)٣٠٠(»تدفع هذا المآل الممنوع, وتحقق العدل
ٌوالأصل العام الذي يقتضي كون المبيع من ضمان المشتري بعد قبضه; مقيـد بنـصوص  َّ ُّ

ِولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: َّشرعية أخر￯; كقوله تعالى ِ َ ْ َ َ َْ َ ُِ ْ ْ ُْ َُ َ ُ ْ َ) ١٨٨:البقرة(.  

َة الجائحة لو ضمنا المشتري ما تلف كان البائع نائلا قدره من الثمن بالباطـل, وفي حال َّ
ٍلا سيما وأن القبض لم يكتمل في هذا البيع; لذا جاء عند مسلم, عن جابر بن عبـداالله  َّ َّ : َّأن

إن بعت من أخيك ثمرا, فأصابته جائحة; فلا يحـل لـك أن تأخـذ منـه «:  قالرسول االله 
 .)٣٠١(»!!ذ مال أخيك بغير حق?شيئا; بم تأخ

ُّفقد صرح النبي  َّ َّ بكون عدم الوضع أكلا للمال بغير حق, ولا ضـير أن كـان مخالفـا ً ْ ٍّ ً
ًللأصل العام; فقد تقرر سابقا أن العدل هو قطب الرحى في التشريع الإسـلامي, قياسـا أو  ِّ َّ ُِّ َّ ً

ْومن أك«: ًاستثناء; حسب الظروف والأحوال, قال ابن تيمية ُل أموال الناس بالباطل; أخـذ ِ َّ ِ ِ
َّأحــد العوضــين بــدون تــسليم العــوض الآخــر; لأن المقــصود بــالعهود والعقــود الماليــة  ِ

 .)٣٠٢(»ُهوالتقابض, فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما عقد عليه
َوصحيح قد انعقد البيع هنا ووقع التسليم, لكن طبيعـة البيـع جعلـت التـسليم غـير  َّ ٌَ

ِمكتم َ ًل حتى إذا اجتاحته جائحة فقد تلف من المبيع قدرا وكأنه الثمن الـذي دفعـه صـاحبه ُ
ٍوقع خلوا عن عوض, فصار أكلا لمال الغير بالباطل;  َ ًِ فملاحظة المناط الخاص تتقاضـانا أن ِ

                                                 
 ).١٩٠/ص: (الدريني، النظريات الفقهية)٣٠٠(
 ).٣/١١٩٠: (ساقاة، باب وضع الجوائح، كتاب الم١٥٥٤:  أخرجه مسلم في الصحيح، رقم)٣٠١(
 .)٣٠/٢٦٤: ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى) ٣٠٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢١

ُنستثني هذه الصورة من حكم نظائرها, وتوضع الجائحـة تحقيقـا للعـدل الـذي هـو محـور  َِ ً ُ ِ ِ َ
ِقصده الجوهري عند إعمال الأصول أو الاستثناء منهاَّالتشريع وم ُّ ُ ِ. 

فهذا هو مضمون وضع الجوائح وذاك وجه الاستثناء فيها, وهي من تطبيقات نظريـة 
ًالظروف الطارئة أن كانت الجائحة طارئة غير متوقعة في الغالب عند التعاقد ْ. 

ُالفسخ بالأعذار عند الحنفية ووجه ارتباط: َّالفرع الرابع  :ه بالاستثناءَّ
ِالإجارة عقد لازم لا يتفرد أحد الطرفين بفـسخه دون رضـا الآخـر; إلا لحـق خيـار  ِّ َّ

 .)٣٠٣(الشرط, أو العيب, أو نحوهما, وهذا مذهب الحنفية والمالكية, والشافعية, والحنابلة
ِهذا; وقد تفرد الحنفية بنظرية فقهية بديعة في بابها; عرفت  ُ َّ , رِبنظريـة الفـسخ بالأعـذاَّ

َّوثمة تطبيقات قد عرفتها بعض المذاهب الأخر￯ شبيهة ببعض تطبيقـات الحنفيـة في آحـاد  ِ ُ ََ
ِأحكام النظرية, غير أنها ليست راجعة إلى نفس المبدإ بـل إلى أحكـام العيـب أو غـير ذلـك;  ً َّ

َّفالحاصل أن تأصيل هذا المبدإ تفرد به الحنفية دون غيرهم َّ ُ)٣٠٤(. 
 :ًن لازما عندهم بشرطينَّذلك أن هذا العقد يكو

ُّسلامة المأجور من حدوث عيب فيه يخل بالانتفاع به: −١ ُ. 
 .)٣٠٥(عدم حصول عذر يمنع من استيفاء المنفعة إلا بضرر: −٢

ِّ; إذ هـو متعلـق بالعيـب لا )٣٠٦(ًويشار هنا إلى كون الشرط الأول متفقا عليه عنـدهم
َّبالعذر, وليس هو محل بحثنا, وقد انفرد الحنفية  . بالثاني وهو المرادَّ

                                                 
: ؛ وابن رشـد، بدايـة اتهـد       )٥/٥٩: (، والقرافي، الذخيرة  )٤/٢٠١: (الكاساني، بدائع الصنائع  : ينظر) ٣٠٣(

: نـصاف ، والمـرداوي، الإ  )٥/٢٥٩: (؛ وابن قدامة، المغـني    )٢/٤٣١: (، والأنصاري، أسنى المطالب   )٥٨٢/ص(
)٦/٥٨ .( 
 ).٤٧/ص: (، والترمانيني، نظرية الظروف الطارئة)١٤٤/ص: (الدريني، النظريات الفقهية: ينظر) ٣٠٤(
  ). وما بعدها٣/١٦٥: (الكساني، بدائع الصنائع) ٣٠٥(
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 ١٢٢

ٍّالعجز عن المضي على موجب العقد إلا بضرر غير مستحق وهو «: مفهوم العذر: أولا َّ
 .)٣٠٧(»بالعقد

َّوهذا يعتبر ظرفا طارئا لم يتفق عليه المتعاقدان بادئ العقد فكان التغير الحادث جـراءه  ُُّ َّ ً ً
ٍّغير مستحق بالعقد, بل هو نتيجة للعذر الذي طرأ َ. 

 :أنواع الأعذار وأمثلتها: ًثانيا
ُّوعندهم العذر ثلاثة أنواع بينها الكاساني في قولـه َّ َإن العـذر قـد يكـون في جانـب «: ُ َّ

َالمستأجر, وقد يكون في جانب المؤاجر, وقد يكون في جانب المستأجر  ِ  .)٣٠٨(»َّالعين المؤجرة−ِ
ُّفنحو أن يفلس فيقوم من الـس :ِأما الذي في جانب المستأجر: −١ ِ َّوق;لأن المفلـس لا ُ

ومثل ذلـك أن  .ِّينتفع بالمحل فكان إبقاء العقد من غير استيفاء المنفعة ضررا لم يلتزمه بالعقد
ِّينتقل من الحرفة إلى الزراعة, أو من الزراعة إلى التجارة, أو ينتقل من حرفة إلى حرفة ِ.  

ٌ فنحو أن يلحقه دين فادح :ِوأما الذي هو في جانب المؤاجر: −٢ َ لا يجد قضاءه إلا من ٌ
َثمن المستأجر; لأن إبقاء الإجارة مع لحوق الدين الفادح العاجل مما يقضي بحبسه عند عدم  َ

 .السداد; إضرار بالمؤاجر
ُّفمثاله الصبي قبل البلوغ آجره أبوه; فبلـغ في : َوأما الذي هو في جانب المستأجر: −٣

ُ الإجارة وإن شاء فسخ; فقد يكون بقاء العقد َّمدة الإجارة فهو إذ ذاك بالخيار إن شاء أمضى
ًبعد البلوغ ضررا بالصبي لم يلتزمه هو فكان عذرا مسوغا للفسخ ِّ ِّ)٣٠٩(. 

                                                                                                                                            
: ، وابـن حجـر الهيتمـي، تحفـة المحتـاج          )٤/١٥١٦: (الدسوقي، الحاشية على الشرح الكـبير     : ينظر) ٣٠٦(

 ).٥/٢٦٤: (، وابن قدامة، المغني)٣/٤٨٤: (، مغني المحتاج،والشربيني)٦/١٨٧(
، ابن الهمام،   )٩/١٤٨: (، والبابرتي، العناية شرح الهداية    ) وما بعدها  ٣/١٩٧: (الكساني، بدائع الصنائع  : ينظر) ٣٠٧(

 ).٩/١٤٨: (فتح القدير
 ).٤/١٩٧: (الكساني، بدائع الصنائع) ٣٠٨(
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 ١٢٣

 :ِوجه الاستثناء في الفسخ بالأعذار: ًثانيا
ِفليس لأحـد العاقـدين فـسخه مـن تلقـاء نفـسه َّإن الأصل في عقد الإجارة اللزوم;  ِ ُ َ

َّمستفردا بذلك; غير أنه إ َ ِّذا صار الأمر إلى مآل ضرري يلحق أحد المتعاقدين ساعة المـضي في ً ٍّ ٍ ُ
َّيتوجب حينها رفـع الـضرر وإزالتـه: −َّالعقد, وهو لم يلتزمه بالعقد وإنما طرأ عليه ; إذ )٣١٠(َّ

المعاملات شرعت لتحقيق مصالح الناس ومنها الإجارات; واللزوم فيها مشروع ليحـصل 
ًه; فهي إذ صارت جالبة للضرر حالة بقائهـا لازمـة; تقاعـدت الانتفاع بها على أكمل الوجو

َّعن تحصيل مقصودها, ولم تعد تعمـل في مـسارها الـذي اختطـه الـشرع لهـا; فاسـتوجبت 
ăاجتهادا استثنائيا  .ِّ يقتضيه لحظ هذا المناط الخاص)٣١١(ً

َّفالمرجى في الأحكام الشرعية عند تنزيلها أن تكون محققة للمقصد الذي شرعـت  لـه, َّ
َّوإلا عمل الاستثناء عمله ليحافظ على اتساق منطق التشريع,  ُ ومفاد الاستثناء الذي تقتضيه َّ

للجانـب – القضاء بجواز فسخ الإجارة بـإرادة منفـردة −َّعند فقهاء الحنفية−المصلحة هنا 
َّ بعد أن كان الأصل قاضيا باللزوم, وهذا من أمثلة التغيير الذي هو أحد مـس−ِّالمتضرر الك ً

 .)٣١٢(ِّالاجتهاد الاستثنائي
فهذا مضمون الفسخ بالأعذار, وذاك وجه الاستثناء فيـه, وهـو كـما سـبق في طـالع 
َالمطلب من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة; أن كان العذر طارئا غير متوقع عنـد التعاقـد  ٍ ً ْ

 .غالبا
                                                                                                                                            

: والسرخـسي، المبـسوط   ). وما بعدها ٤/١٩٧: (لكساني، بدائع الصنائع  ا: المثُل السابقة وغيرها عند   : ينظر) ٣٠٩(

 ). وما بعدها١٦/٠٣(
ذكر السرخسي أن سبب العدول في الإجارة من اللزوم إلى الجواز هو المآل الذي صار يلحق ضـررا بأحـد               ) ٣١٠(

 ). وما بعدها١٦/٠٣: (المبسوط: المتعاقدين
لأنَّ الوسـائل   "، و )٢/١٤٤: (العز، قواعد الأحكـام   ":  باطل فكل تصرف تقاعد عن تحقيق مقصوده فهو      ) "٣١١(

 )١/١٢٢: (قواعد الأحكام": تسقط بسقوط مقاصدها
 .) من هذه الرسالة٧٨/ص: (ينظر) ٣١٢(
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 ١٢٤

  :المطلب الثالث
  :�ظرية الرخصة

  :ُّمفهوم الرخصة: الفرع الأول
هي التخفيف واللين والسهولة وعدم التـشديد; قـال :مفهوم الرخصة في اللغة:  أولا
ُالرخص الشيء الناعم اللين« : ابن منظور ِّ ََّّ ُ َوالرخصة ترخيص االلهّ للعبد في أشـياء خففهـا ...ْ َّ َُ َْ ْ َُّ ُ ِ َ

 .)٣١٣(»عنه
ِمفهوم الرخصة في الاصطلاح: ثانيا ُّ: 

; وهــي في مقــصودها مقتربــة, ومــن أشــهر تباينــت ألفــاظ الأصــوليين في تعريفهــا
ًالتعريفات, ما ذكره الآمدي بعد أن أورد تعريف الرازي وانتقده واسـتلوح تعريفـا أسـلم ِّ َِّ :

; وهو غير جامع; )٣١٤("ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم"الرخصة : وقال أصحابنا«
وجـوب صـوم رمـضان فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعـل كإسـقاط 

 .والركعتين من الرباعية في السفر
 إلى آخـر الحـد مـا شرع مـن الأحكـام لعـذرالرخـصة ": فكان من الواجب أن يقال

ِ  حتى يعم النفي والإثبات−"ِّ أي مع قيام السبب المحرم−المذكور َّ َّ«)٣١٥(. 

                                                 
، والفيروز آبـادي، القـاموس      )٤٤٥٥/ص: (، والزبيدي، تاج العروس   )٧/٤٠: (لسان العرب ابن منظور،   ) ٣١٣(

 ).١/٨٠٠: (المحيط
إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع أو لا يكون كـذلك؛            : ما جاز فعله  «: إذ قال : رازي في المحصول  ذكره ال ) ٣١٤(

 ).١/١٥٤: (»فالأول الرخصة والثاني العزيمة
، الزركـشي، البحـر     )١/٨١ (:السبكي، الإاج شرح المنهاج   : ، وفي معناه  )١/١٧٧: (الآمدي، الإحكام )٣١٥(

  ).٣٦٢/ ١: (المحيط

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢٥

ر ُّوانتقده الإسنوي بأنه غير جامع ضرورة اشتمال الرخصة على إسـقاط واجـب كفطـ
مع : َّ, ولعله لو استبدله بقوله)٣١٦(المسافر, أو ترك سنة كرخصة ترك الجماعة عند المطر والسفر

ِّ; لسلم من ذلك كما هو صنيع زكريا الأنصاريقيام السبب للحكم الأصلي َّ ُ َْ ِ َ َِ)٣١٧(. 
ومعلوم صنيع الأصوليين بالتعريفات الحدية; فلا تكاد إحداها أن تـسلم مـن نقـد أو 

َّلام فيها متعدد الشعاب, أخشى أن أطيل فيه فأعـاب, لا سـيما وقـد بحـث اعتراض, والك ُ
 .ُّموضوع الرخصة في أكثر من بحث, وحسبنا تصور معناها وقد اتضح مما سبق

ِّدون التزامـه بمعـاير الحـد −َّوجميل أن أختم هذا بما عرف بـه ابـن عاشـور الرخـصة 
 ُّالرخـصة«: , قـال−ناطقة; فهو كالمفهوم لهـاَّالمنطقية, لذا جاء بنوع من الطول المعيب عند الم

ُتغير ِّ لعذر عـرض لفاعلـه, وضرورة اقتـضت عـدم اعتـداد َ الفعل من صعوبة إلى سهولة; ُ
َّالشريعة بما في الفعل المشروع من جلب المصلحة أو دفع المفسدة, مقابـل المـضرة العارضـة 

 .)٣١٨(»لارتكاب الفعل المشروع المشتمل على المفسدة
 :أقسام الرخص: نيلثاالفرع ا

َللرخص تقسيمات متنوعة بحسب اخـتلاف الاعتبـارات; لكنـي أريـد أن أورد هنـا  ِ
َّليتبـين ارتباطهـا بالـضرورة إذ هـي مـن أسـباب َّما تعلـق بـسببها; : باختصار قسمين منها ُ َّ

ًالترخيص والتخفيف, وباعتبار العموم والاطراد; لوجود نوع هام فيها, كثيرا ما يغفل ع َ ٍّ نه, ِ
َّرغم أهميته في الاعتبار  :, وفيما يأتي بيان ذلكَ
 :أقسام الرخص باعتبار أسبابها: الفقرة الأولى

 :رخص سببها الضرورة: أولا

                                                 
 ).١/٧٤: ( اية السولالإسنوي،) ٣١٦(
 ).١٨/ص: (الأنصاري، غاية الوصول شرح لب الأصول) ٣١٧(
 ).٣٨٠/ص: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة) ٣١٨(
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 ١٢٦

ًيتوجه تعريف الفقهـاء القـدامى غالبـا لـضرورة الغـذاء; : والضرورة في الاصطلاح َّ
ُلأنهم يعرضون لها في باب الأطعمة والأشربة; قال الدردير ْوهي الخوف على الـنفس مـن «: ََّّ ْ َ َِ ِ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ِ

ăالهلاك علما أو ظنا َ َْ َ ً ْ ِ ِ َ ُّ, بيد أن الضرورة أعم من ذلك فينبغي أن تشمل الضروريات الخمس )٣١٩(»ْ
َّجميعها; ولذلك كان تعريف الضروريات في علم المقاصد أعم وأشمل ِ. 

 إذا فقـدت لم تجـر لا بد منها في قيام مـصالح الـدين والـدنيا; بحيـث«: ِّقال الشاطبي
مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حيـاة, وفي الأخـر￯ فـوت النجـاة 

ومجمـوع الـضروريات خمـسة; وهـي حفـظ الـدين .... والنعيم والرجوع بالخسران المبـين
 .)٣٢٠(»والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة

َّلزحيلي; فعرف الضرورة قائلاُوذلك ما أفاد منه وهبة ا الضرورة هي أن تطـرأ عـلى «: ُّ
الإنسان حالة من الخطر, أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حـدوث ضرر أو أذ￯ بـالنفس أو 
َّبالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال, وتوابعها, ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو 

 .)٣٢١(»لضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرعترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا ل
 .وأمثلتها كثيرة كإباحة الميتة للمضطر, وإباحة إساغة الغصة بالخمر وغيرها

 :رخص سببها الحاجة: ثانيا
ٍوالحاجة هي أنزل مرتبة من الضرورة, لكن اختلالهـا يوقـع في ضـيق وحـرج, ولـذا  ٍ ِ َّ

ُّعرفها الشاطبي بأنها  التوسعة ورفـع الـضيق المـؤدي في الغالـب إلى مفتقر إليها من حيث«: َّ

                                                 
 )٩/٣٣١: (ابن قدامة، المغني: ، وفي معناه)٢/١٧٦: (الدردير، الشرح الكبير)٣١٩(
 ).١٠ ٢/٨: (الشاطبي، الموافقات)٣٢٠(
 ).٦٥/ص: (الزحيلي، نظرية الضرورة) ٣٢١(
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 ١٢٧

ُالحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم تراع; دخل على المكلفين على الجملـة الحـرج  ََ ِ ِ
 .)٣٢٢(»ُوالمشقة

ًوهذه الأخيرة تستوجب في الشريعة رخصا واستثناء, كما في القصر والفطر في السفر,  ً
َّ من الحاجات الفردية, وغالب الرخص العامـة مـن وكالجمع, وكالمسح على الخفين وغيرها َّ

 . هذا القبيل, كالسلم والإجارة والقرض وغير ذلك
 : ُّالرخص باعتبار العموم والاطراد: الفقرة الثانية

 :وقد ذكر ابن عاشور ثلاثة أقسام للرخص بهذه الجهة
َّالرخص الخاصة المؤقتة: −١ َ وتتعلق بما  يعرض للأفراد حـال :ُّ َِّ ُ الحاجـة والاضـطرار ِ

ِوالمشقة, كأكل الميتة للضرورة والتيمم ومسح الخفين وغيرها, وهي غالب تمثيل الفقهـاء في 
 .)٣٢٣(باب الرخصة, وهي كثيرة في نصوص الكتاب والسنة كما سبق

ٍوتتعلق بما يعرض للأمة من حاجات دائمة كانت سبب : ُّالرخص العامة المطردة: −٢ ٍ َّ
ٍتشريع دائم مستثنى م  .)٣٢٤(ٍن أصول كانت تقتضي منعها; كالسلم والإجارة والعراياٍ

َّالرخص العامة المؤقتة: −٣ َّ ِوهذا قسم مغفول عنه, وهو متعلق بما يعرض للأمـة أو : ُُّ َّ ٌُ ِ َ ٌ ِّ
َّلمجموعة عظيمة منها من أحوال اضطرارية;  ٍ َّتقتضي إباحة ممنوع أو استثناء معينـاٍ ; لتحقيـق ً

َشرع فيها; كالحفاظ على سـلامة الأمـة وإبقـاء قوتهـا; قـال ابـن ٍمقصد عظيم من مقاصد ال ِ َّ ِ
ِولا شك أن اعتبار هذه الضرورة عند حلولها; أولى وأجدر مـن اعتبـار الـضرورة «: عاشور ِ ِ َِّ َِّ ُ َ ََ ُ َّ َّ

ِالخاصة,  ِوأنها تقتضي تغييرا للأحكام الشرعية المقررة للأحوال التـي طـرأت عليهـا تلـك َّ َّ ََّّ َّ ِ ً
ِّ, وقد مثل لها ببيع الخلو في الأوقاف وسيأتي في الفرع الآتي المتعلق بالأمثلة)٣٢٥(»ُةالضرور ِّ. 

                                                 
 ).١١-٢/١٠: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة)٣٢٢(
 ).٣٨٠/ص: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة) ٣٢٣(
 ).٣٨١/ص: (المرجع السابق) ٣٢٤(
 ).٣٨١/ص: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة) ٣٢٥(
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 ١٢٨

 :وجه الاستثناء في الرخص: ثالثالفرع ال
 −تعريفها في العلماء اختلف وإن− فهي تعريفها, عند ًبداءة الرخصة في الاستثناء ّيتجلى

 َّعرفها لذا ٌظاهر, فيها فالاستثناء ٍلعذر, ِّالأصلي الحكم عن بها ٌمعدول أنها عليه المتفق َّلكن
 ٌّاستثنائي حكم ُّفالرخصة ,)٣٢٦("ٍلعارض ِّالأصلي; الوضع عن خرج ما" :بقوله بعضهم
 :أيضا بيانها في قيل ولهذا  ُالرخصة, بها َّتتعلق التي بالحالة القائم ُّالاستثنائي الظرف اقتضاه

 فكان ,)٣٢٧("المعذور غير حق في حراما ونهك مع لعذر, الدليل; خلاف على الثابت الحكم"
ًمتعلق حكمها ِوجد بمن اِّ  مناط فيه يتحقق لم من َّأما المعذور, وهو ُّالرخصة سبب ِّحقه في ُ

 ِّالأصلي الاقتضاء خلاق على مستثناة فهي ِّحقه; في ًسائرا ُّالأصلي الحكم فيبقى الرخصة;
 .)٣٢٨(للحكم

 منه, ٌمستثناة ُوالرخصة َّالكلي َالأصل يه العزيمة كون عن ُّالشاطبي أبان وقد
 ًمستثنى ٍّجزئي إلى ٌراجعة ُوالرخصة ٍّابتدائي, ٍّكلي أصل إلى راجعة العزيمة أن فالحاصل«:فقال
  .)٣٢٩(»ِّالكلي الأصل ذلك من

 ِالمستثناة ِالحالة في تستجلب التي ُالمصلحة هنا; ِالأصل عن ِوالعدول ِالاستثناء ومدرك
 من ِّالأصلي; ِالحكم  بقاء عند اللاحقة بالنتائج قورنت ما إذا ِالاستثناء, حال فيها َّالمرخص
 ;المآلات اعتبار هي ُّالرخص تحكم التي القاعدة كانت لذا ; تفوت مصالح أو ُتستتبع مفاسد
ِّتغير ُّالرخصة« :عاشور ابن َقول ِّيفسر ما وهذا  عرض لعذر سهولة; إلى صعوبة من الفعل ُ

                                                 
 ).٢/٣٣: (الزركشي، البحر المحيط)٣٢٦(
، الزركـشي، البحـر     )٢/١٥٤: (وابن أمير الحاج، التقرير والتحـبير     ) ٢/٢٩٩: (البخاري، كشف الأسرار  )٣٢٧(

 ).٢/٣٣: (المحيط
البحر : »وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياسِ أي الشرعي          «: لذا؛ قال الزركشي في الرخصة    ) ٣٢٨(

 ).٢/٣٣: (المحيط
 ).١/٣٠٣: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٣٢٩(
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 ١٢٩

 أو المصلحة جلب من المشروع الفعل في بما الشريعة اعتداد عدم اقتضت رةوضرو ,لفاعله
 .)٣٣٠(»المفسدة على المشتمل المشروع الفعل لارتكاب العارضة َّالمضرة َمقابل المفسدة, دفع

 المستثنى الحكم إلى ِّالعام الأصل من الاستثناء تقتضي التي هي َّالمآلية َّالمصلحية فالموازنة
 عن −الرخصة بمقتضى المستثنى الحكم– به عدل إنما« :ُّالزركشي  قال قدو فيه, والمرخص

  .)٣٣١(»راجحة ٍلمصلحة ِنظائره
ِّحال تطبيق الحكم الأصلي على −تلك الموازنة أنبأت عن وجود مفسدة في المآل 

ُأو فوات مصلحة هي أربى مما يجلبه الأصل من مصلحة عند إجرائه, −الظرف المستثنى ِ َّ
ًك الحالة وعدل بها عن حكمها الأصلي, رفعا للعنت والحرج عن المكلفين; ِّفرخص في تل ِّ ِ ُ
 .)٣٣٢(»لا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج«: ُّقال الشاطبي

 :أمثلة من الرخص,  مع بيان وجه الاستثناء فيها: الفرع الخامس
 ăرخصة التيمم ودخول الجنب للمسجد مارا غير ماكث: −١

َ أيها الذين آمنوا لا تقربوا الـصلاة وأنـتم سـكار￯ حتـى تعلمـوا مـا َيا :قال االله  ُ َ ُ ْ َ َ َُّ َّْ َ َ َّ ُ ََ َّ ُ ْ َ ََ َ َْ ُ ِ َ
ٌتقولون, ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحـد  ُ َ َ َّ ََ َ ْ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َ ْ ٍَ َِ ْ ً َ َُ َ َ َْ ُُ ِ ُِ ُِ ْ ٍ ِ ِ َّ

َمنكم من الغائط أو لام ْْ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجـوهكم ْ َ ْ ُ َّ ً َ ْ َ َ ُ ُْ ِ ُ ُ ُ ِّ َ َِ َ ً َ ً َ َِ َ ُ ُِ َ َ ِّ
ًوأيديكم إن االلهََّ كان عفوا غفورا ُ ً ُ َ ََّ ّ ْ ََ َ ِ ْ ُ ِ َ) ٤٣:النساء(. 

 :والاستثناء في الآية في موضعين
 :حكم مرور الجنب بالمسجد دون مكث: أولا

                                                 
 ).٣٨٠/ص: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة) ٣٣٠(
 ).٢/٣٣: (كشي، البحر المحيطالزر)٣٣١(
 ).١/٣١٣: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٣٣٢(
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 ١٣٠

َّفقد ذهب جمع من الصح ٌ, وبعـض مـن الأئمـة كابن مسعود وابن عباس انس : ابةٌ
ُّكابن المسيب وعطاء ومجاهد وقتادة وكذا الـشافعي وأصـحابه : المجتهدين رحمـة االله عـلى –ِّ
ًرخصة للجنب في دخول المـسجد إذا كـان قـصده المـرور دون ِ إلى اعتبار الآية −:−الجميع
 . ِالمكث

َّالجنب أن يمرا في المـسجد, مـا لم يجلـسا لا بأس للحائض و«:  قالِفعن ابن عباس 
ٍيمر في المسجد مجتازا, وهو قـائم لا يجلـس ولـيس بمتـوضىء «: , وعن سعيد في الجنب»فيه

 .)٣٣٣(»ولا جنبا إلا عابري سبيل: وتلا هذه الآية 
ăالمجتاز للطريق يمر مرا ويقطعه قطعا, : وعابر السبيل ُّ ّالمنهـي عـن −ِّمفسرين الـصلاة ُ

ِ بالمسجد−قربانها َورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد «: قال القرطبي. )٣٣٤ (ِ ِ ُقال ابـن .. ُ
عـابر سـبيل : وقال ابن عباس أيضا و ابـن مـسعود و عكرمـة و النخعـي: وبه نقول: المنذر

 .)٣٣٥(»الحاضر المجتاز, وهو قول عمرو بن دينار و مالك و الشافعي
ُّوالاستثناء بين هنا; فالمار المجتاز ل ; فقد َّلطريق مستثنى من الأحكام الأصلية للجنبِّ

ُفاستثني مـن ألجأتـه الـضرورة أو , )٣٣٦(»ُّفإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب...«: قال 
 .ِالحاجة إلى المرور بالمسجد دون مكث فيه, لمكان رفع الحرج والمشقة

 :َجواز التيمم للمريض والمسافر الذي يفتقد الماء: ًثانيا
َّ أهل العلم أن المحدث لا يقرب الصلاة حتى يطهر ويتوضأ; فعن أبي هريرة َّمقرر عند َِّ

   ِّعن النبي٣٣٧(»لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«:  قال(. 
                                                 

، )١/٧٠٥: (، والشوكانيُّ، فـتح القـدير     )٤/٩٧: (أورد هذه الآثار وغيرها الطبري في تفسيره جامع البيان        ) ٣٣٣(

 ).٢/٥٤٧: (والسيوطي، الدر المنثور
 ).٥/١٩٢: (القرطبي، جامع لأحكام القرآن) ٣٣٤(
 ).٥/١٩٢: (القرطبي، جامع لأحكام القرآن) ٣٣٥(
: ، قال الزيلعـي   )١/١٠٩: ( كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد       ٢٣٢ أخرجه أبو داود في السنن       )٣٣٦(

 ).١/٦٨: (نصب الراية: »وهو حديث حسن«
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 ١٣١

َ استثنى من هذا المريض وفاقد الماءَّ, لكن االله ِّهذا هو الأصل المتقرر َّ ; فـرخص )٣٣٨(َ
َّ أخف عليهما, لمٍلهما في طهارة ُا تعذر عليهما التطهر بالماء إلا بمشقة لم يأت الشرع بها; فقد قال َّ َّ ََّّ َ

ُيريد االله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريـد ما : −في المائدةة بعد آية التيمم الثاني−االله  ُِ ُِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُِ ِ َِ َ ٍَ َ ْ ُ َ
ْليطهركم  َُ ِّ َُ ِ)٦من الآية: المائدة.( 

ن أضرار لاحقة بـالمريض لـو أجرينـا عليـه حكـم  وذلك لما تستجلبه هذه الأخيرة م
ُالأصل, كما أن فاقد الماء لو ألزمناه بأن يرقب الماء ثم يقضي; قد يطول فقدانه, ويجتمع عليـه  ْ َ َ ِ

َّقضاء صلوات متعددة فيشق عليه ذلك; فقد قال ابن عاشـور إن االله كـان عفـوا (وقولـه «: ِّ
َ; تذييل لحكم الرخصة; إذ عفـا المـ)غفورا ِ َسلمين; فلـم يكلفهـم الغـسل أو الوضـوء عنـد ُّ َ

َالمرض, ولا يرقب وجود الماء عنـد عدمـه حتـى تكثـر علـيهم الـصلوات; فيعـسر علـيهم  َ
 .)٣٣٩(»القضاء

ِفكان التيسير ورفع الحرج عن المكلـف مـدرك الاسـتثناء والعـدول عـن الأصـل في  ِ ِ َ ُ ُ
 في باب الطهارة حتـى لا "حرجما يريد االلهُ ليجعل عليكم من "«: ُّالرخصة, قال الزمخشري

وليـتم " بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالمـاء "ولكن يريد ليطهركم"يرخص لكم في التيممم, 
َ وليتم برخصته إنعامه عليكم بعزائمه"نعمته عليكم ِ«)٣٤٠(. 

 :رخصة الفطر في حال السفر والمرض: −٢

                                                                                                                                            
 ).٦/٢٥٥١: (، كتاب الحيل باب في الصلاة٦٥٥٤:أخرجه البخاري في الصحيح رقم) ٣٣٧(
أجمع العلماء أـا تجـوز      «: تلف العلماء في الأفراد الذين يباح لهم التيمم تفصيلا؛ فقد قال ابن رشد             وقد اخ  )٣٣٨(

يجـوز  : فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور         ... للمريض والمسافر إذا عدما الماء      : لاثنينِ
لا : الك والشافعي إلى جوازِ التيمم له، وقال أبو حنيفة        وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب م       ...التيمم له   

، وبعيدا عن ذلك؛ فـالمهم عنـدنا أصـل       )١/٩٧: (بداية اتهد » ...يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء      
 .الرخصة، كائنا من كان المعني ا

 ).١/٩٥٩: ( ابن عاشور، التحرير والتنوير)٣٣٩(
 ).١/٣٠٦: (الزمخشري، الكشاف) ٣٤٠(
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 ١٣٢

ُشهر رمضان الذي أنـزل فيـه القـرآن :قال  ُ َْ َ َ ُْ َ َِّ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َ ￯للنـاس وبينـات مـن الهـد ￯هـد َ ُ ْ َ ِّ َ َ ًِ ٍ َِ َِّ ُ
ُوالفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه  ُ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ْْ َْ َ َ َُّ َُ ْ ِ َ ِ َومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيـام أخـرِ َ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ْ َِ ٌِ َّ َ َ ً ٍَ َِ َ َ 

َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ ْولعلكم .. ِ ُ َّ ََ َتشكرونَ ُ ُ ْ َ) ١٨٥:البقرة ( 
َ صيام شهر رمضان على كل من شهد الشهر وأوجب ذلك عليهم, حيث كتب االله  َ ََ

ُ فمن شهد منكم الشهر فليصمه: قال ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ََّ َُ ْ ِ َ ِ ثم رخص للمريض والمسافر في الفطـر وأوجـب ,َ َ َّ َّ
ً, وهذا تيسيرا ورفعا للحـرج والعنـت الـذي كـ) ٣٤١(القضاء بعد ذلك َان سيـصيب المـريض ً

ِوالمسافر لو ألزمناه بحكم الأصل,  َّفساغ بذلك العدول إلى الاستثناء والرخصة في الظـرف َ ِ ُ
َ يريد االلهَُّ بكم اليسر ولا  :, ولذا أعقب ذاك الترخيص بقوله ِّالاستثنائي حالة قيام العذر ُ َُ ْ ُْ ُ ِ ُ ِ

َيريد بكم العسر ْ ُُ ُْ ُ ِ ُ ِًلفطر للمريض والمسافر استناء, فالاستثناء واضح في جواز ا. 
 :ِّبيع الخلو في الأوقاف: −٣

ُوالخلو ملك حق القرار المؤبد في عقـار; سـواء كـان هـذا العقـار أرضـا, أو دارا, أو  ً ٍ ِ َِّ ُِّّ ُ
ِحانوتا, فهو تمليك منفعة العقار على سبيل التأبيد والتبقية بأجرة المثل ِ ُ) ٣٤٢(. 

َولم ينقل عن المتقدمين من الفقهاء َ كلام في مسألة الخُ ات, والـذي أفـاده الدارسـون َوَلٌ
ات جر￯ تعامل الناس بها ابتداء من القرن الثـامن الهجـري, َوَلَلهذا الموضوع, أن ظاهرة الخ

ِوتمثل في قضية كراء الأرض على التأبيد أو ما اصطلح عليه بالأحكار َ  )٣٤٣(.  
بـد في أرض الوقـف في أواخـر ثم تبعهم في ذلك علماء الأندلس في مسألة الكراء المؤ

ثم ما عرف بفتو￯ , القرن التاسع الهجري على ما أفتى به ابن منظور وابن سراج الأندلسيان

                                                 
، القـرطبي، الجـامع     )١/٢٩٢: (، ابن كثير، تفسير القرآن العظـيم      )٢/١٥٠: (الطبري، جامع البيان  : ينظر)٣٤١(

 ).٢/٢٩٣: (لأحكام القرآن
 ).٨٧/ص: (الحقوق اردة: سامي حبيلي،: ينظر) ٣٤٢(
، ومصطفى الزرقـا،    )٢/٧٢٨: (محمد مصطفى الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة        : مثل)٣٤٣(

 ).٢٢٢/ص: (، ومحيي الدين قادي، بدل الخلو في الفقه الإسلامي)٥٢/ص: (المدخل إلى نظرية الالتزام العامة
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 ١٣٣

ِّناصر الدين اللقاني في أحكام الأوقاف بمصر في القرن العاشر, وجـر￯ عـلى ذلـك شـيوخ  َّ ِ
ِفاس المتأخرين; كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي زيد الفاسي وسيدي عب ِ د القـادر الفـاسي, َّ

لما رأوه من المصلحة فيها فهي عندهم كـراء عـلى َأفتوا في الجلسة وجر￯ بها العمل الفاسي; 
 . )٣٤٤( التبقية

َّووجه المصلحة فيها; ما عاشته بعض الأوقاف حالئذ; إذ أن  َخـراب الوقـف أو قلـة ٍ
َّنفعه زهد الناس فيه, وذلك ما أوقع القائمين عليه في حرج; لأنه أ ٍ َ َصبح عبئـا لا فائـدة منـه ّ

ِترتجى, حتى وجدوا مخرجا في بيع خلوه دون أصله, فيكرونه على التبقية بكـراء المثـل, قـال  َّ ُ ُ ِّ ً َ
في أرض الوقف, حين زهد الناس في كرائها للزرع; لمـا ... َّومنها الكراء المؤبد «:ابن عاشور

 كرائهـا للغـرس والبنـاء تحتاجه أرض الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف, وزهـدوا في
لقصر المدة التي تكتر￯ أرض الوقف لمثلها, ولإباية الباني أو الغارس أن يبني أو يغرس ثـم 

َّيقلع ما أحدثه في الأرض; فأفتى ابن سراج وابن منظور بكرائها على التأبيد ُ ٍُ«)٣٤٥(. 
َّ بحيث يستعمل مقابل خلوه إما في ترميم الوقف ذاته, وبذلك يعـود إلى َِّ ُُ  حالـه التـي ِ

ُتمكن من الانتفاع به, أو يصرف لمن هم من أهل الانتفاع بذلك الوقف ِّ ُ. 
ٌولا شك أن مخالفة هذا للقواعد والأصول ظاهر; من وجهين َّ: 

ٍأن العقد على المنافع إجارة ومن شروطها أن تكون لمدة معلومة وبـسعر معلـوم, : −١ ٍ َّ
َّوفي عقد الخلو المدة مؤبدة فليس للمالك ُّ إخراج المكتري, علاوة عن كون الأجرة تتغير بتغير ِّ َّ
 .ِّالظروف المتعلقة بغلاء الأسعار ونقصانها

َّكما أن المتقرر عند الفقهاء أن الوقف من الأشـياء التـي لا يجـوز التـصرف فيهـا : −٢ َّ
 .بالبيع, والكراء على التبقية والتأبيد نوع من التصرف الذي يأباه هذا الأصل

                                                 
 )٧/٥٢: (، وعليش، منح الجليل)٣/٤٣٣: (الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير) ٣٤٤(
 )٣٨٢-٣٨١: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية)٣٤٥(
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 ١٣٤

ً العقد استثناء لمكان الضرورة التي لحقت الناس حينها وأفتوا بجوازه, لرفع فأبيح هذا
َجريا على وضع المشروعات; فقد رئي الضيق والحرج والعنت عن الناس بالتخفيف عنهم,  ُِ ً

ِالشرع ذاته آتيا برفع الإصر والحرج, ِ ِ ً ُُ َّ وإذا اضطر الناس رخص َّ ُ َّ ًلهم ولو استثناء من الأصول َّ
ِ ذلك مسوغا للعدول عن الأصلْأن كان ً ِّ ُ. 

َّلذلك عدها ابن عاشور من مرتبة الضرورات العامة المؤقتة التي يغفل عنها الفقهـاء,  َّ ُ َّ
َّبينما ينبغي أن تراعى ويرخص فيها ويهتم لها أكثر من الضرورة الخاصـة; فقـال َّ الـضرورة «: ُ

فـة عظيمـة منهـا يـستدعي إباحـة َّالعامة المؤقتة; وذلك أن يعرض الاضطرار للأمة أو لطائ
ٍّالفعل الممنوع, لتحقيق مقصد شرعي; مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها َولا شك أن اعتبـار ...ِ َّ َّ

ِهذه الضرورة عند حلولها; أولى وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة,  ِ ِ ِ َِّ َُّ َِّ ُ َ ًوأنهـا تقتـضي تغيـيرا َ َّ
ِللأحكام الشرعية المقررة للأحوال ا َّ َّ َّ منها الكراء المؤبـد ....ُلتي طرأت عليها تلك الضرورةِ
 .)٣٤٦(»في أرض الوقف... الذي جرت به فتو￯ علماء الأندلس 

ِّهذه هي حقيقة الرخصة وتلك بعض تطبيقاتها, متجليا وجـه الاسـتثناء فيهـا, فمـن 
ِأجلى مظاهر الاستثناء نظرية الرخص وأحكـام الـضرورة وتطبيقـاتهما, وسـيأتي مزيـد مـن  ِ َّ

ِّالحديث عن الرخصة كخطة إجرائية تنتهض بالاجتهاد الاستثنائي في الفصل الثالث َّ ٍ َّ)٣٤٧(. 

هذه هي أهم النظريات الكبرى المنبثقـة عـن الاجتـهاد الاسـتثنائي، بأمثلتـها وتطبيقاتهـا، متبـديا                
ستثنائي في واقع التشريعِ وجه الاستثناء والعدولِ عن الأصلِ فيها، ويعتبر ذلك  من أهم آثار الاجتهاد الا

  .وفروعهِ؛ فهو مبثوث في جملةِ التشريع يستَدعى حيث يقوم موجِبه، ومسوغُه

                                                 
 ).٣٨١/ص: (د الشريعةابن عاشور، مقاص)٣٤٦(
  .)وما بعدها من هذه الرسالة١٩٢/ص: (ينظر) ٣٤٧(
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 ١٣٥

  
  :الفصل الثالث

الخطط الإجرائية المُنتهِضَة بالاجتهاد الاستثنائي:  
 

 :وفيه أربعة مباحث
 .ِّالاستحسان وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الأول
ِّالذرائع وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثاني َّ. 
ِّالرخص وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الثالث ُُّ. 
 .ِّمراعاة الخلاف وصلته بالاجتهاد الاستثنائي: المبحث الرابع
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 ١٣٦

 :تمهيد
ِبعدما بانت حقيقة الاجتهاد الاستثنائي وأدلة اعتباره, وتبين أثره في فقه التنزيل,  َّ ِّ

لا تقـوم لهـذا : − عنه من نظريات كبر￯ هي كـالأثر لـه في واقـع التـشريعَّمع ما تفصى
ُ, وتقـيم أركانـه, ينـضبط َّالخطط الإجرائية التي تنتهض بـهَّالاجتهاد قائمة إلا بعرض 

َّبضوابطها ليكون سالكا نهجا أصيلا في الاجتهاد, ذلك أن قيامه عـلى منـاهج أصـولية  ًَّ ً
ًيجعله منضبطا بضوابطها سائرا عـلى منوالهـا; فيحـاكم ِّمعهودة في الأدب الأصولي, س ً

 .َّإليها إذا ما اشتط أو أسرف
ِوفيما يأتي بيان لتلك الخطط مع إجلاء وجـه الاسـتثناء فيهـا, واسـتتماما للبيـان; 
َأعرض لكل خطة شواهد تطبيقية يستبين خلالها وجه الاستثناء في التفريع بعد بيانه في  ُ َّ َ ٍ ِّ

 :ِالتأصيل
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 ١٣٧

  :بحث الأولالم
الاستحسان وصلته بالاجتهاد الاستثنائي:  

 : تمهيد
َّإن مبحث الاستحسان تأصيلا, وتفريعا, واسـتدلالا; قـد أخـذ الوقـت الكثـير 
ِوالجهد الكبير من الباحثين, ولست أقصد إلى تكرار جهد قد بـذل, وإنـما عرضـت إلى 

َّنقــاط رأيتهــا مهمــة للإبانــة عــن كيفيــة اعتبــاره خطــة تــشر َّ َّيعية تنــتهض بالاجتهــاد ٍ
 .ِّالاستثنائي

ٌ بدءا بإجلاء مفهومه, وتحرير محل النِّزاع فيه; فهو مع كثرة البحث فيه ينتابه شيء  ًِّ ِ
َمن الغموض والإبهام, ثـم أذكـر وجـه الاسـتثناء في الاستحـسان ومدركـه, وأخـتم  ُ َّ

َّبشواهد الاستثناء وفق أصل الاستحسان; من المشرع نفسه, ثم من ِ  اجتهادات الأئمـة; ِّ
ًليتقرر كون الاستثناء سننًا أصيلا في التشريع, ومنهجا مطلوبا في الاجتهاد ً َّ ً َّ:  

  :مفهوم الاستحسان: المطلب الأول
َعــد الــشيء حــسنًا; تقــول استحــسن الــشيء:الاستحــسان في اللغــة ََّ ََ ّإذا عــده : ُّ

ًحسنا َ)٣٤٨( , 
 :والاستحسان في الاصطلاح

َاد يجهلها الشادي في طلب العلم; بيد أنك لو سألت عن ُالاستحسان كلمة لا يك َّ َ
َمفهومه الدقيق وحقيقته الأصولية لوجدت اختلافا كثيرا, ولا غرو ولا عجب; فقد  ِ َِّ ِ

ّتباينت كلمة أهل الفن فيه واختلف الأصولي ون في تعريفه اختلافا واسعا; استتبع ِّ

                                                 
 ).١٣/١١٧: ( ابن منظور، لسان العرب)٣٤٨(
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 ١٣٨

ِالخلاف في حجيته, وسيأتي البحث على سبب تبا ُ َّ ين وجهات النظر فيه عند ذكر َ
َحجيته, وفي هذا الموضع آثرت أن أستعرض بعض التعريفات المشهورة للاستحسان,  ِ َّ

ًمعقبا لها ما يستلوحه الباحث منها ِ ُ : 
ًإن المتتبع لتعريفات العلماء للاستحسان يجدها حائمة حول معنيين اثنين َّ)٣٤٩(: 

ّ نظائرها من دليل أصلي إلى حكم ُوهو استثناء للمسألة عن حكم: معنًى عام :−١
هو العدول في «: −رحمه االله−ُآخر; لوجه أقو￯ اقتضى العدول, وفي ذلك قال الكرخي 

مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقو￯ يقتضي العدول عن 
 . )٣٥٠(»الأول

َّوهذا التعريف أورده الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة; لذل ك قال َّ
َّالشاطبي بعد أن أورد تعريفات المالكية والحنفية للاستحسان َّ َ َّ ￯ من َرْقَستُوالذي ي«: −ّ

 بذلك ُرِشعُوي... العربيُ, هكذا قال ابنالعمل بأقو￯ الدليلينمذهبهما أنه يرجع إلى 
ُه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه َّ أنِّ الكرخيُتفسير

 .)٣٥١(»￯َوْقَأ
َّويدقق الإمام الشاطبي في مراد المالكية بالاستحسان; إذ يقول ُّ الاستحسان; «: ِّ

ُّوهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي, ومقتضاه الرجوع إلى  ٍّ َّ ٍ
 . )٣٥٢(»...تقديم الاستدلال المرسل على القياس

                                                 
  ).١٤٣/ص: (، والكيلاني، الاستحسان وتطبيقاته)٢٩٨/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات:  ينظر)٣٤٩(
الزركـشي،  ). ٢/١٦٤: (توضيحالتفتازاني، شرح التلويح على ال    ) ٤/٥:  (البخاري، كشف الأسرار  :  ينظر )٣٥٠(

  ).٨/١٠١: (البحر المحيط
، وقد أقر القاضي عبد الوهاب المالكي هذا التعريف حيث قال معلِّقـا             )١٣٨-٢/١٣٧: (الشاطبي، الاعتصام  )٣٥١(

الزركـشي،  : »ويجب أن يكون هو الذي قال به أصحابنا       ...ةلِين من الحنفي  هو قول المحص  «: على تعريف الكرخي  
  ).٥٩٧/ص: (، والفتوحي، شرح الكوكب المنير)٨/١٠١: (حر المحيطالب

 ).٤/٢٠٦: (الشاطبي، الموافقات )٣٥٢(
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 ١٣٩

ٍوهو ترجيح قياس خفي على قياس ج: معنى خاص: −٢ َّلي, وهذا عند الحنفية ٍّ ٍّ
 .)٣٥٣(َّخاصة

أريد لكن الغالب في كتب أصحابنا أنه إذا ذكر الاستحسان «: جاء في التوضيح
َّوبعض النَّاس تحيروا في تعريفه, ... َّ, وهو دليل يقابل القياس الجلي به القياس الخفي ُ

 .)٣٥٤(»َّوهو أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي: وتعريفه الصحيح هذا
َّويعرفه بعض الحنفية بقولهم ُُ هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه «: ِّ

َّ, وقد اعترض الكثيرون على هذا التعريف; إذ ليس هذا شان الأدلة )٣٥٥(»التعبير عنه
َّالشرعية, فمؤداه أن يقول من شاء ما شاء; بحجة الانقداح في النفس وعدم انطلاق  َّ

قدر على ُ ي لا ماَّ لأنٌس;َوَوهذا ه«:  رحمه اهللا; قال الغزاليلذ!! ُاللسان وعسر الإبانة?
 كما أنه لا ينضبط, والأدلة من خصائصها ,)٣٥٦(»?عبير عنه لا يدري هو وهم أو تحقيقَّالت

ًالانضباط, ففتح هذا الباب يدخل على الدين فساد  .)٣٥٧(ً عظيمااِّ
ن على ما جرت عادة ولعل هذه العبارة ليس القصد منها تعريفا دقيقا للاستحسا

ُإنما هو تقريب لما يجده المستحسن في نفسه فهو يطمئن للحكم مستندا إلى الحدود; و ّ ُ ِ ُ ٍ

                                                 
  ).٤/٣: (، والبخاري، كشف الأسرار)٤/٢٤٧: ( الجصاص، الفصول في الأصول)٣٥٣(
  ).٢/١٦٢: ( صدر الشريعة، التوضيح شرح التنقيح)٣٥٤(
، والـصاوي،   )٣/١٠٢: (، الدردير، الشرح الكبير   )٢/١٦٤: (التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح    :  ينظر )٣٥٥(

  ).٥٩٧/ص: (، والفتوحي، شرح الكوكب المنير)٣/١٤٦: ( بلغة السالك
  ).٣/٩٣: (الاعتصام: ، وينظر)٨/١٠٣: (، والزركشي، البحر المحيط)١/٤١٣: (الغزالي، المستصفى )٣٥٦(
 ).٢٢٠/ص: (، والمشاط، الجواهر الثمينة)٢/١٦٧: (، والعلوي، نشر البنود)٣/٩٣: (الشاطبي، الاعتصام )٣٥٧(
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 ١٤٠

ٍدليل الشرع; إلا أن البيان عن ذلك يقف دون الكشف عنه في قوالب لفظية وصيغ  ِ َّ َّ ّ
 .)٣٥٨(كلامية

 : التعريف المختار
َلا شك أن الإطلاق العام أوسع وأجمع من الإطلا َّ َ ٍق الخاص,  فهو مغن عنه, َّ ِّ

ăعلاوة على كون المعنى الخاص ليس يخرج عن أن يكون قياسا شرعيا ترجح على  ً ْ َ
َّ; فكون الجزئية مترددة بين قياسين لا يخرجها عن نطاق القياس كائنا ما كان )٣٥٩(ِنظيره

 َّ, وهذا لا شك داخل في مباحث القياس وإن"تراجيح الأقيسة"الإلحاق, فهو من باب 
ُّأسماه بعضهم استحسانا; لذلك قال السرخسي َّ َّفهذا الخفي وإن اختص باسم «: ً ُّ

 .)٣٦٠(»قياسا شرعياالاستحسان لمعنى فهو لا يخرج من أن يكون 
ِّوعلى هذا; فالذي يلوح لي أن تعريفه بالمعنى العام أولى وأقرب إلى حقيقة معناه;  َّ

 ما حكم به في نظائرها إلى خلافه هو العدول في مسألة عن مثل«: وهو تعريف الكرخي
 .)٣٦١(»لوجه أقو￯ يقتضي العدول عن الأول

َّوقد فصل السنوسي في الوجه الذي يقتضي العدول بأنه كل ما تضمن مقصود  َُّّ َ ُّ َّ
َّالاستحسان عدول المجتهد بالمسألة عن حكم نظائرها إلى وجه يتضمن «: َّالشرع; فقال

 .)٣٦٢(»مقصود الشرع في ذلك الحكم

                                                 
، ومن هذا القبيل قول     )٨/١٠٣:(، وينظر الزركشي، البحر المحيط    )١٥٣/ص: ( حاتم باي، الأصول الاجتهادية    )٣٥٨(

الجرجاني، الوساطة  : »أجد بياا في نفسي وليس ينطلق به لساني       «:  لما سئل عن مسألة    -رحمه االله -الإمام الشافعي   
 ).٤٣٠/ص: ( وخصومهبين المتنبي

 ).١٤٥/ص: (وعبد الرحمن الكيلاني، الاستحسان وتطبيقاته في بعض القضايا المعاصرة:  ينظر)٣٥٩(
  ).٢/٢٠٦: ( السرخسي، أصول السرخسي)٣٦٠(
الزركـشي،  ). ٢/١٦٤: (التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح    ) ٤/٥:  (البخاري، كشف الأسرار  :  ينظر )٣٦١(

  ).٨/١٠١: (البحر المحيط
  ).٢٩٨/ص: ( السنوسي، اعتبار المآلات)٣٦٢(
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 ١٤١

َّإلى وجه يتضمن مقصود الشرع في ذلك": ولهفق  يشمل جميع أنواع الاستثناء مما "ٍ
َّكان مدركه العدل والمصلحة, أو كان استحسان الضرورة أو العرف, إذ لا شك أن  َّ َ

  .)٣٦٣(وجه المصلحة والعدل هو مقصود الشرع في ذلك الحكم
 :حجية الاستحسان: المطلب الثاني

ٍّذكر المساجلات الطويلة بين أهل العلم; بين محتج به ُإذا ذكر أصل الاستحسان ت َ
ٍمنتصر له, ومنكر مبطل للاحتجاج به, بين قائل ٍ ٍ :  وقائل)٣٦٤("َّمن استحسن فقد شرع": ٍ

, أيعقل أن يكون هذا بين الإمامين مالك )٣٦٥("تسعة أعشار العلم: الاستحسان"
ُة منيفة في العلم لا تبار￯, بين التلميذ الذي بلغ درج!! −رحمة االله عليهما−والشافعي  ً ُ

ُوشيخه الذي تضرب إليه أكباد الإبل? َ ُ!! 
ٍليس يخفى على المطلع الخبير بأقوال الطرفين أنهما لم يتواردا على محل واحد;  ٍّ َّ
فالذين حملوا راية الغارة على القائلين به لم ينطلقوا من خلال طرحه لد￯ أربابه, وشنُّوا 

, فاعتبروه آيلا إلى "....معنى ينقدح في ذهن": َّعرفهالغارة في ردودهم على من 
￯ُوقد سبق فيه الكلام; وليس في الرد على مثل هذا تفنَى !! ُّالانفلات والتلذذ والهو ِّ
َالجهود وتحشد البراهين ُ ُ!! 

                                                 
ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو  «: ولهذا قال ابن رشد مبِينا عن مدرك العدول عن الاقتضاء الأصلي فيه           )٣٦٣(

  ).٣/٢٤٢: (بداية اتهد: »الالتفات إلى المصلحة والعدل
 .١/٤٠٩الغزالي، المستصفى :  وهو قول الشافعي رحمه االله، ينظر)٣٦٤(
، )٦/١٦٨: (العدوي، حاشيته على شرح الخرشي لمختـصر خليـل        : وهو منقول عن مالك رحمه االله ينظر       )٣٦٥(

 )٣/٦٣٩: (والصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك
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 ١٤٢

َالمعاني المصلحية التي كانت مدرك الاستثناء فيهِّولم يركزوا على  َ ُ ِّ, وعلى اطراح َّ ِ
ِة حيث تتخلف مقاصدها في بعض جزئياتها, مع اتفاق الجميع على َّالأقيسة العام ِّ ُِ َّ ِ ِ َّ

 .)٣٦٦(ُّوجوب التمسك بالأصول
 :ِّتحرير محل النـِّزاع: َّأولا

ٌمما هو معلوم أن للاستحسان أنواع ُ لم يجر الخلاف فيها جميعاَّ ِ َ: 
َبما يسمونه استحسان النصفهم متفقون على الأخذ *  ُّ َ  "ةِالكتاب والسنَّ"ُ
ُّ; إذ المدرك فيها هو النص والإجماع َ ِّوهذا هو عين تخصيص العام−ُ  . ُ أومدركه الإجماع−ُ
ًهذه الأنواع الثلاثة ليست في واقع الأمر استحسانا; إذ لم يخالف فيها أحد, و

ًوالآخذ بها آخذ بالكتاب والسنَّة والإجماع, وهي أصول اتفاقية, فليس صحيحا  ِّ ٌ
َّيها, إلا أن بعض العلماء أوردها في سياق الاستدلال; ليقرر أن إطلاق الاستحسان عل ِّ َ َّ

ِالاستثناء على وفق الاستحسان معهود من المشرع نفسه, فيجب على المجتهد اتباعه,  ِّ
ِلكن ليس يستقيم جعله من مباحثه وأنواعه ُ)٣٦٧(. 

; فهو نوع من القياس, حال تدافع باستحسان القياسواتفقوا على الأخذ * 
ُّقيسة وتعارضها; يؤخذ بالأقو￯ والأرجح; فقد قال الشاطبيالأ َُّ َ ُ َ :» ￯ُوالأخذ بأقو

 .)٣٦٨(»َّالقياسين متفق عليه

                                                 
 ).٢٩٣/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات:  ينظر في معناه)٣٦٦(
، الـسنوسي ، و )١٤٩/ص: (يا المعاصـرة  عبد الرحمن الكيلاني، الاستحسان وتطبيقاته في بعض القضا       : ينظر )٣٦٧(

  ).٢٩٧-٢٩٦/ص: (اعتبار المآلات
  ).٣/٦٧: (  الشاطبي، الاعتصام)٣٦٨(
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 ١٤٣

ِتخصيص العلة أو القياس  والذي يرجع إلى استحسان المصلحةَّأما *  ِ َّ ِ
َّفهذا مما جر￯ فيه الخلاف حقيقة بين العلماء, فإطلاق القول بأن  ;َبالاستدلال المرسل ًِ ُ

ٍلخلاف لفظي غير سديدا ُ ٌّ َ. 
َأقوال العلماء في الاستحسان المختلف فيه: ًثانيا ُِ ِ: 

َّوبناء على ما تقرر آنفا في تحرير محل النزاع; فإن أهل العلم اختلفوا في  ًِّ َّ استحسان ً
; ; فأجاز ذلك تخصيص العلة أوالقياس بالاستدلال المرسل والذي يرجع إلى المصلحة

َّ, ومنَعه الشافعي والظاهرية)٣٦٩(أحمدٌأبو حنيفة ومالك و َُّ ََّ)٣٧٠(. 
ِوجه الاستثناء في الاستحسان: المطلب الثالث ُ: 

ٍإن الاستحسان هو عدول عن الحكم الأصلي في مسألة إلى حكم آخر,  ِّ ٌ َ وهذا َّ
ِّ, فلم يحكم المجتهد بالدليل الأصلي الذي يشمل الواقعة العدول هو عين الاستثناء

ُن ينسحب عليها حكمه; وإنما ارتأ￯ استثناء هذه الواقعة, والعدول المعروضة وينبغي أ
َّبها إلى حكم آخر, يتغيا بذلك تحصيل مقصود الشرع في تلك الواقعة من تحقيق  َّ
َالمصلحة والعدل; وقد أبان ابن رشد عن مدرك العدول عن الاقتضاء الأصلي فيه;  ُ ٍ

 .)٣٧١(»لتفات إلى المصلحة والعدلومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الا«: فقال

                                                 
تخصيص أحكام  «: ، وقال الجصاص  )٤/٨٧: (، الكلوذاني، التمهيد  )٤/٢٥٦: ( الجصاص، الفصول في الأصول    )٣٦٩(

: الفصول في الأصـول   : »الشافعيو, وأباه بشر بن غياث   , العلل الشرعية جائز عند أصحابنا، وعند مالك بن أنس        
ولا يرى الشافعي لعلة الشرع     , ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة       «: ، وقال ابن العربي   )٤/٢٥٦(

 ).٢/٢٨٠: (أحكام القرآن: »إذا ثبت تخصيصا
القفال قال  «:  جاء عند الزركشي    فقد ).٦/١٦: (الإحكام: (، وابن حزم  )٢/١٨٦: ( الشيرازي، شرح اللمع   )٣٧٠(

  ).٨/١٠٠: ( الزركشي، البحر المحيط»"نحن نخالفهم بناء على أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا": والماوردي
  ).٣/٢٤٢: ( ابن رشد، بداية اتهد)٣٧١(
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 ١٤٤

ِفالوقائع تعرض لها عند التطبيق ظروف وملابسات تقوم كالدلائل على حكمها, 
َّوقد تقتضي المصلحة استثناء بعض أفراد القاعدة العامة; أن تلبست بقرائن استوجبت  َّ
هذا الاستثناء, وفي الغالب نجد مدرك العدول في الاستحسان المصلحة; لذا قال أبو 

 تتجه إلى قصر الاستحسان على أمر واحد −تعريفات الاستحسان−وكلها «: زهرة
ٍلمصلحة في موضع معينوهو ترك مقتضى القياس  َّ ٍ, أي في مسألة جزئية, ويدخل في ٍ َّ

 .)٣٧٢(»َّالمصلحة رفع الحرج والتوسعة ودفع المشقة
ا, فيقـضي ُوغالبا ما يكون العدول والاستثناء في الاستحسان من أصل المنع غالب
 .ِّبالإباحة, أو من الواجب يرفعه ويرخص فيه كما سيأتي في الأمثلة والشواهد

َّوغاية ذلك; ألا يتقيد المجتهد عند تطبيقه للأحكام ومعالجته للوقائع المستجدات 
ِّباطراد القياس والقواعد العامة, مادام مقصد الشرع متخلفـا عنهـا حـال إدراجهـا في  ُ ِ َّ ِّ

ٍ ويراها ساعتئذ تـستجلب ضررا أو توقـع في حـرج ومـشقةِّالقياس العام, فيكـون  −:ٍَّ
ُّاللجأ حينها إلى اجتهاد استثنائي  وفق قاعدة الاستحسان; مما يستوجبه النظر المصلحي ُ ٍُّ َّ ُ َّ 

 .)٣٧٣(َّالمستقر￯ من أدلة الشرع, التي جاءت برفع الحرج والآصار
ٌود, ناجم عن اعتبار المنطـق ٌّفالاستثناء حين توجد مقتضياته; سنن تشريعي معه

َّالمتسق في الأحكام الشرعية, يجب على المجتهد والمفتي أن ينحو نحوه, وأن يسير وفقه;  َّ
ِكيما يعصم اجتهاده من الخطاء والخطل, ويتلمس مقاصد الشرع في الأحكام َِّ ِ ِ. 

  
  

                                                 
 ).٢٥٨/ص: (-رحمه االله- أبو زهرة، مالك بن أنس )٣٧٢(

 .)١٦٣-٢/١٦٢: (قواعد الأحكام:  وهذا ما قرره العز في قاعدة المستثنات من كتابه)٣٧٣ (
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 ١٤٥

  :شواهِد الاستِثناءِ وفق أصل الاستحسان: المطلب الرابع
 :ِّستثناء من المشرع نفسهشواهد الا: أولا
 : إباحة بيع السلم: −١

ِّوقد سبق هذا, وتبين أن السلم استثناء من بيع المعدوم,  قـال علـيش ٌ َّ َّصرح في «: ََّّ
ٌالمدونة أن السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه ٌ ََّّ ٍ, وهو جار على خلاف )٣٧٤(»َّ

س إذ هو بيع المعـدوم ووجـب المـصير وهو على خلاف القيا«: ِالقياس; قال ابن نجيم
, فهـذ استحـسان )٣٧٥(»َإليه بالنص والإجماع; للحاجة, ولا اعتبار بمن قال إنه على وفقه

ِّمن الكتاب يدل على ضرورة السير على هذا النهج في الاجتهاد عند وجود مسوغه ُّ. 
 : جواز القرض−٢

ً, نظرا إلى ُاستثني من أصل المنعَّوحقيقته ربا النسيئة; لأنه نقد بنَقد إلى أجل, لكنَّه 
َّمقصد المكلف في  ُعقود التبرعات التي يقصد من ورائها المعروف والمواساة والتعاون, قال ِ َ َّ

وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج, كالقرض الذي فيه بيع للفضة بالفضة ليس يدا «: ُّالشاطبي
ِفاستثني رفقا بالناس, ومراعاة لمصالحهم الحا .)٣٧٦(»بيد ً ًجية, استحسانا, وذلك من َ َّ

ًمسوغات الاستثناء من الأصل, وقد مر هذا المثال بالتفصيل سالفا َّ ِ ِّ)٣٧٧(. 
 :شواهد الاستثناء وفق أصل الاستحسان من اجتهادات الأئمة: ًثانيا
 :َّالتصرف في الوقف إذا دعت ضرورة أو حاجة: −١

                                                 
 ).٢/٢٠٢: (السرخسي، أصول السرخسي: ، وفي معناه)٥/٣٣٢: (عليش، منح الجليل) ٣٧٤(
 ).٢/١٢٣: (الأنصاري، أسنى المطالب: وفي معناه، )٦/١٧٠: ( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق)٣٧٥ (
  .)٤/٢٠٧: ( وفي نفس المعنى.)١/١٨٢: ( الشاطبي، الموافقات)٣٧٦ (
  .) من هذه الرسالة٣٧/ص (:ينظر )٣٧٧(
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 ١٤٦

ٌأجاز جمع من العلـماء بيـع الوقـف إذا قتـضته حاجـة أو ضر َ ورة وكـان في ذلـك ٌ
مــصلحة; وهــذا قــول أبي حنيفــة, وبعــض المالكيــة وبعــض الــشافعية وقــول عنــد 

 .)٣٧٨(الحنابلة
أفتى القاضي أبو الحسين بـن محـسود بجـواز بيـع الوقـف لخـوف «: قال التسولي

واستشكل فتواه هذه أبـو زيـد سـيدي عبـد الـرحمن الفـاسي ... ِالهلاك بالجوع ونحوه
المـصالح َّ لهذه الفتو￯ ولعلها اجتهاد; نعم مستندها في الجملة ًولا أعرف مستندا: قائلا

, وارتكاب أخف الضررين, قال والحاصل أن تلك الفتو￯ مما تنـدرج بـالمعنى المرسلة
 .)٣٧٩(» من بيع الوقففيما استثنوه

ُوالأصح جواز بيـع حـصر المـسجد إذا بليـت وجذوعـه إذا «: وفيه قال النووي ُ
ًعللاقال الشربيني م..."انكسرت َلـئلا تـضيع ويـضيق المكـان بهـا مـن غـير فائـدة, ": ِّ

 .)٣٨٠(»"فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها
ُّ تمـسكا بالأصـل القـاضي بعـدم جـواز التـصرف في )٣٨١(ومن يمنعها من العلماء ِ ً ُّ

ِالحبس ْ ُ. 
ً ولكن المجيـزين لاحظـوا وجهـا تقاضـاهم  ذاك أن يستحـسنوا ويـستثنوا مـن َّ

َّالأصل, للمصلحة الحاجية أو الضرورية َّ بحسب اختلاف الضرر اللاحـق مـن جـراء َّ

                                                 
، )٦/٢٨٣: (، ابن حجر، تحفة المحتاج    )٤/١٢٨: (، الصاوي، بلغة السالك   )٦/٢٣٧( ابن الهمام، فتح القديرك      )٣٧٨(

: الإنـصاف : »بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول          : وإذا خرب الوقف  : قال المرداوي 
)٧/٤٢.( 
 ).٢/٢٣٧: (ام التسولي، شرح تحفة الحك)٣٧٩(
 ).٣/٥٥١: ( الشربيني، تحفة المحتاج)٣٨٠(
: ، والـشربيني، تحفـة المحتـاج      )٤/١٢٧: (الدردير، الشرح الـصغير   :  وهو قول للمالكية والشافعية، ينظر     )٣٨١(
)٣/٥٥١.( 
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 ١٤٧

خراب الوقف, إذ أنه قد يستتبع هلاك أنفس الموقوف عليهم كما نقـل ابـن عرفـة عـن 
َّاللخمي فيمن حبست على ابنتها مالا بشرط ألا ينفـق عليهـا إلا في حـال نفاسـها; ثـم  َِّّ

ِكها لو لم ينفق عليها من الحبس; قالَّنزلت بالبنت شدة خيف هلا ْ ينفـق عليهـا منهـا; : ُ
َّلأنه قد جاء أمر يعلم منه أن المحبسة أرغب فيه من الأول ُ َُ َ ََّ ِ َ َّ«)٣٨٢(. 

ُوحيثما كان العلوق بالأصل موجبا للضرر والعنت والحرج; كان اللجأ إلى  َّ ً ِ ُ
 . الضرر ويقطعهًالاستثناء بطريق الاستحسان مرفأ واسعا; ينفي الضيق ويحسم

ِوقد صرح الرملي بكونها جاءت على خلاف الأصل, وأنها استثنيت من حرمة  َّ
 . )٣٨٣(»واستثنيت من بيع الوقف«: بيع الوقف; فقال

ًفهذا ضرب من الاجتهاد الاستثنائي اقتضاه الظرف الاسـتثنائي; رفعـا للـضرر  ُّ ِّ
َّ استحسانا مع أن القاعدة الًوجلبا للمصلحة فأجيز بيعه  .َّعامة خلافهً

 سجن المتهم المعـروف بـالإجرام, وهـو مـا −رحمه االله−أجاز الإمام مالك : −٢
ِّيعرف حاضرا بالحبس الاحتياطي والإيقاف التحفظي ِّ َُّ ً: 

ٌفالأصل ألا يسجن المتهم إلا بالبينة الصحيحة, ولكن ثمة حالة أجاز فيها مالـك  ً َّ ِّ ََّ ََّّ ُ
ِ سجن المتهم للتحقيق−رحمه االله– ً معه, وهي حال كونه معروفا مشتهرا بـالجرائم, بـل َّ ً

َّيجوز ضربه إذا كان ثمة موجب لذلك, وإلا تعذر استخلاص الأموال مـن بـين أيـدي  َّ
ِّالسراق, إذ قد تتعذر إقامة البينة َّ َّ ُّ. 

َّإذا كان المدعى عليه متهما ففي الموازية عـن أشـهب«:  قال ابن فرحون َّ َ َّ يمـتحن : َّ
ُدب, زاد ابن سهلبالسجن والأ َّلأن ... وعـلى قـدر حالـهُّوامتحانه بقدر ما اتهم فيه, : َ

                                                 
 ).٢/٢٣٨: ( التسولي، شرح تحفة الحكام)٣٨٢(

 ).٥/٣٩٦: ( الرملي، اية المحتاج)٣٨٣ (
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 ١٤٨

ُّسجنَه صرف أذاه عن النَّاس, إذا كان معروفا بـذلك; لتكـرره منـه, مـع إصراره عـلى  ِ ُ
ِالإنكار وإتلاف أموال الناس  ...فيجب أن يقبض عليهم بالسجن: −ِ

ِوفي المدونة أن المتهم بالسرقة الموصوف به ِ َّ َ َا; يحلف ويهدد ويـسجن, وإن لم يكـن َّ ُ ُ َّ َّ ُ
وأما الذي لا يعرف حاله فلا يسجن حتى يـسأل ...متهما ولا موصوفا بها لم يتعرض له
ُعنه, وإن سجن فلا يطال سجنُه ُ َ ِ ُ«)٣٨٤(. 

َّالبينة على المدعي واليمـين عـلى مـن ": فكان هذا الحكم استثناء من عموم قاعدة ِّ
ِّ في مثل هذه الأوضاع يـؤدي إلى ضـياع الحقـوق; فكـان هـذا ; إذ الالتزام بها)٣٨٥("أنكر ُ ِ ِ ِ

ًالاقتضاء المصلحي موجبا للاستثناء في هذا الظرف الاستثنائي, استحسانا ِّ ًُّ. 
ٌبل هو استثناء من الأصل العام الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبـت إدانتـه, 

َّلدعو￯,  لكن الاستثناء يستقيم ِّوحرمة إيقاع الأذ￯ والألم حتى تقام البينة على صدق ا َّ
َويتوجه; إذا استدعته, مقتضيات مصلحية سوغت إيقاعه َّ َّ َّولعلـه ذاتـه مـا يعـرف , )٣٨٦(َّ

 .)٣٨٧(َّالآن بالحبس الاحتياطي أو الإيقاف التحفظي

                                                 
 .)١٦٠-٢/١٥٩: (الحكام ابن فرحون، تبصرة )٣٨٤ (
  ).١/٣٣: (، وابن العربي، أحكام القرآن)١٣/٣٢: (، والسرخسي، المبسوط)٤/٧٥: (القرافي، الفروق:  ينظر) ٣٨٥(
  ).٤٩٣/ص: (الدريني، المناهج الأصولية:  ينظر) ٣٨٦(
  ).٥٧٦/ص: ( الرحموني، الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية)٣٨٧(
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 ١٤٩

  :المبحث الثا�ي
  :الذَّرائع وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي

 :تمهيد
ُإن مبحث الذرائع قد تعرض له غير َّ  واحد من الباحثين; والبحث هنا سيطرقه لا على َّ

َّوجه التفصيل في آراء العلماء وحججهم ومناقشاتهم, وإنما أعرض لنقاط رأيتها مهمة للإبانة  ٍ
ِّعن كيفية اعتباره خطة تشريعية تنتهض بالاجتهاد الاستثنائي َّ َّ. 
ِّ بدءا بإجلاء مفهومه, وتحرير محل النزاع فيه; مـع بيـان ِّ ِ َ ِ َ  وجـه الاسـتثناء في الـذرائع, ًِ

َّوأختم بشواهد الاستثناء وفق هذا المبدأ; من المشرع نفسه, ثـم مـن فقـه الـصحابة والأئمـة  ِ ِّ
ًالمجتهدين; ليتقرر كون الاستثناء رسما معهودا في التشريع, ومنهجـا مطلوبـا في الاجتهـاد,  ً ً ً َّ

 :َّوفيما يأتي بيان مفصل لذلك
 :رائعَّمفهوم الذ: المطلب الأول
 :َّتعريف الذرائع لغة: َّالفرع الأول

َّالذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة, والـسبب إلى الـشيء, والذريعـة في أصـل وضـعها  َّ ِ ُ َّ
َّالعربي معناها كمعنى الدريئة َوهي الناقة التي يستتر بهـا رامـي الـصيد, وذلـك أن يمـشي : ّ ْ َُ ْ ََّ َ ِ ِ ِ َ ُ ّ

َبجنبها فيرميه إذا أمكنه ْ َ َ ًلت من هذا المعنى إلى كـل شيء كـان وسـيلة لـشيء آخـر; فنق .)٣٨٨(َِ َّ
َّبجامع مطلق التوسل في كل; ثم صارت حقيقة عرفية َّ ٍُّ ََّ)٣٨٩(. 

 
 

                                                 
 ).٢١/١٢: (، والزبيدي، تاج العروس)٨/٩٨: ( عربابن منظور، لسان ال )٣٨٨(
  ).٣/٢٧٤: (ابن الحسين، ذيب الفروق )٣٨٩(
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 ١٥٠

 :تعريف الذرائع في الاصطلاح: الفرع الثاني
َّإن الذريعة هي الوسيلة«: قال القرافي ِّ, وقد اتجه أكثر العلماء إلى تفسيرها بسد )٣٩٠(»َّ َّ

بالمواضعة والاصطلاح, فالذريعة إذا أطلقت; ينصرف إلى الأذهان مباشرة الذريعة اعتبارا 
ُّسدها وحسمها إذ صارت تعني الوسيلة للممنوع, وفي هذا يقول الباجي ذهب مالك «: ُّ

َّوهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل : َّرحمه االله إلى المنع من الذرائع ُ ُ
َّ أن الذرائع أعم; فمنها ما ينبغي حسمه ومنعه, وأخر￯ يتوجه َّولكن لا شك .)٣٩١(»المحظور َُّ َّ

ُّفتحها وإباحتها, ولهذا نجد مصطلح السد والفتح عند العلماء, يقول الإمام القرافي اعلم «: ِّ
ُأن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها, وتكره وتندب وتباح, فإن الذريعة هي الوسيلة فكما  ُّ َّ

 .)٣٩٢(»رمة فوسيلة الواجب واجبةأن وسيلة المحرم مح
َّحجية سد الذرائع: المطلب الثاني ِّ: 

لقد أطلق البعض الإجماع على القول بسد الذرائع وآخرون أطلقوا الخلاف فيها, 
ٍواستباقا لشيء من التقرير يمكن القول ًإن في كلا الإطلاقين نظرا; وسبيل اتضاح المسألة : ً

ُتحرير محل النزاع, ثم ذكر آراء   :ٍالعلماء بإيجاز في المسألةِ
 :تحرير محل النزاع: الفرع الأول

ِّلا خلاف بين العلماء في عدم سد الوسائل التي تفضي إلى المفسدة نادرا, وعلى سد ما  ًِّ ِ
ِّكان إفضاؤه إليها قطعيا, وأما ما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالبا فهم متفقون على سده في  ً ăَّ

                                                 
 ).٣/١١٠: (، ومثله عند ابن القيم، إعلام الموقعين)٢/٣٤: (القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق )٣٩٠(
: ركشي، البحر المحـيط   ، الز )٣١٤/ص: (الإشارةالباجي،  : ينظر، و )٧٥٣: فقرة: ( الباجي، إحكام الفصول   )٣٩١(
 ).٣٦٥/ص: (، وابن عاشور، المقاصد)٤/١٩٨: (، والشاطبي، الموافقات)٢/٧٨٦: (، وابن العربي، القبس)٨/٩٠(
  ).٢/٣٤: (القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق )٣٩٢(
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 ١٥١

َّعض جزئياته, والخلاف واقع في ما أفضى إلى المفسدة على وجه الجملة وإن اختلفوا في ب
 .)٣٩٣(الكثرة لا الغلبة

ِّمنها ما أجمع الناس على سده, ومنها ما أجمعوا على : وهي ثلاثة أقسام«: قال القرافي
, كالنظر إلى المرأة; لأنه ذريعة للزنا, )٣٩٤(والمختلف فيه:... ِّعدم سده, ومنها ما اختلفوا فيه

الحديث معها, ومنها بيوع الآجال عند مالك رحمه االله, ويحكى عن المذهب المالكي وكذلك 
َّاختصاصه بسد الذرائع وليس كذلك; بل منها ما أجمع عليه كما تقدم َ«)٣٩٥(. 

َّمذاهب العلماء في سد الذرائع: الفرع الثاني ِّ: 
َّسد الذرائع حجة في استنباط الأحكام الشرعية عند المالكية وا َّ َّ َّ, وأما الحنفية )٣٩٦(لحنابلةُّ

; لذا ُّفيعملونه في تفريعاتهم, وكثيرا ما يسمونه استحسانا, وإن لم يذكروه أصلا من أصولهم
ٌ الذرائع التي انفرد بها مالك:قال علماؤنا«: ِّنقل عنهم أنهم لا يقولون به; قال ابن العربي ّ ّ, 

َافعي وأبي حنيفةّالشت على َيِفَوخ,  في بعض رواياتهُوتابعه عليها أحمد ّ مع تبحرهما في ِّ
 .)٣٩٧(»ّالشريعة

ًلكنهم في التطبيق تلاقوا مع القائلين به كثيرا, فنجدهم يمنعون بيوع الآجال, وهي  َّ
 .)٣٩٨(محور الخلاف في الذرائع

                                                 
، )٢٥٤/ص: (، والسنوسي، اعتبار المـآلات    )١٠١-١/١٠٠: (العز، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام     : ينظر )٣٩٣(

  ).٨/٩٠: (والزركشي، البحر المحيط
  . وهو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا، لا غالبا)٣٩٤(
  ). ٢/٣٤: (القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق )٣٩٥(
، والفتـوحي، شـرح     )٢/٢٦٥: (، ابن العربي، أحكام القـرآن     )٤٤٨/ص: (القرافي، شرح تنقيح الفصول    )٣٩٦(

، والقرافي، أنـوار الـبروق في أنـواء    )٨/٣٨٣١: ( ، والمرداوي، التحبير شرح التحرير)٤/٤٣٤: (الكوكب المنير 
  ).٣/٢٦٦: (الفروق

  ).٨/٩٠: (،  والزركشي، البحر المحيط)٢/٢٦٥: (ابن العربي، أحكام القرآن )٣٩٧(
  ).٦٥١/ص: (سد الذرائع: البرهاني: ينظر )٣٩٨(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٢

َّوأما الشافعية فقد اضطرب النقل عنهم كثيرا َّ , والذي يستقيم مع مذهبهم, ما )٣٩٩(َّ
ُّاستظهره السنوسي بعد ُ تفصيل في الأقسام والمذاهب, وتدقيق في فروع نقلت عنهم, مدركها َ ُ ٍ

َّأن الشافعي : −ُّسد الذرائع ِ لا يعملها في خصوص العقود, ويعملها في غير −رحمه االله−َّ ُ
 .)٤٠٠(ِّذلك; فكثير من فروعه مبناها على سد وسيلة الفساد

ُّولعل الخلاف أكثره في مناط التذرع إلى المفسدة, وك َ َ ذا في مد￯ التضييق والتوسيع في َّ
ُالأخذ بها, لا من حيث أصل الاحتجاج بها, ولهذا قال عبد االله دراز تعقيبا على قول 

قال » قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة, وإنما الخلاف في أمر آخر«: الشاطبي
 .)٤٠١(»ٌهو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق به التذرع«: دراز

هذه هي أقوال العلماء في هذا الأصل, وتلك هي مذاهبهم; على ما يراه الباحث 
ًمتجها من نسبة الآراء; وفيما يأتي أعرض وجه الاستثناء في سد الذريعة وفتحها مبينا عن  َّ

 .ِّالمدرك الشرعي في ذلك
 : في قاعدة سد الذرائعِوجه الاستثناء: المطلب الثالث

َّوسد الذريعة شأنه الاس ِتثناء من أصل الإباحة; فيقضى بمنع المباح إذا أفضى إلى الشيء ُّ َّ َ َِ ِ ُ ِ ِ ُ
َّالمحرم والممنوع شرعا; ومدرك هذا الاستثناء هو تحقيـق المـصلحة والعـدل; ذلـك أن هـذه  ُ َ ُ َِّ ِ
َّالقاعدة تتفرع عن أصل جلب المصالح ودرء المفاسد, وهو الأصل العام الذي انبنـت عليـه  َ

ِالافتئات على مقاصد التشريع عـن طريـق غـير مبـاشرع َالشريعة; فهي تمن , باتخـاذ وسـيلة َ
ُّمشروعة في الظاهر لتحقيق غـرض غـير مـشروع, أو للتوصـل إلى مـآل ممنـوع في ظـروف 

 .)٤٠٢(َّمعينة

                                                 
 ).٨/٩٣: (، الزركشي، البحر المحيط)٢/٣٩٩: (امع العطار، حاشيته على شرح المحلي على جمع الجو )٣٩٩(
 .؛ فقد فصل في المسألة جيدا)٢٥٦/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر )٤٠٠(
 . للشيخ دراز١مع الحاشية ) ٤/٢٠١: (الشاطبي، الموافقات )٤٠١(
  ).٤٩١-٤٩٠/ص: ( الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي)٤٠٢(
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 ١٥٣

ِيتدخل مبدأ اعتبار المآلات لإجراء الموازنة بين الأصـل والمـآل َّفـإذا أفـرزت عمليـة ؛  َّ
َ; ثـم قويـت −َّوهو الفعل الممنوع المتذرع إليـه−د مفسدة في المآل َّالموازنة المصلحية عن وجو َُّ

ُمفسدة هذا المآل على ما يجلبه الأصل من مصلحة َّسدت الذريعة وحسمت مادة الفـساد; : −ِ َّ
ٌإذ أن المتقرر في الشريعة أن دفع المفسدة الراجحة مقدم على جلب المصلحة المرجوحة َ َِّّ ِ َ َّ َّ)٤٠٣(. 

ُفكان مدرك الع ُدول عن الحكم الأصلي للوسيلة إلى حكم تبعي استثنائي; هو ترجح َ ُّ ٍُّ ٍّ ِّ
ّفاعتبار الشريعة بسد الـذرائع يحـصل «: ُ; قال ابن عاشورمفسدة المآل على مصلحة الوسيلة ّ َّ

ُّعند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة الأصل, فهذه هي الذريعة الواجب سدها ُ ّ ِ«)٤٠٤(. 
ُفهي استثناء ينقل ا ّلأن المصلحة التي كانت مناطا للحل ِّلحكم من الحل إلى الحظر; ٌ ِ َ َّ

ُوالإباحة قد انخرمت بما سببه المكلفون من إجراء الفعل على خلاف ما قصد إليه الشارع  َ ََّّ َ َ ِ َّ َ
ِمن مصلحة; فكان لزاما  َّجريانا مع معقولية هذه الشريعة−ٍ َّ َ ًَ ُ أن ينتقل الحكم من الإباحة إلى −َ َ ِ َ

َها; حفاظا على مقصود الشارع أن يخرمغير ُ ْ َّ ِ. 
ٌفإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق «: ِّولابن القيم كلام جميل في هذا المعنى إذ يقول ُّ َّ

َفإنه يحرمها ويمنع منها; تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماهُووسائل تفضي إليه;  ُِ َ ُ ُِّ ًَ َ َّ ,
َّولو أباح الوسائل والذرا ُّئع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم, وإغراء للنفوس بهَ ً ِ َّ ً َ َ !!

ُّوحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ُِ ُ ِ َّ ُ«)٤٠٥(. 
ٌ وهذا ما فقهه من قبل إمام دار الهجرة العلم; مالك  ُ َُ َ ِّ; فأعمل قاعدة سد −رحمه االله−ِ

َالذرائع وحكمها في م  .)٤٠٦(ِعظم أبواب الفقهَّ

                                                 
، وابن عاشـور، التحريـر      )١/٢٤٩: (، والألوسي، روح المعاني   )١/٢٧٥: (ني، مناهل العرفان  الزرقا: ينظر )٤٠٣(

  ).١/٤٥٨٩(و) ١/٣٤٥٩: (والتنوير
  ).٣٦٦/ص: ( ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية)٤٠٤(
  ). ٣/١١٠: ( ابن القيم، إعلام الموقعين) ٤٠٥(
  ).٤/١٩٨: (؛ الموافقات»كثر أبواب الفقهقاعدة الذرائع التي حكَّمها مالك في أ«:  قال الشاطبي) ٤٠٦(
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 ١٥٤

 
ِّشواهد ِ الاستثناء وفق أصل سد الذرائع: المطلب الرابع َُ َ َِ ِ ِ: 
ِشواهد الاستثناء من الشرع نفسه: الفرع الأول َّ: 

ِّالنهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي: −١ ُِّ َّ : 
يبيـع لا تلقـوا الركبـان, ولا  «قـال رسـول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

لا يكـون لـه «: , قـال"لا يبيـع حـاضر لبـاد": , قيـل لابـن عبـاس, مـا قولـه»حاضر لباد
 .)٤٠٧(»سمسارا

 عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي, والعلماء وإن اختلفـوا في فقد نهى النبي 
َصحة البيع إن وقع أو بطلانه, فهم متفقون على التأثيم ديانة فإن فاعله أتى محظورا في شرعة َّ 

فهـذه الكراهـات كلهـا «: َّالإسلام; حتى الحنفية الذين يقولون بالكراهـة, قـال ابـن الهـمام
 .)٤٠٨(»تحريمية, لا نعلم خلافا في الإثم

 :والحديث جاء بالنهي عن صورتين
ُ وهو اعتراض الجالبين قبـل نـزولهم الـسوق والاشـتراء:َتلقي الجلب والركبان: −١ َ ِ 

ٍمنهم,  مما يفضي إلى تحكم في  : الأسعار واحتكار للسلعُّ
ٌوللمالكية في ذلك تفقه بديع; فمذهب مالك  ٌ َ في من تلقى الجلب والركبان −رحمه االله−َُّّ َّ َ

ِّأن يخير تجار ذاك السوق ممن يتجرون في السلعة المـشتراة  بـأن يـشتركوا معـه, بـنفس ثمـن  ُ ُّ ََّّ َّ َّ
ُّفـا دون تحكمـه في الأسـعار; كـل  ووقوًمعاملة له بنقيض قصده, ومنعا لاحتكاره,ِالشراء;  ُّ

 .للإضرار بأهل السوق, ومنعا َّللمصلحة العامةًذلك رعيا 

                                                 
،كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو            ٢٠٥٠:رقم" الصحيح" أخرجه البخاري في     ) ٤٠٧(

  ).٣/١١٥٧:  ( ، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حاضر لباد١٥٢١:رقم" الصحيح"مسلم في و، )٢/٧٥٧: (ينصحه
  ).٦/٤٧٧ (: ابن الهمام، فتح القدير)٤٠٨(
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 ١٥٥

وجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد مـن الجلـب «: ِّ قال ابن عبد البر
َّوعـن ابـن القاسـم أن ... والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئا, حتى تصل الـسلعة إلى سـوقها

تلقاها متلق واشتراها قبـل أن يهـبط بهـا إلى سـوقها; فإنهـا تعـرض عـلى الـذين السلعة إذا 
, لا زيادة إن شاؤوا, فإن لم يكـن لتلـك فيشتركون فيها بذلك الثمنُّيتجرون في السوق بها, 

َالسلعة سوق, عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن أحبوا, فإن نقصت عن ذلـك  ُ ٌ
 . )٤٠٩(»لقي لهاالثمن; لزمت المشتري المت

ٌوصورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقـت : ٍبيع حاضر لباد: −٢ َ
ٌّفي الحال; فيأتيه بلدي فيقول له ضعه عنـدي لأبيعـه لـك عـلى التـدريج بـأغلى مـن هـذا ": َ

ِلكونه الغالب; فألحق به من يشاركه في عدم معرفـةوإنما ذكر البادي في الحديث ... "السعر ُ َ 
ِالسعر الحاضر, وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه, وزاد ...  وهذا تفسير الشافعية والحنابلـة ِّ

 .)٤١٠(بعض الشافعية عموم الحاجة
َّفلو ترك الجالب يبيع بمعرفته لأرخص في السعر, وكان ذلك رفقا بعامة النـاس; مـع  ً َ ُ ِ ُ

َأن البائع سيحصل نفعا لا محالة; لذلك جاء في رواية ج ًَّ ِّ لا «: قـال رسـول االله :  قالابر ُ
ٍيبع حاضر لباد; دعوا الناس يرزق االلهُ بعضهم من بعض َ«)٤١١(. 

ٌففي الحكمين نظر  َ  :ً الذي استتبع حكما على خلاف الأصل, بيانهِّللظرف الاستثنائيَ
ُّ في النهي عن تلقي السلع أو تلقي الركبان:−١ ِّ ِّ َ التجـار أن يخرجـوا إلىُّنهى النبـي : َّ ُّ 

َأطراف المدينة, ليتلقوا السلع الوافدة من القر￯ أو البادية, قبل هبوطهـا الأسـواق َّ, مـع أن َّ
ِّ, لكن في هذا الظرف الاستثنائي من كـون القـادم غـير عـارف الأصل إباحة البيع والشراء

                                                 
  .)٥٢٥-٦/٥٢٤: ( ابن عبد البر، الاستذكار- )٤٠٩(
  ).١٠/١٦٤: (، النووي، شرح النووي على مسلم)٤/٣٧١( ابن حجر، فتح الباري ) ٤١٠(
، )٣/١١٥٧: (،  كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضـر للبـادي          ١٥٢٢:؛ رقم " الصحيح" أخرجه مسلم في   ) ٤١١(

عن ابن  «:  عن هذا الفعل والذي هو في أصله مباح، بل قال ابن عبد البر             بي  ولأجل هذه المصلحة العامة؛ ى الن     
  .)٦/٥٢٩: (الاستذكار» القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادي
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 ١٥٦

ِّبالسعر, واستحواذهم عليها قد يؤدي إلى احتكارهم لها وتحكمهم في ثمنها; فاقتـضى  ًحكـما ِ
; دفعـا لمفـسدة ăستثنائيا من أصل الإباحة مفـاده حرمـة الاشـتراء مـنهم, في هـذا الظـرفا

ُّالاحتكار والتحكم في الأسعار, ورعيا للمصلحة العامة ورفقا بأهل السوق َّ ِ ُّ ِ)٤١٢( . 
َ وفي النهي عن بيع الحاضر للبادي; يتقاضى عمولة نظـير بيعـه للـسلعة بمعرفتـه :−٢ ً َّ

ِّ, والوكالة مباحة, لكنها تؤول إلى الضرر العام ههنا; فمنعتوهذه وكالةبالأسعار,  َّ , والمباح ٌ
َّمقيد بعدم الإضرار بالعامة; يقول ابن القيم  أن يبيع حـاضر لبـاد; أي ولكن نهى النبي «: َُّ

َ, فنهى الحاضر العالم »دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض«: أن يكون له سمسارا, وقال
َّل للبادي الجالب للسلعة; لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجـة النـاس; أغـلى َّبالسعر أن يتوك ِ

َالثمن على المشتري,  ; لمـا في ذلـك مـن زيـادة ُّفنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباحَّ
, ٌضرر على أهل المدينة في إغلاء السعرَّ; إذ في إباحة هذا النوع من البيع )٤١٣(»السعر على الناس

ُّك القروي أو البدوي يهبط الأسواق ويبيع بمعرفتـه; لتـساهل في الأثـمان; وفي ذلـك فلو تر ُّ
 .رفق بعامة الناس

; وفيـه قـال ًوهو من باب منع المباح الـذي يـؤدي إلى الممنـوع رعيـا لجهـة التعـاون
ُّالشاطبي وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة, كالمنع من تلقي الركبان « :َّ

ٌّن منعه في الأصل ممنوع; إذ هو من باب منع الارتفاق, وأصله ضروري أو حاجي لأجـل فإ ٌّ
َّأهل السوق, ومنع بيع الحاضر للبادي; لأنه في الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل  ِ ِ ُ ِ ُّ

 .)٤١٤(»فإن جهة التعاون هنا أقو￯...الحضر

                                                 
  ).٤٨٩/ص : ( الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي- )٤١٢(
  ).١/٣٨١: ( ابن القيم، الطرق الحكمية) ٤١٣(
  ).وما بعدها٣/٢٥٧: (قات الشاطبي، المواف) ٤١٤(
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 ١٥٧

ُوالجميل في التشريع الإلهي البديع; أن لم ي ِ ِِّ َّ َّلغ  هذه المصلحة الفرديـة لمـا أدت إلى ضرر ُ ََّّ َ ِ
ُعام, فالمصلحة العامة تقدم في الاعتبار, وغاية الأمـر أن يـترك التعامـل بـين البـائع وأهـل  َّ َّ َُ َ َّ ٍّْ َ

َّالسوق يسير تلقائيا, يبيع البادي بمعرفته, ولا شك أنه سيبيع بربح يرضاه ِ ă. 
ٌوالواقع أن ما سبق; تطبيق لمبدإ  َّ ُسد الذريعة الذي يلتفت فيها إلى مآل الفعـل; فيعتـبر ُ َُ َ ِّ

َّفي الحكم, ويكيف الفعل بحسب ما يفضي إليه مآله ُ)٤١٥(. 
ِّمبدأ حرية التجارة وكلاهما استثناء من  , وهي المـصلحة العامـة, َّلجهة التعاونً رعاية َّ ِ َّ

َّوالمــصلحة العامــة مقدمــة عــلى المــصلحة الخاصــة" ٌ ُ َُّ ِّن موجهــات الاجتهــاد ِ, وهــي مــ)٤١٦("َّ
 .ِّالاستثنائي كما سيأتي

ِّترك قتل مردة المنافقين في عهد النبي : −٢ َّ: 
» ألا نقتل يـا رسـول االله هـذا الخبيـث?«:  لما قالعمر  لقول النبي ينبؤنا بذلك; 

ًدعه; لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«: فقال النبي  ََّّ«)٤١٧(. 
ِّ, وتطهـير لـصفوف الموحـدين مـن عنـاصر ٌصلحة للمـسلمينمفقتل مردة المنافقين  ٌ

ًالتخذيل والتشكيك الدسيسة; بيد أن في قتلهم مفسدة أربى من تلك  َ ََّ َصلحة; خشية نفـور المَّ
ًسـدا لهـذه  عن قـتلهم, ُّالناس من الإسلام, وامتناعهم عن اعتناقه; فمن هنا امتنع النبي 

يـا أيهـا النبـي جاهـد الكفـار  :يث عن قولـه ; قال ابن عاشور في معرض الحدالذريعة
َّوهذه الآية إيذان للمنافقين بـأن النفـاق يوجـب «): ٧٣: التوبة (والمنافقين واغلظ عليهم

ِّسدا لذريعة دخول الشك في الأمـان هم; ِ ممسكا عن قتلوإنما كان النبي ... َجهادهم قطعا َّ ă
َلأن العامة  ...َّعلى الداخلين في الإسلام والغائبين عن المدينة لا يبلغـون بعلمهـم إلى معرفـة َّ

                                                 
)٤١٥ (ف في استعمال الحقة التعسالدريني، نظري ) :١٣٧-١٣٦/ص.(  
  ).١/٣٧٨: (، والاعتصام)٢/٣٦٧: ( الشاطبي، الموافقات) ٤١٦(
: ، كتاب المناقب، باب مـا ينـهى مـن دعـوى الجاهليـة             ٣٣٣٠: ، رقم "الصحيح" أخرجه البخاري في     ) ٤١٧(
)٣/١٢٩٦.(  
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 ١٥٨

َحقائق الأمور الجارية بالمدينة, فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بـما فيهـا مـن  َ ِّ ُ
َصورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة ٍ ٍ«)٤١٨(. 

ăفقد عدل عن الاقتضاء الأصـلي إلى حكـم تبعـي اسـتثنائي; سـدا لذريعـة  ٍّ ٍّ ٍ ِّ ِ المفـسدة, ُ
َالمتوقعة في ذاك الظرف الخاص; فلما عاد الظرف الاعتيادي عاد الحكم الأصلي يعمل عمله ُ ُّ ُ ُّ ِّ َّ. 

َّشواهد الاستثناء من فقه الصحابة والأئمة المجتهدين: الفرع الثاني َّ ِ ِ ِ: 
َّ لبعض المباحات وتقييده لبعض للحريات العامـةمنع عمر بن الخطاب  −:١ , لمـا َِّّ
ًلحة الأمة تقتضي ذلك, باعتباره رئيسا للدولـة, نـاظرا في إيالتهـا, فهـي مـن بـاب رأ￯ مص ِ َّ

َّالسياسة الشرعية, وذلك تقييد للمصلحة الخاصة مراعاة للمصلحة العامة, وهذا مـا أسـماه  ِ ً ٌَّ َّ
َّ; إذ هي معتبرة وملحوظة في كل حق فردي, أو حرية عامةبجهة التعاونُّالشاطبي  َّ ٍّ ٍّ)٤١٩(. 
ِييد نوع استثناء من الحل العام, إذ قد تغير مناط الحل بكون الفعل صار في ظرف والتق ِّ ُِّ َّ ِّ ٍ

ă, فمنع المباح سدا لهذه الذريعة, ومـن ذلـك أنـه ًذريعة إلى مآل ممنوعَّمعين  َ ِ ُ  منـع التـزوج
َّاستثناء من إباحة الـزواج مـنهن المقـررة في التـشريع با ِبالكتابيات إبان فتح فارس, عتبـار ًَّ

 .ِّاقتضائها الأصلي
ُكمواقعة العواهر مـنهن التي استتبعها هذا الزواج; ِوقد سبق ذكر المفاسد والأضرار َ َِ ِ ِ َ , َّ 

ًخشية أو تكثر المسلمات العوانس , فَّمع خشية تتابع المسلمين على زواجهن رغبة في جمـالهن, 
َ العـام; ولم يـشرع الـزواج َّ; و كـل ُّ هـذا إضرار بالـصالحِّعلى نوابه مـن خـداع الكتابيـات ِّ

َّ منعـه سـدا لهاتيـك الـذرائع لـذلك رأ￯ عمـر : −َّبالكتابيات ليستتبع كل هـذه المفاسـد ă َ

                                                 
التحريـر  ابن عاشـور،    : ينظر:  الأمر بقتالهم بعد انتشار آمان المسلمين، وشيوع خيانة المنافقين          ثم بين مناط   )٤١٨(

: ، والنووي، شرح النووي علـى مـسلم       )١٥/٢٣١: (العيني، عمدة القاري  : ، وقريب منه  )١/١٨٨٤: (والتنوير
)٧/١٥٩(. 
: ج الأصـولية في الاجتـهاد بـالرأي       ، والـدريني، المنـاه    )وما بعدها ٣/٢٥٧: (الشاطبي، الموافقات :  ينظر )٤١٩(
  ).٤٩٠/ص(
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 ١٥٩

ِالممنوعة, التي لا يقرها الشرع بحال من الأحوال; قـال شـلبي َّ ُّ َّإن شرعيـة هـذا النكـاح; «: ِ َّ
َّليست مقصودة لذاتها, بل شرعت لمصالح خاصة; فإذا وجدنا ا َ ُ لعمل بها يلحـق بالمـسلمين ً

 .)٤٢٠(»الضرر منعناه
ًفالمنبغي في تكاليف الشريعة أن تكون وفقا لما اختطه الشرع لها, تشريعا وتطبيقا, محققة  ًً

ُّلمقاصدها في الواقع وإما لا فهي مناقضة للشريعة نفسها; و في ذلك يقول الشاطبي َكل من «: َِّ ُّ      َ ُّ
َّابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرع َ                              َّ َت له; فقد ناقض الشريعة, وكل من ناقضها; فعمله َ َُّّ                                            َ َُّّ

 .)٤٢١( »ُ                                             ُ, فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل              في المناقضة باطل

ُّالتسعير الجبري: −٢  ُ: 
ِّ من التسعير ووصفه بالظلم, لما طلب منه أن يسعر; فُّامتنع النبي  ِ ُّ : , قالعن أنس َّ

ُقال الناس« ِّإن االله هـو المـسعر, «: فقال رسـول االله . »ِّ غلا السعر; فسعر لناَيا رسول االله: َّ
القابض الباسط الرزاق, وإني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطـالبني بمظلمـة في دم 

 .)٤٢٢(»ولا مال
َّلكن هذا الحكم في الحالة الاعتيادية من سريان التجارة عـلى الوضـع الاعتيـادي دون 

ُي أو استغلال من التجار, لكن لما ضـعف الـوازع وقـل الـدين, وطمـع ِّوجود ظلم أو تعد ُ ُ َِّّ َّ َ َ
ُالتجار في أموال المحتاجين إلى سلعهم, وصار امـتلاكهم للـسلع مـع حاجـة النـاس إليهـا;  ِ ُ

                                                 
 ).٤٤/ص: ( شلبي، تعليل الأحكام)٤٢٠(
  ).٢/٣٣٣: ( الشاطبي، الموافقات)٤٢١(
هذا حديث حسن «: ، كتاب البيوع، باب التسعير، وقال أبو عيسى     ١٣١٤: رقم" السنن" أخرجه الترمذي في     )٤٢٢(

:  اب  الإجارة باب في التسعير، وصححه الألبـاني        ،كت٣٤٥١: رقم" السنن"، وأبو داود، في     )٣/٦٠٥: (»صحيح
)٢/٢٩٣.(  
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 ١٦٠

ٌفرأ￯ بعـض العلـماء مـنهم سـعيد بـن : −ًذريعة لأن يستغلوا تلك الحاجة ويغالوا في السلع
ِّجواز التسعير الجبريُّيحيى بن سعيد الأنصاري ِّالمسيب, وربيعة الرأي, و َ )٤٢٣(. 

َورأوا أن النهي متعلق بالظروف الاعتيادية; أمـا وأن التجـار قـد تعـد َّوا وغـالوا في  ِّّ َُّ َّ ََّّ
ٌالثمن; فإن الحاكم يسعر عليهم, ويلتزمونه وجوبا; فهذا مناط استثنائي جديـد اسـتوجب  ٌّ ٌَ َّ ًَّ ِّ

ăحكما استثنائيا جديدا ً. 
ِّيقول ابن القيم مبينا مناط التسعير العادل والظالم فمنـه مـا هـو ظلـم : وأما التسعير«: ِّ

ٍّمحرم, ومنه ما هو عدل جائز, فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا  َ َ
 .فهو حرام: −يرضونه, أو منعهم مما أباح االله لهم

هم على من يجب عليهم من المعاوضة بـثمن مثل إكراه: َ وإذا تضمن العدل بين الناس
وأما ...فهو جائز بل واجبالمثل, ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل; 

َّفمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة عـلى القيمـة : الثاني ِ َّ
ِالمعروف; فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل فالتسعير هاهنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم االله ...ِ

ُّ, وعقب عليه الدريني قائلا)٤٢٤(»به ٌّفهو إذن تشريع استثنائي اقتضته الضرورة«: َّ ٌ«)٤٢٥(. 
ًفأجاز المجتهدون التسعير الجبري للمبيعات استثناء مـن الاقتـضاء الأصـلي كمبـدإ  َّ

َّالحرية العامة في التعاقد, ومبدأ الرضائية,  َِّّ ُّفي حالة تعدي التجار, وتغاليهم في الأسعار; رفعا َّ ِّ
ăللظلم عن العامة, وسدا لتلك الأضرار والمفاسد َّ ِ. 

  :فتح الذَّرائع، ووجه الاستثناءِ فيها: المطلب الخامس

                                                 
: ، المواق، التاج والإكليل   ) وما بعدها  ٥/١٩: (الباجي، المنتقى : وهذا مذهب الإمام مالك ومتأخري الحنابلة      )٤٢٣ (
  ). وما بعدها٢٠٧/ص: (، ابن القيم الطرق الحكمية.) ما بعدها١٤/ص:(وابن تيمية الحسبة ) ٦/٢٥٥(
وجماع الأمر أنَّ مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير؛ سـعر          «: ، وقال )٣٥٥/ص: (ابن القيم الطرق الحكمية    )٤٢٤(

  ).٣٨٣/ص: (الطرق الحكمية» عليهم تسعير عدلٍ لا وكس فيه ولا شططَ، وإذا اندفعت حاجتهم بدونه؛ لم يفعل
 ).١/٥٦٦: ( الدريني، بحوث مقارنة)٤٢٥ (
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 ١٦١

ِمما لا يخفى أن الأفعال والتصرفات;  َ ُمنها المقاصدَّ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد : ِ
وهي الطرق المفضية إلى المقاصد, وشرف الوسيلة بشرف : الوسائل في أنفسها, ومنها

ٍوحكمها حكم ما أفضت إليه; من تحريم وتحليلمقصدها;  َ َ ُ ً, غير أنها أخفض رتبة من ُ ُ َّ
ُالمقاصد في حكمها, والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل, وإلى أقبح المقاصد أقبح  ُ ُ ِ ِ

 .)٤٢٦(الوسائل
ٍوسائل حكم المقاصد; لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب لل«: قال ابن القيم َّ ُ

ُوطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ُ ِفوسائل المحرمات والمعاصي : −ٍ َّ ُ
َّفي كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها, ووسائل الطاعات 

ِتها والإذن فيها; بحسب إفضائها إلى غايتهاَّوالقربات في محب َ ِ«)٤٢٧(. 
ِوصرح القرافي بفتح ذريعة المطلوب كما تسد ذريعة الممنوع; فقال ُ ُّ َُ ُِّ َاعلم أن الذريعة «: َّ َّ َّ َ

ُكما يجب سدها يجب فتحها ُ ِ َ ُّ ُ, وتكره وتندب وتباحَ َ ُ َُ«)٤٢٨(. 
ُأن ما يفضي إلى المطلوب يصبح م: َّومعنى فتح الذرائع ًطلوبا; ولو كان في الأصل َّ

َّمحظورا, بيد أنه ليس كل ما يظن إفضاؤه إلى المطلوب يصبح مطلوب الفتح; وإنما المراد أن  ُّ ُّ َّ َ
َّما توقف تحقيق المطلوب شرعا على تحصيله, ولم يمكن تحقيقه إلا بذلك الوجه ً ُ يصير −:َّ

ُّمطلوب الفتح ومشروعا, ولو كان في الأصل محظورا; إذ لا يتم َّ المطلوب إلا به, مع كون ً
َمصلحة المطلوب أرجح وأربى من مفسدة الفعل الممنوع َ)٤٢٩(. 

                                                 
  ). وما بعدها١/١٢٤: (، والعز، قواعد الأحكام)٢/٣٣: (لفروق القرافي، ا )٤٢٦(
  ).٣/١٠٩: (ابن القيم، إعلام الموقعين )٤٢٧(
 ).٢/٣٣: ( القرافي، الفروق )٤٢٨(
، الـدريني،   )٢٥٩/ص: (والسنوسي، اعتبار المآلات  ) ٤٤١/ص: (، وتنقيح الفصول  .٢/٣٣القرافي، الفروق    )٤٢٩(

 ).١٧٧/ص (:نظرية التعسف في استعمال الحق
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 ١٦٢

َّومن ثمة; فإن الوسائل كما يجب سدها; حسما لمادة الفساد ساعة رجحان مفسدة المآل  ً ُّّ َّ
, بشرط رجحان −مباحة كانت أو ممنوعة−ُكذلك يجب فتحها  −:على مصلحة الأصل

ِ, ومرتبتها في الطلب رتبة المقصد الأصلمصلحة المآل على مفسدة ُ َّ. 
ُوعلى هذا; فالوسائل لا ينظر إليها في ذاتها من حيث الإذن والمنع; بل تأخذ حكم ما 
ٍأفضت إليه, ولو كان تكييفها الشرعي في الأصل غير ذلك; فالمحظور إذا أد￯ إلى مصلحة  َّ َ ُّ ُ

ِمؤكدة هي أربى من مفسدته والضرر الناشئ  َّ ِ َّ ِ ٍ ُ صار ذاك المحظور في مرتبة −:عنه في الأصلَّ
َّالمأذون فيه; لتحقيق مصلحة المقصد الراجحة ِ ِِ ِ. 

ِفهذا ضرب من الاجتهاد الاستثنائي مدركه رجحان مصلحة المقصد على مفسدة  َ ُ ِّ
ًالوسيلة, فيقتضي التكييف الجديد للوسيلة أن يتعلق بها الطلب حسب رتبة مقصدها; جريا  ِ َ َّ َّ ُ

َّ التشريع, ودفعا لمناقضة الشارععلى سنن ً ِ)٤٣٠(. 
َّشواهد ِ الاستثناء وفق فتح الذرائع: المطلب السادس ِ ِ ِ ُ ِ َ: 

 :َّالنظر إلى المخطوبة: −١
ِإن الأصل الواجب غض البصر, والامتناع عن النظر إلى الأجنبيات;  قال تعالى ُ َُّ َ : ْقل ُ

ْللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويح َ ُّ َ َْ َ ْ ْ َْ ُِ ِ َ ِ ِ ِ ُِ ْفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ْ ْ ُُ َ َ ْ َ َ ِ َ ُ ُ َُ َ...) ٣٠:النور.( 
ًلكن ثمة وضع استثنائي وهـو حـال الخطبـة; اسـتوجب حكـما اسـتثنائيا نظـرا إلى   ً ٌّ َّă ِ ِ

ِالمصلحة المرجوة من ذلك َّ, وتلمسا لتحقيق مقصد الشرع; فقد جاء في حـديث المغـيرة بـن َّ ِ ً ُّ
ًأنه خطب امرأة فقال الن: شعبة َ ُانظر إليها; فإنه أحر￯ أن يؤدم بينكما«: ُّبي َ َ ُ َ َّ«)٤٣١(. 

                                                 
  ).١٧٧/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: ينظر )٤٣٠(
هـذا حـديث    «: ، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، وقال       ١٠٨٧: أخرجه الترمذي في السنن؛ رقم     )٤٣١(

؛ فأخبره أنه    فأتاه رجلٌ  كنت عند النبي    «: عن أبي هريرة قال   : ، وفي مسلم  )٣/٣٩٧: (، وصححه الألباني  »حسن
فاذهب فـانظر   «: لا؛ قال : قال» أنظرت إليها؟ «: ؛ فقال له رسول االله      -أي خطبها -تزوج امرأة من الأنصار     

 كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها       ١٤٢٤:صحيح مسلم، رقم  » إليها فإنَّ في أعين الأنصارِ شيئا     
 ).٢/١٠٤٠: (لمن يريد تزوجها
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 ١٦٣

َّفكان النظر إلى المخطوبة مطلوبا; لما فيه من تحقيق مقاصد الشرع في استدامة النكـاح,  ً
َّ, وفي هذه الحـال ترجحـت مـصلحة )٤٣٢(َّوبنائه على أسس سليمة من الألفة والمودة والرضاء

َّذا الفعل وهو ممنوع في الأصل, وفتحت الذريعة, النظر وربت على مفسدة الأصل; فأبيح ه
َّولم يلتفت إلى المفسدة; نظرا لرجحان مصلحة المقصد عليها, في هذا الظرف خاصة َُّ ِ ً َ. 

ُنظير ذلك النظر إلى المشهود عليها,*  ٌ يصير مطلوبا مـع أنـه في الأصـل ممنـوع; كـيما َّ ًَّ ُ
َّيتحقق من أنها هي; إذ قد يفضي ترك النظر ِ َّ ٍ إليها إلى إضاعة حقوق, وعدوان وظلم; لم يجـئ ُ ٍ

ِالشرع به; بل أتى بخلافه ٍ فأبيح النظر لما يرجى فيه من مصلحة تربو على مفسدة الأصل−:َّ َّ َُ ُ َّ . 
ِّوكذلك النظر إلى من يتعامل معها في البيع والشراء;*  .)٤٣٣(ٌ ِ مباح جائزَ

َّفهذا المشرع نفسه يفتح الذريعة لمـا كانـت تـؤ َّ ُ ٍول إلى تحقيـق مقـصد عظـيم معتـبر في ِّ ِ
َّالتشريع, فواجب على المجتهد أن ينحو نحوه ويتبع الرسم التشريعي البـديع الـذي اختطـه  َ َ َ ٌَّ ََّّ َّ
ِالمشرع ذاته; حتى يبقى منطق الشرع متسقا في استجلاب المـصالح والخيـور, ودرء المفاسـد  ًِ َّ َّ َُّ ِّ

ً, حاشاه وتعالى عن ذلك علوا كبيراِوالشرور, ويبتعد عن التهافت والاختلاف ă!! . 
ِّومن ثم; قرر ابن القيم هذا المعنى; فقال َّ فالشريعة جاءت بإباحة هـذا القـسم أو ...«: َّ
 .)٤٣٤(»استحبابه أو إيجابه, بحسب درجاته في المصلحة

ًالبدء بالعشاء قبل العشاء إذا حضرا جميعا: −٢ َِ ِِ: 
ِّعن النبي  عن أنس  َّ ُوضع العشاء وأقيمت الصلاة; فابدؤوا إذا «: قال َ َُ َّ َ َ َُ َ َِ َِ ُُ ِ

ِبالعشاء َ َ«)٤٣٥(. 

                                                 
 ).٤/١٧٥: (ري، تحفة الأحوذيالمباركفو )٤٣٢(
لإجماع الأمة علـى جـواز النظـر         وهو مخالف    «: -معترضا عمن كره النظر إلى المخطوبة     – يقول النووي    )٤٣٣(

 ).٩/٢١٠: (، شرح مسلم»للحاجة؛ عند البيع والشراء والشهادة ونحوها
 ).١١١-٣/١١٠: ( ابن القيم، إعلام الموقعين)٤٣٤(
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 ١٦٤

ٌّفحينما يدخل وقت الصلاة; فإن المبادرة إلى أدائها مطلوب الشرع, وتأخيرها منهي  ُ ِ َّ َ َّ َّ
َّ بل إن بعض الروايات فيها أن −َّوإن كان من باب الكراهة, إذا فات أول الوقت فقط−عنه  َِّّ

ٌ, ومعلوم ضيق وقتها بل عند بعض أهل العلم وقتها ضيق )٤٣٦(صلاة المغربَالحديث ورد في  ِّ
 .)٤٣٧(ăجدا; بقدر أدائها مع تحصيل شروطها

ăوعلى كل; فهذا المنهي عنه; صار مطلوبا في ظرف استثنائي استتبع حكما استثنائيا;  ًً ٍّ َ ٍُّ ٍّ
َّيأمر به حال كونه مفضيا إلى مصلحة أكيدة معتبرة في الشرع ٍ ٍ ٍ ِمن إكمال الصلاة على ; ً َّ

َحقيقتها, وإتمام أقوالها وأفعالها من خشوع وطمأنينة; ولولا تأخيرها لما تأتى ذلك; إذ من  َّ ٍ ٍِ
ُشغل باله بالأكل وبه حاجة إليه, ومن تعلق قلبه بطعام يرجيه, وهو يراه بانتظاره; يبعد أن  ِّ ُ ٍ َّ ََ ِ ُ

ُيحافظ على حضور القلب في الصلاة, ويصعب علي َّ َ َّه إدامة الخشوع فيها, فأباح له الشارع ُ
َّتأخير الصلاة والبداءة بالطعام, حتى يغدو فؤاده فارغا إذا أقبل على الصلاة, فيتم أفعالها  ً ُ َّ ِ ِ

 .ٍوأقوالها بخشوع وطمأنينة
 لما يخشى على من كانت هذه حاله من شغل باله −واالله أعلم−هذا «: ِّقال ابن عبد البر
 .)٤٣٨(» في صلاته السهو وما يشغله عن الخشوع والذكربالأكل ويدخل عليه

ً بعض من العلماء إذ خصوا الطلب هاهنا بمن وجد في نفسه تعلقا بالأكل, َجادوأ َُّّ ِ َِ َ َُّ ٌ
َّوكانت به إليه حاجة, ومن لم يكن كذلك لا يطلب بهذا الطلب; وإنما يبقى حكمه على  ِ َ ُ َ

ُالأصل فيتوجه إليه طلب تقديم الصلاة لأ َّ ًول وقتها, وينقل ابن حجر قولهم قائلاِ ُ فمنهم «: َّ

                                                                                                                                            
: ، كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاءُ؛ فلا يعجل عن عـشائه       ٥١٤٧:رقم" صحيحال"أخرجه البخاري في     )٤٣٥(
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطَّعام          ٥٥٧:رقم" الصحيح"، ومسلم في    )٥/٢٠٧٩(

  ).١/٣٩٢: (الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
: ، الحطـاب، مواهـب الجليـل   )٥/٤٥: (، والنووي، شرح مسلم)٢/١٦٠: ( فتح الباريابن حجر، : ينظر )٤٣٦(

٠١/٣٩٣.(  
 ).  ٢/٢٤.. (المواق، التاج والإكليل) ١/٢١٣: (الخرشي، شرح مختصر سيدي خليل: وهو قول المالكية، ينظر )٤٣٧(
 )٨/٥٠٥: (ابن عبد البر، الاستذكار: ينظر )٤٣٨(
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 ١٦٥

َّثم ذكر قولا فصل أكثر−...من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية  ً َّ− 
ِّقالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل, أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن  ِِّ ِ َّ َ

: ; وجاء مصداق ذلك عند السندي)٤٣٩(»َّه بدأ بالطعامفإن كان يعجله عن صلاتصلاته, 
َوقيدوه بما إذا تعلق به نفسه وله حاجة إليه, وإلا يقدم الصلاة« ِّ َُّ ُ َُّ َُّ ٌ ٌ; وهو تفقه جيد منهم)٤٤٠(»َّ ِّ ٌ ُّ. 

َمن أجل ذلك; رأ￯ جلة من أهل العلم تعميم الحكم على كل من كانت هذه حاله,  ِّ ََّ ٌ
; نظرا إلى العلةِينبغي حمله على العموم «: خر￯; قال الفاكهانىولو في الغذاء ومع صلاة أ

َوهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع, وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها; لأن الجائع غير  ًَ َّ ُ ِ ِِ
َّالصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم َ ََّ«)٤٤١(. 

ًفأعملوا المعنى والعلة, والحكم يدور مع علته وجود َّ ََّ ٌا وعدما, فكل من حضرته صلاة َ َ ًُّ
ًوطعام, وكان في حالة جوع, وتعلق قلبه بالطعام; فإنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة; طلبا إلى  َّ َّ َّ َ َّ ٍ ٌ
ٌأداء الصلاة على وجهها الأكمل من تمام الخشوع وحضور القلب, وهذا استثناء من الأصل  ِ

َّالذي هو الترغيب في أداء الصلاة لأول وقتها َّ ُ. 
ِمشروعية الكذب للمصلحة في بعض المواضع: −٣ َ ْ ََّ ِ ُ: 

ِّالكذب من أشد الذنوب والآثام, ومما لا يليق بالمسلم الاتصاف به,  َلكن هذا الأخير ِِّ َّ
ٍقد ينقلب مطلوبا; طلب ندب تارة, وطلب وجوب أخر￯, في أحوال استثنائية تقتضي  َّ َ َ ُُ ٍ ًٍ َ ً

ُالمصلحة والعدل ذلك الحكم الاستثنائ ٌالكذب مفسدة محرمة,«: ُّ; قال العزَّيُ َْ َّ َ ََ ُ ٌ َ ُ ِ َ َ إلا أن يكون ْ ُْ َ َ َّ
￯َفيه جلب مصلحة أو درء مفسدة; فيجوز تارة ويجب أخر َ َ َ ُ ْ َْ ُ َُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َِ َ ًُ َ ََ ْ ٍ ِ َِ ْ«)٤٤٢(. 

                                                 
 ).٢/١٦٠: (ابن حجر، فتح الباري )٤٣٩(
 ).٢/١١١: (السندي، الحاشية على النسائي )٤٤٠(
وحمله على العموم إنما هو بـالنظر إلى المعـنى؛          «: ، وقال ابن حجر   )٢/٢٨٠: (المباركفوري، تحفة الأحوذي   )٤٤١(

 ).٢/١٦٠: (فتح الباري» إلحاقا للجائع بالصائم وللغداءِ بالعشاءِ، لا بالنظر إلى اللَّفظ الوارد
 ).١/١١٣: (الأحكام العز، قواعد  )٤٤٢(
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 ١٦٦

ِّوجاءت مشروعية ذلك على لسان النبي  َّ َّ فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط, أنها ِ َ ِ ِّ
ًليس الكذاب الذي يصلح بين الناس, ويقول خيرا, «:  وهو يقول سمعت رسول االله َ ُ َُ َِّ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َِ ِ َ

ًوينمي خيرا َ ِ ٍولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث«: , قالت»ُ َِّ ٌ ُ ُ ُ ْ ََ َّ ُ َّ ٍ َ ِّ :
َالحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته, وحديث المرأة زوجها ُ َُ ِ ُ َُ ِ َّ ِ«)٤٤٣(. 

ُّفهذه مواضع يجوز الكذب فيها; بل قال النووي ِلا خلاف في جواز : قال القاضي«: ُ َ
ُّالكذب في هذه الصور َّ; لما يرجى من هاهنا على خلاف الأصلَّ, وإنما جاز الكذب )٤٤٤(»ِ َُ

َّفتح هذه الذريعةمصالح وخيور وراء  , هي أربى من مفسدة الكذب في تلكم المواضع ِ
ِالاستثنائية َّ. 

ِ فالصدق في الحرب مفض إلى كشف أسرار الجيش, وانفضاح خطط الحرب إلى من * ٍ ِّ
َلا يؤمن عليه عدم الكتمان, وليس هذا شأن العارفين بالحرب, فهذه الاعتبارات قد تكون  ُ

ُسببا مفضيا إلى الهزيمة; لذلك رو￯ جابر بن عبد االله  ً ً ِّعن النبيُالحرب «: َّ أنه قال
ٌخدعة َالسبيل لا معدلة عنها في الحروب لمن ابتغى النصر وارتجى الظفر, فهذه )٤٤٥(»َ َّ َ. 

ُوالقضاء على العداوة والبغضاء بين الإخوان من أعظم المقاصد الشرعية; وانفصام *  َُّ َّ
ِعر￯ الأخوة من أكبر المفاسد والشرور, وليس سهلا القضاء على العداوة المستحكمة بين  ِ ُ ً َّ

َّالإخوان; مما يجعل الس ُ ِّاعي لإصلاح ذات البين مضطرا إلى إظهار كل طرف في صورة َّ ă ِ
ُالراغب في الإصلاح; ما يلجئه إلى تزيد في وصف هذه الرغبة; بقول ما لم يقل ولم يحصل;  ُ ُّ َُ ٍ ُ َ ِ
ِّكيما يعاود غرس الود في قلوب المتخاصمين; فهذا لا جناح عليه ولا حرج في الكذب بنص  ِّ َ ُِ

                                                 
: ، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكـذب وبيـان المبـاح منـه             ٢٦٠٥:رقم" الصحيح"أخرجه مسلم في     )٤٤٣(
)٤/٢٠١١.( 
 ).١٦/١٥٨: (النووي، شرح مسلم )٤٤٤(
، ومسلم  )١١٠٢ /٣: (، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة      ٢٨٦٦:أخرجه البخاري في الصحيح، رقم    )٤٤٥( 

٣/١٣٦١: (، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب١٧٣٩: حيح، رقمفي الص.( 
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 ١٦٧

َّليس الكاذب الذي يصلح بين الناس;«: ذب فقد قال العينيالحديث, وليس هذا بكا ِ ُ َّ لأن ُ
ُّفيه دفع المفسدة وقمع الشرور َ َ«)٤٤٦(. 

َّوإصلاح الأسر وإدامة العشرة الطيبة في الحياة الزوجية من المصالح المطلوبة *  ِّ ُُ ِ ُ
ِبالجلب في الشريعة الإسلامية, لكن هذه الأخيرة تعترضها عقبات قد تذهب ُ َّ َّ َ ريحها, َّ

ُّوتعصف بها; نظرا لنشاط وساوس وشكوك عند أحد الطرفين, أو كثرة المطالب التي يلح  َِ ٍ ِ
َأحد الطرفين في ابتغائها; وهذه مفسدة عظمى لا توزن بمفسدة كذبة تتغيا إقامة صرح هذه  ْ ََّّ ٍ ِ ُ

ِّالأسرة, وإدامة سعادتها وراحتها; وكما قال ابن عبد البر ِ َل أن يكذب في َّإذا كان للرج«: َِ
ِ, ما لم يقصد بذلك ظلما, وكذلك ُفإصلاحه بينه وبين امرأته أولى بذلكِالإصلاح بين اثنين; 

 .)٤٤٧(»َغير امرأته من صديق قد آخاه في االله, يخشى فساده
ِفهذه مواضع جاز فيها الكذب استثناء من أصل الحرمة بترخيص الشارع نفسه; نظرا  َّ ُ ً ُ

َّلما يستجلب من مصالح جر َ ٌالكذب مفسدة «: ُّ قال العزاء إباحته هي أرجح من مفسدته,ُ ُ
ٌمحرمة  َّ ٍإلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدةُ ٍُ :  وله أمثلة,؛ فيجوز تارة ويجب أخرىَّ
ِأن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها; فيجوز; لأن قبح الكذب الذي لا : أحدها َ َُ َّ ِ ِ ِ ِ

ُضمن مصلحة تربو على قبحه; أبيح الإقدام عليه ُّيضر ولا ينفع يسير; فإذا ت َِّ تحصيلا لتلك ً
 .  )٤٤٨(»وهو أولى بالجواز لعموم مصلحتهوكذلك الكذب للإصلاح بين الناس; . المصلحة

ِ كالحال عندما ،!!!هذا؛ ومِن عجبٍ أن العلماء أوجبوا الكذب في بعضِ الظروف الاستثنائيةِ
ٍيقصدك ظالم يريد قتل شخص َ ٌ ُ َّ; فحرام الصدق ههنا; ويتعين ٍ أنت على علم بمكان اختفائهِ ٌ
ٍولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو «: ُّ; قال النوويِالكذب وعدم الإخبار بمكانه َ َّ

                                                 
 ).١٣/٢٦٨: ( العيني، عمدة القاري)٤٤٦(
 .)١٦/٢٥٠: (، والتمهيد)٨/٥٧٣: ( ابن عبد البر، الاستذكار)٤٤٧(
 ).١/١١٣: (العز، قواعد الأحكام  )٤٤٨(
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 ١٦٨

في معرض التمثيل −ُّ, وقال العز )٤٤٩(»في أنه لا يعلم أين هووجب عليه الكذب ٍعنده مختف; 
َئ عنده معصوم من ظالم يريد قطع يده, فيسأله عنه, أن يختب: الثاني«: −للكذب المشروع

َمصلحة حفظ َّ; لوجوبه من جهة أن فهذا الكذب أفضل من الصدق; "ما رأيته": فيقول
ُّالعضو أعظم من مصلحة الصدق الذي لا يضر ولا ينفع, ِّ ? وأولى ُّفما الظن بالصدق الضار, ُ

َأن يسأل الظالم القاصد لأخذ : ثالثال. من ذلك إذا اختبأ عنده معصوم ممن يريد قتله ِ ُ
ٌالوديعة من المستودع عن الوديعة; فيجب عليه أن ينكرها; لأن حفظ الودائع واجب  ََ َّ َ َ ِ

 .)٤٥٠(», وإنكارها إحسانولو أخبره بها; لضمنهاوإنكارها ههنا حفظ لها; 
ِّوهذا غاية في الفقه المصلحي; الذي تفقأت عنه قريحة متقدة; فغدا بالصد َّ َّ ًق ضامنا ٌِّ

َللوديعة; فلله دره من فقه ما أبدعه ِ ُِّ.!! 
ّالتوسل إلى فداء الأسار￯ بدفع المال للحربيين: −٤ َ َُّ ُّ: 

َّ فدفع المال إليهم حرام; لأن فيه تقوية لهم على المسلمين, وهذا محرم لا شك في  َّ ًٌ َّ ُ
ْحرمته; غير أن هذه الوسيلة المحرمة في الأصل ارتفع عنها وص َ َ ََّ َّ َف الحرمة; وعدل بها عن َ ِ ُِ ُ

ٍالأصل وفق الاجتهاد الاستثنائي; فأبيحت استثناء لما أفضت إلى مصلحة راجحة, ودفع  ٍ َّ ً ِ
َضرر أكبر; وهو ِّ افتكاك المسلمين من الأسر, ودفع الرق عنهمٍ ُّقال الشاطبي, )٤٥١(ِّ ومن «: َّ

ُ ذلك انتفاع أو دفع ضرر كل...َّإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسار￯...ذلك  ٌ
 .)٤٥٢(»بتمكين من المعصية

َّوعلى هذا; فالمثل السابقة وغيرها; تنبئ قارءها بهدي متبع في الشريعة الغراء; وهو  ُ َ َُّ ٍ َّ ٍ ُ ُُ
ٍّصدور أحكامها تبعا لما تستجلبه من مصالح وخيور, وما تدرؤه من مضار وشرور, وإذا ما  ٍ ً ِ

ُالفعل الواحد يعتوره جانبان; المصلحة تستوجب ُاجتمعت المصالح والمفاسد; فأضحى  ُ ِ ُ ُ
                                                 

  ).١٦/١٥٨: (النووي، شرح مسلم )٤٤٩(
 ).١/١١٣: (مالعز، قواعد الأحكا )٤٥٠(
 ). ٣٣٢/ص: (، وأبو زهرة، مالك )٢/٣٣: (القرافي، الفروق )٤٥١(
 ). ٣٣٢/ص: (، وأبو زهرة، مالك)٢/٣٥٢: (الشاطبي، الموافقات )٤٥٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٦٩

￯َطلبه من جهة; والمفسدة تؤذن بحظره من أخر َِ ِ ٍِ ُ ُ َ فإننا نرجح الرابية منهما; ويكون الحكم −:َ َّ ِّ
ِتبعا لها; وهذا رسم يلحظه الناظر في أحكام المشرع نفسه, فيتوجب على المجتهد البصير  َّ َ ًِ ِ ِّ ُ ٌَّ ُ

َنهج هذا السبيل في اجتهاداته, ويصدر عنه في آرائهَّبوضع الشريعة أن ي َُّ َ ََ. 

  : المبحث الثالث
وصلتها بالاجتهاد الاستثنائي خصالر:  

 :تمهيد
ًولـست قاصـدا َّتقدم في الفصل الثاني الحديث عـن مفهـوم الرخـصة ومـشروعيتها,  ِ
ِلتكرار ذلك; ولكني أورد ههنا بحثا في الرخـصة  هـو بلـب الموضـوع لـ ِّ ٌصيق, واصـل لهـا ًُ ٌ

ُّ, الذي يعـد مـن أبـرز ُّالقياس على الرخصِّبالاجتهاد الاستثنائي بحبل وثيق, وهو مبحث 
ًتجليات الرخصة في الاجتهاد الاستثنائي, وبه تنـتظم خطـة إجرائيـة تنـتهض بالاسـتثناء في  ًَّ َُّ ِّ ِ

ًالاجتهاد, فيوسع نطاق الاستثناء بانتهاج نهج الرخص, قياسا عليها, َِّ ِ  وهذا مضمون المطلب ُ
ُالآتي, وسأبحثه بشيء من التفصيل دون تطويل, وبعده أبين وجه الاستثناء في القيـاس عـلى  ِّ
ِالرخص, ووجه اعتباره خطة تشريعية للاجتهاد الاستثنائي, ثم أختم  بأمثـال مـن القيـاس  ٍ َّ ِّ َّ ِ

ِعلى الرخص مع بيان وجه الاستثناء فيها ِ: 

  الرخص على القياس :الأول المطلب
 :المسألة في العلماء آراء :َّالأول الفرع

ِالصور من ُغيرها بها فيلتحق ٌسائغ أهو ُّالرخص, على القياس جريان في العلماء اختلف ُّ 
ُعلة فيها ّتحققت التي ِشرعية ّ ًخاصة بطبيعتها كانت ْأن عليها; ُإجراؤه يمتنع أم ِالرخصة? ّ  لا ّ

￯ُينقاس عليها ُغيرها فليس ِالقياس; َوسنن ِالأصل عن بها ًمعدولا لكونها َّمحالها; ّتتعد??. 
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 ١٧٠

 نقلها في كان وإن بعضها, ذكر من يخلو ٍأصول ُكتاب ُيكاد لا ُمذاهب فيها ِالعلم ولأهل
 ُأكثر يعزوه ما على ِوالبسط, ِالقصر بين القصد, وجه على نقلها ُوسأحاول ٌكبير, ٌاضطراب
ُأعقب  أني َغير −ِالأئمة كتب من لالنق ظاهر وهو− المسألة لهذه الباحثين  بما  َالآراء هذه ِ
 :−أعلم واالله− َوالتناقض الاضطراب هذا يدرأ بما ِالنقل; هذا حقيقة من أستلوحه

 .ُّالرخص على ُالقياس ُيسوغ لا :الأول المذهب
 كابن َّالمالكية بعض واختاره ٍمالك, عند القولين ,وأحد)٤٥٣(الحنفية مذهب مشهور وهو

 االله رحمة−أحمد عن القولين أحد وهو ,)٤٥٥(ِّللشافعي الزركشي وعزاه ,)٤٥٤(جزي وابن العربي
 .)٤٥٦(−الجميع على

 ,)٤٥٧(مالك الإمام عن القولين أحد وهو :الرخص على القياس يجوز :الثاني المذهب
 رحمه−مالك مذهب ُصريح هو ُّالرخص على القياس« :فقال ُالمذهب; َّأنه ٍعاشور ُابن وجزم
ُّالرازي وعزاه ,)٤٥٨(»ُّالرخصة سبب ِوجود تحقق شرطهو....−االله  ظاهر وهو ِّيللشافع وغيره َّ

                                                 
، والتفتـازاني،   )٣/١٢٩: (، ابن أمير الحاج، التقرير والتحـبير      )٢٦٦/ ٢: (الجصاص، الفصول في الأصول   ) ٤٥٣(

  ).٥/٤٧١: (، والرازي، المحصول)٢/١١٦: ( غوامض التنقيحالتلويح على التوضيح في حلِّ

 ،، وابن جزي، تقريب الوصول    )٦٨٤/ ٢: (، وابن العربي، القبس   )٣٦٧/ص: (القرافي، شرح تنقيح الفصول   ) ٤٥٤(

 ).٢/٤٤٥ (:نثر الورود: ، والشنقيطي)٢/٦٩ (:نشر البنود: ، والعلوي)٣٥١/ص(
 ).٧/٧٦ (:الزركشي، البحر المحيط) ٤٥٥(
 ).١/٤٨٤: (، والفتوحي، شرح الكوكب المنير)٣/٢٦٠: (بهوتي، كشاف القناعال)٤٥٦(
 :نثـر الـورود   : ، والـشنقيطي  )٢/٦٩ (:نشر البنود : ، والعلوي )٣٦٧/ص: (القرافي، شرح تنقيح الفصول   ) ٤٥٧(

)٢/٤٤٥.( 
 ).٢/١٩٠ (:ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح)٤٥٨(
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 ١٧١

 رحمة−أحمد عن القولين أحد وهو ,)٤٥٩(َّالشافعية مذهب وهو ِّالسمعاني, ِوابن ِّالجويني كلام
 .)٤٦٠(−الجميع على االله

ُعلته الرخص من كان فما :التفصيل :الثالث المذهب  وما عليه, يقاس عليها ًمنصوصا َّ
  .)٤٦١(ِّللكرخي ُّالبخاري ونسبه َّالمالكية, لبعض ُّالزركشي عزاه فلا, ًمستنبطا ăاجتهاديا كان

 :المذهبين أدلة َّملخص :الثاني الفرع
ًمتوجها ُأراه وما َّأهمها أعرض وإنما والردود, الأدلة تفصيل إلى هنا ِأقصد لست  :منها ِّ
  :المانعين َّأدلة :أولا
 ِالأصل, دليل القياس لهذا شهد وقد ِوالقياس, الأصل عن بها معدول الرخص :−١

ٌمخالفة هي والرخصة  تكثير عليها والقياس الأصل; عن بها ِالعدول َضرورة الدليل; لهذا َ
َالرخص َّأن المنع; حجة« :القرافي قال  ذلك; َّيصح فلم :−الدليل لمخالفة  َّللدليل; ٌمخالفة ُّ
 .)٤٦٢(»يجوز َّألا فوجب الدليل; مخالفة كثرة إلى ِّيؤدي عليها بالقياس فالقول
 َّثم َفيها, المعنى يدرك لا َالعقل َّلأن الرخص, في القياس ِشرائط ُتوافر ُيمكن ليس :−٢
 .)٤٦٣(واقع غير والأصل الفرع بين التساوي حصول
 أن دون ومعطيها مانحها يريده ما بها نشمل أن وينبغي َّوعطية منحة الرخص :−٣
 االله من منح إنها :فيها قالوا فقد ُّالرخص وأما « :ُّالجويني قال أراد; ما لغير تعديتها في نجتهد

                                                 
، وابن  )٢/١٠٧(، وابن السمعانيُّ قواطع الأدلة      )٢/٥٨٨: (لبرهان، والجويني، ا  )٥/٤٧١: (الرازي، المحصول ) ٤٥٩(

 ).٣/٣٠: (السبكي، الإاج
 ).١/٣٢٩: (، وابن قدامة، روضة الناظر)٤/١٤٣: (المبدع: ،و ابن مفلح)٣/٢٦٠: (البهوتي، كشاف القناع)٤٦٠(
 ، )٣/٣٤٢: (، والبخاري كشف الأسرار)٧/٧٧: (االزركشي، البحر المحيط: ينظر) ٤٦١(
 ).٣٦٧/ص: (القرافي، شرح تنقيح الفصول) ٤٦٢(
 ).١٨٠/ص :(عبد الكريم النملة، الرخص وإثباا بالقياس: ينظر) ٤٦٣(
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 ١٧٢

 في المنصوص على المنصوص غير قياس في َّفإن َمواضعها; بها َّنتعد￯ فلا وعطايا, تعالى
 .)٤٦٤(»ِإرادته ِّمحل ِغير في المعطي على َالاحتكام الأحكام
 :وردودهم المجيزين, أدلة :ًثانيا
ِعموم الأدلة المثبتة لحجيـة القيـاس حيـث إنهـا لم تفـرق بـين الأحكـام, فمتـى : −١ ِّ ّ

ُاستكملت شرائط القياس وانتفت موانعه أجري القياس;  وأحكام الرخص داخلة في هـذا َ
ِفي معـرض حديثـه عـن تخـصيص العلـة ونقـضها وهـو –, وقد قال ابـن تيميـة )٤٦٥(العموم َّ

ِّ فهذه إذا انتقضت لفرق مـؤثر  «:−ُّستحسان والرخصِالاستثناء من الأصل ويدخل فيه الا ٍَ
ُّيفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور; ُِ ِ َّ ُ ثـم إذا كانـت صـورة الفـرع , )٤٦٦(ُ لم تفسدَّ

التي هي صورة النزاع في معنى صورة النقض ألحقت بها, وإن كانت في معنى صورة الأصل 
ِ, فهو يصرح بأنه إذا وج)٤٦٧(»ألحقت بها ُ َّ ِد مستجد في معنى الصورة المستثناة ألحـق بهـا, كـما ِّ ُ َ ٌّ

ِيلحق ما كان في معنى الأصل بحكمه َ ُ. 
 زعم كما− ُالعكس لا الدليل, لموافقة وتكثير الشرع, لمراد ٌاتباع عليها القياس وفي :−٢
 على يدتز لمصلحة الشرع ُصاحب يخالفه إنما الدليل َّأن :الجواز حجة « :ُّالقرافي قال ,−المانعون
 وهو الشرع صاحب شأن هو الأرجح وتقديم بالاستقراء, ًعملا ;الدليل ذلك مصلحة

                                                 
 ).٢/٥٨٨: (الجويني، البرهان) ٤٦٤(
 ).٣/٣٠: (، وابن السبكي، الإاج)٢/٥٨٧: (، والجويني، البرهان)٥/٤٧١: (الرازي، المحصول)٤٦٥(
إذا أبدوا معنى   «: ها في صورة يعدل فيها عن القياس، وقد بين ذلك هو فقال           لم تفسد العلة بتخصيصها ونقضِ    ) ٤٦٦(

مثل إباحةَ الميتة للمضطر للضرورة، وصلاة المريض       ...هذا يقول به جميع الأمة    : يقتضي التخصيص مثل الحاجة، قيل    
 ).٦٢/ص (:قاعدة في الاستحسان: »ولهذا فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة...قاعدا للحاجة

 ).٦٢/ص: (ابن تيمية، قاعدة في الاستحسان) ٤٦٧(
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 ١٧٣

 أن َوجب :−ٍصورة في لأجلها ُالدليل خولف التي المصلحة تلك وجدنا فإذا الدليل, مقتضى
 .)٤٦٨(»َمخالفته لا الدليل موافقة َّكثرنا ٍحينئذ فنحن ِبرجحانها; عملا ًأيضا; بها َّالدليل َيخالف
 أراده ما إلا تشمل لا ٍهبات كانت ْأن الرخص; مورد تجاوز عدم زعمهم على ăوردا :−٣

ُيتقلب ما َّكل َّفإن هذيان; وهذا« :الجويني قال عليها; القياس يصح فليس الواهب,  ُالعباد فيه َّ
ٌمنح فهي المنافع; من  .)٤٦٩(»ُّالرخص بها ُّيختص ولا تعالى, االله من ِ

 ُّتعقل عدم على ًعلاوة وغيرها, ُّالرخص بين التساوي إمكان مانعدا من قالوه وما :−٤
ُيسوغ فالذي ِالنزاع, ِّمحل على وارد ُغير :−فيها المعنى ِّ َتعقل يشترط الرخص, في َالقياس ُ  معنى ُّ

 إذا جائز الرخصة على والقياس« :البهوتي قال ,أقوالهم صريح في ورد كما فيها, ِالاستثناء
 .)٤٧٠( »ّالعلة فهمت
 ِالأقيسة في ًفعلا ِبوقوعه مردود ِوالأصل; الفرع بين ًواقعا التساوي وجود انعدام َّإن َّمث
 وإن كالحنفية عليها َّفرع قد َمنعها من وحتى تأصيلا, بها قال من ِقول في الرخص, على الواردة
َفهو القياس, َّمسمى بغير أسماها ُومثل ُهو, ُ  قياسا كرومال في العرايا وجواز :منها ٌكثير ذلك ُ
 "مالك عند عليهما يمسح« :القاسم ابن قال ِّالخف, على الملبوس الخف ومسح النخيل, على
  ,)٤٧١(»والخفين القدمين قياس فهو َّالداخلين على مسح وقد خفين على خفين لبس إذا« :قال ثم

ِوالظلمة ِالوحل وجود حال َّالصلاة في ُالجمع ٍمالك عند ويجوز  سبب َّنلأ المطر; ِوانقطاع ُّ

                                                 
 ).٣٦٧/ص: (شرح تنقيح الفصول: القرافي) ٤٦٨(
 ).٢/٥٨٨: (الجويني، البرهان) ٤٦٩(
وشرطه تحقـق وجـودِ سـبب       «: ، وقال ابن عاشور   )٣/٢٦٠: (البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع     )٤٧٠(

 ).١/٣٢٩: (قدامة، روضة الناظر، وابن )٢/١٩٠: (التوضيح والتصحيح: »الرخصة
 ).١/٤٤: (سحنون، المدونة) ٤٧١(
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 ١٧٤

 ,)٤٧٢(باقية الرخصة فكانت والطين, ِالوحل ببقاء المطر, زال وإن ٍباق المشقة; وهو الجمع
 .)٤٧٣(المطر على ًقياسا الثلج في الجمع وجواز

 :الثالث المذهب أدلة :ثالثا
ٍوهؤلاء مدركهم أن المعلل بالنص له زيادة مزية عن ما كانت علته بالاجتهاد; فقيس  َّ َّ ُ

ِك; قال الرازي مبينا عن ذلك المدركعلى هذا دون ذا ُّ ًلأن علة منـصوصا عليهـا أولى مـن «: َّ َّ
ِّفصار لورود النص بالتعليل مزية; ليست للقياس الأصلي...َعلة مستنبطة ُّفإذا ورد النص ... ٌ

َبتعليل معنى; علمنا أنه قد أريد منا اعتباره في نظائره, وإجراء الحكم عليه فيما وجد في َ َِّ ُ ُ ُ ًِ َّ  .)٤٧٤(»هُ
  :المختار القول :الثالث الفرع
ًمطلعا َيلجها أن الأصول ِكتب في ِالمسألة هذه ناظر يكاد لا ِ  َّحتى فيها; العلماء أقوال على َّ
ِتلقي ِّوتجلله َحجابها, َّالدهشة ُستائر عليه ُ ُالحيرة ُ  ِالنقل, في الاضطراب من يجده َّمما ِبأثوابها; َ
 باب في َالمسألة يناقش ُفبعضهم واحد, ِّمحل على يتواردوا لم َثرهمأك َّولعل الواحد; الإمام عن

ًمعمما, َالرخص بها ويلحق ِالقياس; عن به المعدول  ăخاصا ًرأيا ينقل َّلكنه ًبابا لها ِيفرد وآخر ِّ
ًمعمما; ويورده ُأراه الذي َّأن َبيد َّ  ٍواقع ُغير −االله عند ُوالعلم− الاضطراب ذاك من ًكثيرا َّأن ُ

َفهم ما إذا ٍّحقيقي; ولا َوحمل موضعه, في ٍكلام ُّكل ُ ِ  درء إلى مطلوبون فنحن ٍبعض, على ُبعضه ُ
َيوجد أن َغرو فلا َّتعذر وحيث أمكن, ما ِالعلماء أقوال في التعارض  .قولان لأحدهم ُ

                                                 
 ).٥١٥-٢/٥١٤: (، المواق، التاج والإكليل)١/٣١٦: (القاضي عبد الوهاب، الإشراف: ينظر)٤٧٢(
، وذكر الزركشي أمثلة كثيرة على ذلك تنظر        )٢/٣٣٨: (، المرداوي، الإنصاف  )٢/٦٩: (ابن مفلح، الفروع  ) ٤٧٣(

وقد ساق الجويني للحنفية أمثلة كثيرة قاسوها على الرخص وإن سموها دلالة            ).  وما بعدها  ٧/٧٧: (في البحر المحيط  
من شنيع ما ذكروه في الرخص، إثباتهم لها على خلاف وضع الشارع فيها،       «: النص أو معنى الأصل، وقال الشافعي     

مع القطـع بـأن     !! شغاله؛ فأثبتوها في سفرِ المعصية    فإا مبنيةٌ تخفيفا وإعانة على ما يعانيه المرء في سفره مِن كثرة أ            
؛ إذ القياس تقرير المقيس عليـه       يزيدونه على القياس  الشرع لا يريد بإعانة العاصي على المعصية، فهذا الذي ذكروه           

 ).٢/٥٨٥: (البرهان: ينظر» قراره، وإلحاق غيره به
 ).٤/١٢٣: (الرازي، الفصول في الأصول) ٤٧٤(
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 ١٧٥

ِالرخصة; على القياس ُمنع ورد إذا الغالب في أنه ُوالحاصل  : )٤٧٥(َأمرين لأحد فهو ُّ
ِتعقل ِلعدم َّإما :−١  وقد ِّمحلها; ِغير إلى تعديتها إلى ذاك إذ سبيل فلا فيها; ِالعدول معنى ُّ
 على والقياس« :البهوتي وقال ,)٤٧٦(»معناه عقلنا ما إلا يقاس ولا« :فقال ُّالشافعي بذلك َّصرح

 إثبات منعهم في َّالحنفية يناقش ِّالشافعي نجد وكيف ,)٤٧٧( »ُّالعلة فهمت إذا جائز الرخصة
 نسب ولهذا !!بقولهم يقول  َّثم تفريعاتهم, ذات من قولهم َينقض أن محاولا بالقياس, الرخص
 .سلف كما كثيرون إليه بالجواز َالقول

 في الرخصة سبب وجود من ُّالتحقق وعدم ِوالأصل, الفرع بين المساواة لعدم َّوإما :−٢
−مالك مذهب ُصريح هو ُّالرخص لىع القياس« :عاشور ابن قال وقد إلحاقه; المراد الفرع
 .)٤٧٨( »ُّالرخصة سبب ِوجود تحقق وشرطه....−االله رحمه

ُيسوغ وهذا  على القياس من المنع عنه ُّفالمروي حنيفة أبا عدا الثلاثة الأئمة أقوال على ُ
 .ًمطلقا الرخص

 الرخص على القياس ُجواز هو السابقة العلماء أقوال من وجاهته أستلوح فالذي وبعد;
 َّيتحقق وأن فيها, العدول ُسبب هو ٌمعقول معنى للرخصة يظهر أن :ِالسابقين بالشرطين

 .إلحاقه المراد النظير في السبب هذا وجود
 النقل ُسبب استبان بعدما جرم لا , )٤٧٩(ِّوالأصولين الفقهاء من العلماء جماهير قول وهذا

 عدم إلى َّموجهة فهي واعتراضاتهم; المانعين استدلال خلال من ٌلائح وهو بالمنع, ِبعضهم عن

                                                 
مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيهـا عـن   :  حاتم باي  -رحمه االله –ا التوفيق عند مالك     وذهب إلى هذ  ) ٤٧٥(

 ).١٧٤/ص: (مالك
 ).٧/٦٩: (الزركشي، البحر المحيط) ٤٧٦(
 ).١/٣٢٩: (ابن قدامة، روضة الناظر: ، وينظر)٣/٢٦٠: (البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع)٤٧٧(
 ).٢/١٩٠ (:حيحابن عاشور، حاشية التوضيح والتص)٤٧٨(
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 ١٧٦

 الداعية والحاجة الرخصة سبب في التساوي امتناع أو الرخصة, في ٍمعقول معنى ظهور
 مناط وهو والفرع, الأصل بين الجامع لانعدام ًقطعا; للمجيزين مرادة غير وهي ,)٤٨٠(إليها

 .ذلك عدا فيما ةَّوالقو الوجاهة ِّبينة المجيزين َّوأدلة هذه, في متفقون فهم القياس,
ِالتساوي, عدم َّبحجة المنع تعميم يستقيم فلا  ِّلكل وإنما َفيها, ِالمعقول المعنى ِوخفاء َّ
 ما قدمناه بما وضح قد :قلنا ترون? الذي فما قيل فإن« :ُّالجويني قال ولهذا ُحكمها, مسألة
 مسالك جرت فإن بات;والإث النفي في معتبرنا الأصول تلك نتخذ ونحن َّيعلل, لا وما َّيعلل

 ذلك يختص ولا التعليل, بنفي حكمنا َّانسدت; وإن أجريناها, والإثبات; النفي في التعليل
ٍمفصل كلام وكل ...الأبواب بهذه ِالنفي فإطلاق موضع في َّ ٌخلف فيه; والإثبات َّ ْ َ«)٤٨١(. 

 :ِّالاستثنائي بالاجتهاد ُّالرخص ُّتعلق وجه :الثاني المطلب
ِللرخص ُسأبين ِالمطلب هذا وفي ًأساسا, عليه قائمة فهي بالاستثناء ٌوطيدة ةعلاق ُّ  عن ُ

ِالرخصة كون وجه ًخطة ُّ  :وجهين من ِّالاستثنائي ِللاجتهاد َّإجرائية َّ
 :ُّالرخص في الاستثناء وجه بيان :الأول
 .)٤٨٢(الثاني الفصل في َّالنظريات مبحث في سبق وقد

                                                                                                                                            
وهو بين بعدما حررنا مراد المانعين وأنه لا يشمل ما يريده ايزون، وقد عزا هذا القول للجمهور غير واحد                   ) ٤٧٩(

، وقد نشرته مجلة امع الفقهـي       ) وما بعدها  ٢٨٥/ص" (الأخذ بالرخصة "، في بحثه    الكبيسي: من الباحثين، منهم  
، وإبراهيم دونمـز في     )١٧٨/ص: ( الكريم النملة، الرخص الشرعية وإثباا بالقياس      الد الأول الدورة الثامنة، وعبد    

وقد نشرته مجلة امع الفقهي الد      )  وما بعدها  ٢٥١/ص: (حكم الرخصة وتتبع الرخص في الفقه الإسلامي      : "بحثه
 .الأول الدورة الثامنة

 شرعِ الرخصة، القصر للمسافر، فإن المريض خفف عنـه في           ومثال عدم استواء السببين في الحاجة الداعية إلى       ) ٤٨٠(

بعض الجهات بما يناسب حاجته، كالقعود في الصلاة، وذلك تخفيف في الأركان مقابل التخفيف في عدد الركعات                 
 ).٧/٧٦: (الزركشي، البحر المحيط: ينظر. للمسافر

 ).٥٨٩-٢/٥٨٨: (والجويني، البرهان)٤٨١(
 .)ا من هذه الرسالة وما بعده١٤٢/ص: (ينظر) ٤٨٢(
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 ١٧٧

ِنهج باتباع الاستثناء لنطاق ٌتوسيع ِالرخصة; على القياس :الثاني ْ  :ُّالرخصة َ
ٌمسوغ اقتضاها حيث ِالتشريع في ُنفسه ِّالمشرع انتهجه ٌمسلك الرخصة أن َّتقرر ِّ 
ِالمشرع وضع ُوملاحظة ًشرعا, ٌمعتبر ٌّمصلحي   َّيتغيا الذي ِالمجتهد على ٌواجب ٌأمر للشريعة ِّ
َيلحظ أن ينبغي ٍّكلي ٍأصل إلى ٌراجعة فالرخصة النظر, َوسداد الاجتهاد َصواب  وقت ُ

ُومسامتة الاجتهاد,  النظر في ٌمطلوب منوالها; على ُوالنسج َعليها ُوالقياس ِالرخصة َ
 ِّالكلي ِالأصل إلى ًراجعا معه; ًمتساوقا ِالوحي, ِمشكاة من ًصادرا ليكون ; ِّالاجتهادي

َالرخصة َّإن« :ُّالشاطبي يقول ِّالشرعي, َّمستمدة ُ  راجعة العزيمة َّأن كما الحرج ِرفع دةقاع من ُ
,كلي ٌأصل وكلاهما َّالتكليف, أصل إلى ُفالرجوع  ٌّ ِالرخصة حكم إلى ُّ  ِمثله ما مع ٌوقوف ُّ

َمعتمد ُ«)٤٨٣(.  
ًرخصا َّالشرع في الواردة َالأحكام جعلوا العلماء َجمهور وجدنا لذلك  خلاف على ُ

ُمناط تحقق إذا عليها يقيسون ًأصولا :−الأصل  قال للاجتهاد; المعروض الفرع في ُالعدول َ
ُّالمقري  ما على قياسا الأصول; من َالاستثناء توجب مالك عند العامة ُالتوسعة :ٌقاعدة« :َّ
 ًأصلا −االله رحمه– ٌمالك جعله َّمما الرخص على فالقياس ;)٤٨٤(»..ُّالنصوص به وردت

 .ِنطاقه ِتوسيع في ًومدركا ِللاستثناء
 في اشتركا فلما...« :−)٤٨٥(وستأتي المدينة أهل بيعة مسألة موجها− ِّالعربي ُابن قالو
 ِالحاجات أصول من وغيرها العرايا على قياسا ;المعاملة هذه في لهما صَّرخ الحاجة

َمدرك فأرجع ,)٤٨٦(»والمصالح َ  أصل من ًاستثناء فيها َّالمرخص العرايا على القياس إلى المسألة ُ
 .ِالأصل عن العدول ِّتسوغ التي َّالعامة جةوالحا المصلحة ِبجامع المنع

                                                 
 ).١/١٦٨: (الشاطبي، الموافقات)٤٨٣(
 ).٨٨٤رقم : (المقري، القواعد) ٤٨٤(
 .) من هذه الرسالة٢٠٥/ص: (ينظر ) ٤٨٥(
 ).٨٢٥-٢/٨٢٤: (ابن العربي، القبس) ٤٨٦(
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 ١٧٨

ِواعتبر ابن تيمية توسيع نطاق الاستثناء بالقياس على الرخص من مقتضيات العدل,  ِ
ُوهو المنطق الذي سارت عليه شرعة الإسلام; فقال  ِ ِفي إلحاق المسح على الجـوربين بالمـسح ُِ

ِفمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على «: على الخفين َ ٌهذا, كالحاجة إلى المسح على هذا سـواء, َّ ِ
ِومع التساوي في الحكمة والحاجة ِ ًيكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلـين, : −َّ ُ    وهـذا خـلاف

َّ والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنةالعدلِ، ِ«)٤٨٧(. 

  :عليها بالقياس �طاقها وتوسيعِ الرخصِ، في الاستثناء شواهد :الثالث المطلب
ًوبعد أن تبد￯ ارتباط الرخص بالاستثناء, وأن لها شأوا وفائدة كبيرة في توسيع نطاقه  ًَّ َّ ُُّ

ِ; إذ أن نهج الاسـتثناء بـالرخص ملحـوظ للـشرع نفـسه في تـشريعه; بإجراء القياس عليها َّ ٌ َّ ِْ َ
اده; ِفالواجب أن يجري المجتهد على هذا الطريق اللاحب, وأن ينسج عـلى منوالـه في اجتهـ

ًليتسق المنطق الذي تصدر عنه الأحكام تشريعا واجتهادا; و لتتمة التبيان أختم هذا المبحـث  ً ُ
ِالهام  بشواهد للرخص من المشرع نفسه مع بيـان وجـه الاسـتثناء فيهـا, وأمثلـة سـار فيهـا  ِّ َّ

 :الفقهاء على منهج الرخص بالقياس عليها
ِّشواهد الاستثناء وفق الرخصة من الشر: أولا ِ  :ِع نفسهُّ
 :الترخيص  للمريض بالصلاة بترك القيام: −١

: عن الصلاة فقـال َّكانت بي بواسير; فسألت النبي : قال ِعن عمران بن حصين 
َّفالأصـل أن الواجـب عـلى . )٤٨٨(»صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنـب«

وفرض القيام في الصلاة المكتوبة ثابت مـن «: ِّالمسلم أن يصلي قائما معتدلا; قال ابن عبد البر
َّإحدهما إجماع الأمة كافة عن كافة: وجهين َّ«)٤٨٩( . 

                                                 
 .)٢١/٢١٤(: ابن تيمية، مجموع الفتاوى) ٤٨٧(
لصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى علـى          كتاب أبواب تقصير ا    ١٠٦٦: أخرجه البخاري في الصحيح رقم    ) ٤٨٨(

 ).١/٣٧٦: (جنب
  ).١٣٦/ ١: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر، ) ٤٨٩(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٧٩

ًمرخص له استثناءَّلكن المريض  , بالصلاة على الهيئة التي يقتدر عليها; فـإن لم يـستطع َّ
َّالصلاة قائما; يصلي قاعدا; فإن لم يستطعها قاعدا; فعلى جنب, وإلا  فبالإيماء ْ ً ً ً)٤٩٠(. 

ًرخص في ذلك استثناء; رفعا للحرج عن المكلف وتخفيفا عليه مـن أن يطالـب بهـا ف َّ ً ًَ ِّ
ُّوهي تشق عليه, أو أن يرقب الشفاء فتجتمع عليه صلوات عديدة يقضيها فهي تشق عليه َ َ َ َُ, 

ًتيسيرا ورفعا للحرج والآصار ً. 
  :الترخيص في صلاة الفرض على الراحلة في السفر: −٢

ُ مسير مع أصحابه, فانتهوا إلى مـضيق وحـضرت الـصلاة; فمطـروا فيُّكان النبي  ُ َِ ُ ٍ ٍ :
ُالسماء من فوقهم, والبلة من أسفل منهم; فأذن رسول االله  َ ََّ َّ ُ ِ ِ ِ ُ وهو على راحلته وأقام; فتقدم َّ

َعلى راحلته فصلى بهم يومئ إيماء; يجعل السجود أخفض من الركوع َ ُّ«)٤٩١(. 
ة على الراحلة في حالـة الـسفر لعـذر كـالمطر ونـداوة هذا الحديث دليل جواز الفريض

َّالأرض والخوف ونحو ذلك, وهو مستند  الحنابلة الذين أجازوا ذلك; للأسـباب الـسابقة  ُ ِ
ِوتجـوز صـلاة الفـرض عـلى «:  إذا لم يجد مكانا يؤدي فيه الفريضة نازلا, فقد قال المـرداوي َ َُ َ َُ ُ َ

ـــأذي با ِالراحلة,خـــشية الت ِّ ََ َّ َ ْ َ ِ َِ ـــر َّ ـــه أكث ـــذهب, وعلي ـــذا الم ـــالمطر, وه ـــذا ب ُلوحـــل, وك َ ُ ََ ِ َ ِ
ِالأصحاب َ َ...«)٤٩٢(. 

                                                 
: ، والسرخـسي، المبـسوط    )١/٢٨٢: (الكاساني، البدائع : ، وفي معناه  ،  )١/١٣٥: ( ابن عبد البر، التمهيد    )٤٩٠(

 )٣٩/ ١: (لامالصنعانيُّ، سبل الس:  ينظر).١/١٨٤(
كتاب أبواب الصلاة باب ماجاء في الصلاة على الدابـة في الطـين             : ٤١١:أخرجه الترمذي في السنن رقم    ) ٤٩١(

قال عبد الحق إسناده صحيح والنووي إسناده حسن، وضعفه البيهقي وابـن            «: ، وقال ابن حجر   )٢/٢٦٦: (والمطر
  ).١/٢١٢: (بيرالتلخيص الح» العربي وابن القطان لحال عمرو بن عثمان

، )١/٣٧٧: (ابن مفلـح، الفـروع    : ، وينظر )٢/٣١٢: (المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      ) ٤٩٢(

 ).١/٥٠٣: (والبهوتي، كشاف القناع
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 ١٨٠

ُّوهذا مروي عن الشافعي أيضا, قال النـووي فلـو أمكنـه اسـتقبال القبلـة والقيـام «: ٌِّّ
َوالركوع والسجود على الدابة; واقفة عليها هودج أو نحوه; جازت الفريضة على الـصحيح  ْ َ ً ِ

ِّة لم تـصح عـلى الـصحيح المنـصوص للـشافعي, في مذهبنا, فإن كانت سـائر  وقيـل تـصحً
 .)٤٩٣(»َّكالسفينة; فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع

ِفالحديث بين الدلالة على الرخصة للمـسافر الـذي يمنعـه العـذر مـن الـصلاة عـلى  ِ ُ ِّ
ُّالأرض; فيستثنى من حكم الأصل القاضي بوجوب الصلاة عـلى الأرض لمكـان الرخـصة  ِ

ًالحديث السالف, وهي ساعتئذ تكون بالإيماء جلوسا; الثابتة ب ًرخصة واستثناء من الأصـل ِ ً
ِ; كل ذلك تيسيرا وتخفيفا ودفعا للمشقةالقاضي بوجوب القيام والركوع والسجود َّ ًً ً. 

 :ُّشواهد الاستثناء وفق توسيع معنى الرخصة بالقياس عليها: ًثانيا
 :بيعة أهل المدينة: −١

َ يشتري الرجل لبنا أو رطبا أو لحما أو خبزا ممن يديم العمل في ْأن: وصورة المسألة ُ ًَّ ً ً ُ ََّ ً
ّذلك, بسعر معلوم ويأخذ كل يوم قدرا محددا على أن يكون الثمن مؤجلا إلى أجل معلوم,  ُ َّ ْ َّ ُ ّ ِ

 .)٤٩٤(وسميت بذلك لاشتهارها عند أهل المدينة
َوالناظر في المسألة بادئ الرأي; يجد القياس يمنعها; إذ ٍ هي بيع دين بدين, والأصل َ ٍَ ُ

َّلكن أهل المدينة : −)٤٩٥( أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئِّمنعه للحديث المشهور عن النبي 
ِاستثنوها من ذلك ورخصوا فيها; قياسا على الرخص النصية التي كان مدرك العدول فيها  ُ َّ ِ ُّ ً َّ

َّحاجة الناس ومصلحتهم, كبيع العرايا والسلم ِ َ. 

                                                 
والعظـيم آبـادي، عـون       ).٢/١٤٨: (الشوكاني، نيل الأوطار  : ، وينظر )٥/٢١١: (النووي، شرح مسلم  ) ٤٩٣(

 ).٢/١٤٨: (لشوكاني، نيل الأوطارا: ، وينظر)٤/٦٨: (المعبود
 ).٥/٣٨٥: (، عليش، منح الجليل)٤/٥٣٨: ( الحطاب، مواهب الجليل)٤٩٤(
» هذا حديث صحيح على شرط مـسلم و لم يخرجـاه          «: ، وقال ٢٣٤٢:  أخرجه الحاكم في المستدرك رقم     )٤٩٥(

٢/٦٥: (ووافقه الذهبي.( 
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 ١٨١

َّوقد كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم; فيأخذ : قال مالك«: ن القاسميقول اب
ّكل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا, واللحم وكل ما يباع في  َّ ُّ َّ ّ
َّالأسواق مما يتبايع الناس به فهو كذلك, لا يكون إلا بأمر معروف, ويبين ما يأخذ كل يوم,  ّ َّ َّ َّ

 كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان ذلك العطاء معلوما مأمونا, إذا كان وإن
￯ُيشرع في أخذ ما اشتر َّولم يره مالك من الدين بالدين. َ َّ«)٤٩٦(. 

ٍقال ابن رشد ُ :  معناه"وأنا أراه حسنا" : −ًيعني  مالكا في بعض الروايات–قوله «: ُ
ُمل أهل المدينة وإن كان القياس يخالفهًاتباعا لع;  استحساناوأنا أجيز ذلك ِ«)٤٩٧(. 

ًفهذا من باب الاستثناء من أصل منع الدين بالدين; لحاجة الناس ومصلحتهم, قياسا  ِ َّ ْ َّْ َّ ِ ِ َ
ِّعلى بيع العرايا وغيرها مما عدل به عن القياس ورخص فيه لمكان حاجة الناس, ويصرح  ِّ َ ِ ُ

ِالقاضي ابن العربي بوجه المصلحة فيها; ف  :يقولُ
َّلم في اللَّا السَّوأم« ٌمسألة مدنية اجتمع عليها فهي ; وع في أخذهّطب والشرُّبن والرُ َ
; ةَمَياوُطب مّبن والرَّ المرء يحتاج إلى أخذ اللَّ; لأنِ المدينة, وهي مبنية على قاعدة المصلحةُأهل

ً يوم ابتداءَّ يأخذ كلْ أنّويشق عر قد يختلف عليه, ّس وأن ال,هُقد قد لا يحضرَّ النَّ; لأنٍ
فلما اشتركا ف له; ّ الذي عنده عروض لا يتصرَّ لأن;ِقدّ إلى النُبن يحتاجّخل واللّوصاحب الن
َرخص لهما في هذه المعاملة: −في الحاجة ِّ ِ قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات ;ُ
 .)٤٩٨(»والمصالح
 :ٍالصلاة في الطائرة من جلوس: −٢

                                                 
 ).٣١٦-٣/٣١٥: ( سحنون، المدونة) ٤٩٦(
 ).٥/٣٨٥: (، وعليش، منح الجليل)٤/٥٣٨: ( الجليل الحطاب، مواهب)٤٩٧(
 ).٢/٨٣٢: ( ابن العربي، القبس)٤٩٨(
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 ١٨٢

ُسلف القول في جوا ًز أداء الفريضة على الراحلة أو في المركب للعذر; رخصة واستثناء َ ً ِ ِ
 .)٤٩٩(من الأصل القاضي بوجوب القيام والركوع والسجود على الهيئة المعروفة

ِوعلى هذا; عد￯ بعض العلماء ُ َ ذلك الحكـم )٥٠٠(َّ ًإلى الـصلاة في الطـائرة قياسـا عـلى َ ِ ِ َّ
ًصلاتها على الراحلة, تيسيرا على الناس  ,  إذ لـو ًوتخفيفا عليهم للضيق الـذي يترتـب عليـهَّ

ِطلبناه بأدائها قائما يصله ومن معه أذ￯ بين, ولو منعناه منها يتتابع عليه من المكتوبات  ُ َ ُ ْ ََ ٌ ِّ ًَ ُ َحال −ِ
ِطول السفر َّ ً ما يشق عليه; علاوة على خروج وقتها−ِ ُّ ُ َولأجل ذلك اعتبروا الـثلج والـبرد : −َ ََ

َأن فعله ِّمن المرخصات مع  َّ  ِكان في المطر, توسيعا لنطاق الاستثناء بالقياس على الرخـصة ِ ِ ً
ٌالواردة, لما وجد فرع في معناها;قال البهوتي ٍوتصح صـلاة فـرض عـلى راحلـة واقفـة أو «: ُِ ِ ٍَ َ ََ َ َ ٍ ُ ََ ُّ َِ

ٍسائرة  ٍّخشية تأذَ ََ َ َ ٍبوحل ومطر ونحوه كثلج وبرد;  َ َِ َ َ ٍ ْ َ َ ِ ٍ ٍ َلما رو￯ يعلى ِ ْ َ َ  .)٥٠١(»−الحديث−...َ
َومعلوم أن من ير￯ قصر الرخصة على محلها, ولم يقل بجريان القياس فيهـا; قـصرها  ََ َ ُّ ْ َ ٌَ َ ََّ َ َِ ِ ْ ِّ َ ِ
َّهنا على موردها, فعلى توسيع نطاق الرخصة بالقياس عليها; يتجه إلحاق الصلاة في الطـائرة  ِ ِ ُِّ َِ

 .)٥٠٢(بالترخيص فيها على الراحلة
 :َّبرد والريح الشديدةالجمع لأجل الثلج وال: −٣

ِشرع الجمع  رخصة عند المطـر; لمـا ثبـت في الأثـر ً ُ ُ َ ِ َّأن النبـي «:  ُ ِ َّ َّ َ  ِجمـع بـين المغـرب ِ َ َ ََ َ
ٍوالعشاء في ليلة مطيرة ِ ٍ َِ َ َ َ ِ َفالرخصة الثابتة بنص الشرع هـي الجمـع ليلـة المطـر; لمكـان  .)٥٠٣ (»َ َ ُِ ُ َِّّ ُّ

َّالمشقة فيه على المكلف; ولما كان ِ ِ ُت المشقة فيه هي علة الرخصة; توجه الجمـع للـثلج والـبرد َّ َّ ِ َ َّ

                                                 
: ابن مفلح، الفـروع   : ، وينظر )٢/٣١٢: (المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      : ينظر في ذلك  ) ٤٩٩(

 ).١/٥٠٣: (، والبهوتي، كشاف القناع)١/٣٧٧(
 ).٣٣٤/ص: (القرآن والسنةالرحموني، الرخص الفقهية من : ينظر) ٥٠٠(
 ).١/٥٠٣: (البهوتي، كشاف القناع) ٥٠١(
م، نقلا عن الرحموني، الرخص الفقهيـة مـن         ١٩٨٢: ، ماي جوان  ٩: ، السنة ٥:، عدد ٦٩/ص: مجلة الهداية ) ٥٠٢(

 ).٣٣٥-٣٣٤/ص: (القرآن والسنة
 ).١/٢٠١: (ر إلى العصر، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظه٥١٨:  أخرجه البخاري في الصحيح رقم)٥٠٣(
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 ١٨٣

ِقياسا على رخصة المطرالشديد  َ; أن كان في معناه; إذ في ذا الأخير مشقة تعـدل مـشقة المطـر ً َ ٌ ْ ُْ ِ ِ َ
َّها, فالقياس يتقاضانا إلى إباحته; وهو مذهب الشافعية والحنابلـة, قـال زكريـا ليوقد تربو ع ِ
َّوكذا ثلج وبرد يذوبان لما مر... طر يبيح الجمعالم«: ُّالأنصاري ٌَ نعم; إن كان الـثلج قطعـا ...َ

 .)٥٠٤(»وفي معناه البردكبارا; جاز الجمع به كما في الشامل وغيره 
َويجوز الجمع بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبـل الثيـاب«: و يقول البهوتي ُِّ ُّ ٍولـثلج ...ٍ

ٍوبرد  ٍ; لأنه من شدة البرد, ووحل وريح شـديدة بـاردةٍوجليد...لأنهما في حكم المطرَ ٍِ َ«)٥٠٥(.

                                                 
 ).١/٢٤٦: ( زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب)٥٠٤(
 ).٢/٠٨: (البهوتي، كشاف القناع) ٥٠٥(
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 ١٨٤

 : المبحث الرابع

  مراعاة الخلاف وصلته بالاجتهاد الاستثنائي
 : تمهيد

ِّمراعاة الخلاف خطة مـن الخطـط التـشريعية التـي تنـتهض بالاجتهـاد الاسـتثنائي,   َّ َّ ِ
عـلى هـذا; ومضمون مراعاة الخلاف وتفاصيله مبحوث مـن طـرف جمـع مـن البـاحثين; و

ِّفسأعرض له على وجـه مـن الإيجـاز, بطـروق مـسائل تجـلي مـضمونه وصـلته بالاجتهـاد  ُ َ ِ ٍ ُ ِ َ
ُّالاستثنائي, مع عرض لمسائل يراها الباحث تحتاج إلى تدقيق, أو يتطلبها التصور التسلـسلي  َّ ِّ

 .ًللأفكار; لتكتمل الصورة متضحة
َفأجلي بداءة مفهومه, والفرق بينه وبـين الخـروج َ ً إذ −ٌّ مـن الخـلاف; فهـو أمـر هـام, ِّ

ٍأحدهما لا تعلق له بموضوعنا, لا سيما وقد أطلق البعض المصطلحين على شيء واحد ٍ َّ َّ, ثم −ُّ
ِأبين عن وجه الاستثناء في مراعاة الخلاف ومدركه, وأخـتم بـشواهد الاسـتثناء وفـق هـذا  ُ ُ ُ

َّعية منتهـضة بالاجتهـاد َّالأصل, من اجتهادات الأئمة; ليـتجلى وجـه اعتبـاره خطـة تـشري
َّالاستثنائي, وفيما يأتي بيان مفصل لذلك ِّ: 

  مفهوم مراعاة الخلاف: المطلب الأول
 :تعريف مراعاة الخلاف في اللغة: الفرع الأول

َّتعريف المركب الإضافي يحصل بتعريف طـرفي هـذا التركيـب; فـسأعرض لتعريـف  ْ َ َِّ َ َّ ُ
 :"الخلاف" و"المراعاة"

 : المراعاة لغةتعريف: َّأولا
ًالمراعاة مصدر راعى يراعـي مراعـاة; والرعـي مـصدر رعـى يرعـى رعيـا ورعايـة,  ًَ َ ُِ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ

ُفالمراعاة والرعي ُوراعيـت «: ُّملاحظة الشيء ومراقبته والنظر في مـصيره; قـال الجـوهري: َّ ْ َ
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 ١٨٥

ِلاحظته, وراعيته من مراعاة: وراعيته... ُنظرت إلى أين يصير: الأمر ُ ُ ُ ُواسـترعيته ... الحقوقَ ُْ َ ْ َْ
ُالشيء فرعاه َ«)٥٠٦(. 
 :تعريف الخلاف لغة: ثانيا

ُوالخلاف مصدر مأخوذ مـن خـالف يخـالف خلافـا ومخالفـة, والاخـتلاف مـصدر  ٌَ ُ ُ َ ًُ ً ٌُ ِ ِ ُِ َ
ّاختلف يختلف اختلافا; وهو ضد الاتفاق ُّ ًَ ِ ُ ِ الخلاف والاختلاف والمخالفة «: , قال الراغب)٥٠٧(َ

فـالخلاف والاخـتلاف في . )٥٠٨(»ريقا غير طريق الآخر في حاله أو قولـهأن يأخذ كل واحد ط
 .ِّاللسان العربي يطلق عل مطلق المغايرة في القول والحال والفعل

 :ًتعريف مراعاة الخلاف اصطلاحا: الفرع الثاني
َّهناك بعض التباين في تعريف هذا الأصـل عنـد المالكيـة, وسـأورد أهـم التعريفـات  َّ ِ َّ ُ

َّ; فقد قال ابن عبد السلام)٥٠٩(بإيجاز َّهو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه مـن الحكـم مـع «: ُ ٍّ ُ
 .)٥١٠(»ِوجود المعارض

 يقـولَّ أن يتوارد على العمـل دلـيلان;  فه;َليلين حكمَّ واحد من الدِّإعطاء كلومعنى 
ُليل الذي يترجح عنده, فإذا ما وقع العمـلَّ بالدً ابتداءالمجتهد ِليل الآخـر َّلـدقتـضى اُ عـلى مَّ ِ

َّى المجتهد الدَراع َّليل الثاني; لما له من القوُ ; ولـذلك )٥١١(ليلينَّط بـين موجـب الـدُّ فهو توس;ةَ

                                                 
 ).٤/٣٣٥: (، والفيروزآبادي، القاموس المحيط)١٤/٣٢٧: (ابن منظور، لسان العرب )٥٠٦(
  ). ٩٤، ٩١، ٩/٩٠: (ابن منظور، لسان العرب )٥٠٧(
  ).١/٤٣٢: (، غريب مفردات القرآنالراغب الأصفهاني )٥٠٨(
تاركًا التفصيل والاعتراضات والاستزادات لمن أرادها؛ فليراجع الأبحاث التي استقلَّت ذا الأصـل؛ خـشية                )٥٠٩(

، ) وما بعـده   ١٢/ص: (تكرار جهد مبذول، وإطالةٍ يغني عنها الرجوع إلى تلك المظانِّ، السنوسي، مراعاة الخلاف            
  ). وما بعدها٥٥/ص: (ف عند المالكيةوشقرون، مراعاة الخلا

 مراعاة الخـلاف    حقيقةُ«: ، وقريب منه قول أبي العباس القَباب      )٢٥٥/ص: ( المنجور، شرح المنهج المنتخب    )٥١٠(
، عـلال الفاسـي، مقاصـد    )٦/٣٨٨: ( الونشريسي، المعيار المعرب:»هكمليلين ح واحد مِن الد   كلِّ  إعطاءُ :هو

  ).١٣٦/ص: (مكارمهاالشريعة الإسلامية و
 ).٦/٣٨٨: (الونشريسي، المعيار المعرب )٥١١(
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 ١٨٦

ُّقال الشاطبي فيه َّه تـرجح عنـده, َّ لأنـ; المخالف في بعض الأحوالَه راعى دليلَّه أنُووجه«: َّ
ي مـا بعـد الوقـوع; إذ تنـشأ وهذه الأحـوال هـ ,)٥١٢(»راعهُ بعضها; فلم يفيح عنده َّولم يترج

ًدلائل تكليفية جديدة تقتضي رجحان دليل المخالف الذي كان مرجوحا قبل الوقوع; نظـرا  ً َِّ ٌ ُ
 .َّلمقتضيات مصلحية تستوجب ذلك

ه ِ مدلولـِمِفي لاز "الخـصم"ِ دليـل ُإعـمال«: وأجود ما جاء في تعريفه, قول ابن عرفة
 . )٥١٣(»ُرَ آخٌه دليلِ في نقيضَلِعمُالذي أ

ُولتبيان المعنى أورد مثالا له ِ ُ ِّنكاح الشغار: ِ , الذي هو من الأنكحة الفاسدة عند مالك َ ِ 
َأن أصل دليل : ; وتفصيل ذلك)٥١٤(َّ, وقد أورده الرصاع مثالا في شرحه للتعريف−رحمه االله− َّ

ِّمالك في النهي عن نكاح الشغار دل على فسخ هذا النكاح;  ََّّ ُفالفسخ هو المدلولِّ ُولازم هذا ; ُ ِ
َالمدلول أن لا توارث بينهما َّ لانعـدام موجبـه مـن النكـاح الـصحيح, وأن ُْ َّ ِّ ِ التفريـق لا يقـع ُ

 ., وإنما هو فسخبطلاق
ُ يقول بصحة هذا العقد مع بطلان الشرط; فلا يفسخ العقـد عنـده, وهـذا المخالفو َ ُ ُ ََّّ ُ

ْمدلول دليله, ولازم هذا المدلول; أن ُ ُ يثبت التوارُ َّ ُ  .َث بينهماَ
ًوعليه; فإن مالكا أخذ أولا بمـدلول دليلـه وهـو َّ َفـسخ النكـاح, ولكنـه تـرك لازم : َّ َِ َ َّ ِّ ُ

ِمدلوله وهو عدم إثبات التوارث بينهما; وذلك بأن أعمل دليـل المخـالف في لازم مدلولـه;  ِ َ َ َ ُْ َّ
َّالتوارث يثبت بينهما; وفرق بينهما بالطلاقَّفقال بأن  ُُ  . أن يفسخ بدون طلاق; ولازم مدلولهَّ

ِمقارنة بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف:  الفرع الثالث ِ : 

                                                 
 ).١/٤٥٥: (، والحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي)١٤٦-٢/١٤٥: (الشاطبي، الاعتصام )٥١٢(
، والونشريـسي،   )١/١٩: (، والتسولي، البهجة في شرح التحفة     )١/٢٦٣: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة     )٥١٣(

  ).٣٥٧: (، اللَّقاني، منار أصول الفتوى)٦/٣٧٨: (عربالمعيار الم
، )٢٦٥-١/٢٦٤: (، والرصاع، شرح حدود ابـن عرفـة       )٢٠-١/١٩: (التسولي، البهجة في شرح التحفة     )٥١٤(

: المشاط، الجواهر الثمينـة في بيـان أدلـة عـالم المدينـة     : ، وينظر في شرح المثال أكثر    )٦/٣٧٨: (المِعيار المُعرِب 
  ).ومابعدها٥٦/ ص: (، وشقرون، مراعاةُ الخلافِ)١٤-١٣/ص:(، والسنوسي، مراعاة الخلاف)٢٣٥/ص(
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 ١٨٧

ُكثيرا ما يرد للعلماء كلام في اطراح الخلاف, والخروج منه, ومراعاة الخـلاف, ورعـي  ٌِ ِّ ً
ُالقول المخالف; فهل هذا الاصطلاح واحد أم يفترق?  ِ ِ 

ًبعض أهل العلم يجعل الجميع شيئا واحدا ً ă; مما أد￯ بهم إلى عده أمرا إجماعيـا; قـال )٥١٥(ُِ ً ِّ َّ
ُّالنووي َّفإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة «: َّ ُ َّ

ِ وآخرون فرقوا بينهما; لذا عد مختصا بالمالكية,)٥١٦(»أو وقوع في خلاف آخر َّ ă َّ ُ َّ)٥١٧(. 
َوالذي أستلوح وجاهته  ُ ُ هو التفريق بينهما; وبيان ذلك−م عند االلهوالعل−ِ َّأن الـذي : ُ

يذهب أكثر العلماء إلى اعتباره; هو الخروج من الخلاف, وليس مراعاة الخلاف بالاصطلاح 
 .السالف

َّولا شك أن الذين لم يفرقوا بين الأمرين; أطلقـوا الاصـطلاح الأول ملتاثـا بالثـاني,  ً ََّ َّ ِّ َّ
ُوكثير من العلماء يطلقو , بيـنما )٥١٨(َّن مراعاة الخلاف على المعنيين, ووقع ذلك لبعض المالكيـةٌ

َّ; لكن التمييز والتفريـق بيـنهما لازم حتـى لا "قبل الوقوع" و"بعد الوقوع"ِّيفرقون بقولهم  ٌَّ َ َ
 . يلتبس الأمر

َوبعد; فإني سائق في هذا الموضع وجوه الافتراق بين الاصطلاحين ٌ ِّ ُ)٥١٩(: 
ٌ; فالخروج من الخلاف ورع واحتياط ُ حيث الحكميختلفان من: َّأولا ; ٌّوهـو مـستحبٌ

ُالخلاف«: ُّقال الزركشي َيستحب الخروج منه باجتناب ما اختلـف في تحريمـه وفعـل مـا ... َ َ َْ ِ ُ َْ ُ ُّ َ ُ
                                                 

اعتبار المـآلات   : »فمراعاة الخلاف، والخروج من الخلاف هما إطلاقان مترادفان تماما        «: السنوسي،قال: ينظر )٥١٥(
  ).٣٢٢/ص: (ومراعاة نتائج التصرفات

  .)٢/٢٣: (النووِي، شرح صحيح مسلم )٥١٦(
، وذكر الدكتور شقرون ذلك في ثنايا كتابه، مراعـاة          )٣٢٩-٣٢٨: (حاتم باي، الأصول الاجتهادية   : ينظر )٥١٧(

  ).١٧٠/ص: (، والدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق) وما بعدها٤٦/ص: (الخلاف عند المالكية
، )٢/١١٨(،  )١/٢٧٠ (:ةسوقي، الحاشـي  ، والد )٣٠٥،  ٢٩٧،  ١/١٩١: (النفراوي، الفواكه الدواني  :  ينظر )٥١٨(

  ).١/٣٠٩: (، والصاوي، بلغة السالك)١/٩٤: (والدردير، الشرح الصغير
شـقرون، مراعـاة    : ، وبعضها أورده  )٣٢٩-٣٢٨/ص: ( أورد هذه الفروق؛ حاتم باي، الأصول الاجتهادية       )٥١٩(

  ). وما بعدها١٩٤- وما بعدها٤٦/ص: (الخلاف عند المالكية
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 ١٨٨

ِاختلف في  وجوبه َ ِ ُ ْ ُأما مراعاة الخلاف , )٥٢٠(»ُ ُ; لأنه بعـد وقـوع الفعـل; تنـشأ دلائـل فواجبَّ ُ َّ
َّجديدة; فيترج ٌح دليل آخر حينها; والعمل بمقتضى الدليل الراجح واجبٌ ِ َّ َُّ ٌ. 

َفإن قلت«: َّقال الرصاع ُ ْ ُإذا كان كذلك; فهل تجب مراعاة الـدليل أو تجـوز? قلـت: َِ ُ َ َُ َ َِ ِ َّ ُ ُ َ :
ِيظهر وجوب ذلك عند المجتهد ِ ِِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َُ«)٥٢١(. 

ُيختلفان من حيث المدرك; فمدرك العمل بالخروج مـن : ثانيا َ ُ َ الخـلاف هـو الاحتيـاط  ُ
ُالورع; فقد قال القرافي ُوهو ترك ما لا بأس بـه حـذرا ممـا بـه البـأس ... والورع«: ََ َ ََّ ِ ً وهـو ...َ

ِومنه الخروج عن خلاف العلماءْمندوب إليه;  ِ َِ«)٥٢٢(. 
ُأما المدرك في مراعاة الخلاف; فهو  َّاتباع الدليل الراجحَّ َّ والذي ...«: ّ; فقد قال الرصاعُِّ

ْيع ِتقد أن الإمام إنما يراعي ُ َ َُ َّ ُ ََّ ُمن قوي دليلهََ َ َُ ِ ِ َ َ, وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف ألبتة, وإنما هو َ َّ ََّ َِّ ُْ َ ِ ِ ٍ َ
ِإعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم ُ ِْ ِ َِ ِ َ ٍَّّ ِ مع وجود المعارضُ ِ َ ُ ُ َُْ ِ َ«)٥٢٣(. 

ُّيختلفان من حيث المحل: ثالثا , ُما قبـل الوقـوعيكون في حالة ; فالخروج من الخلاف ُ
َّ, وكثيرا ما نجد العلماء يطلقون ندب المراعاة أو بعبـارة أدق ُفبعد الوقوعُأما مراعاة الخلاف  َ ً
ً; حال حكمهم على المسألة ابتداء قبل وقوعها;ووجوب المراعاة يكـون الخروج من الخلاف

ِّبعد الوقوع; لذا كانت أمثلة الشاطبي في الموافقات ُّند حديثه عن مراعاة الخلاف تختص ع)٥٢٤(َّ
 .وهو الذي يعنينا في البحث هاهنابحالة ما بعد الوقوع; 

ٌوفيه إشكال; لكونه راعى الخلاف ...«: ِّومن هنا يفهم قول القاضي أبي الحسن المغربي
ُقبل الوقوع, إنما يراعى الخلاف بعد الوقوع َّ«)٥٢٥(. 

                                                 
)٥٢٠(المنثور في القواعد الزركشي ،) :٢/١٢٨.(  
  ).١/١٨٤: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة )٥٢١(
  .)٤/٢١١: ( القرافي، الفروق)٥٢٢(
  ).١/١٨٤: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة )٥٢٣(
  ). وما بعدها٤/١٥٠: (الشاطبي، الموافقات )٥٢٤(
  ).١/٢٦٤: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة )٥٢٥(
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 ١٨٩

 بعـد الوقـوع فحـسب;  وانـدفع ومن أجل ذلك; كان تعريف ابـن عرفـة شـاملا لمـا
ِّالاعتراض الذي أورد عليه بكونه غير جامع, إذ لم يـشمل مـا قبـل الوقـوع; فهـو لم يعـرف  ُ ٍ ِ ُ

َّالخروج من الخلاف; وإنما قصد مراعاة الخلاف, وهذا صنيع متأخري المالكية َ; ما ينبـؤك )٥٢٦َ ُ
 .أنهما يفترقان في واقع الأمر

ُّ وتلك أهم عناصر الاختلاف بينهما; وإنما أطلت ُهذه هي الفوارق بين الاصطلاحين,
ٌفي هذا المقام; لأنها مسألة دقيقة, كثيرون أطلقوا فيها القـول;  َّ  −والعلـم عنـد االله–ُّوالأسـد ِ

ِّالتفرقة; ولا جرم سينبني عليه تأصيل في الاجتهاد الاستثنائي  ٌَ ِمحل البحث−ُ ٌ; ففرق كبـير −ِّ ٌ
َشاسع بين جعله خطة تشريعية ومننهجا اجتهاديا; واجب ِبين وجوب الشيء وندبه; وبون  ă ً َّ ًٌ ً َّ

  فلهـذا ارتأيـت تحريـر −:; كـما سـبقالاحتذاء, وبين اعتباره من باب الندب والاستحباب
ٍالمسألة على نحو يفي بالمطلوب ِ. 

  :أقوال العلماء في مراعاة الخلاف؛ وحكمه: المطلب الثا�ي
 :سألةأقوال العلماء في الم: الفرع الأول

ُنص غير واحد من أئمة المذهب المالكي; على أن مراعاة الخلاف من أصـول المـذهب  ِّ ََّّ
ٌومن القواعد التي انبنت عليها فروع كثيرة  ٌمراعاة الخلاف, وهو أصـل...«: قال ابن رشد: ٌ

صل , وهذا الأ)٥٢٨(»َّمن أصول المالكية مراعاة الخلاف: قاعدة«: ُّريَّقال المق, و)٥٢٧(»في المذهب
ُاختص به المالكية َّ َّ. 

ُأما المذاهب الأخر￯ فأخذوا بمراعاة الخلاف قبل الوقوع, أي الخروج من الخـلاف,  َّ
 .وليست هي مراعاة الخلاف بهذا الاصطلاح

                                                 
  ).١٤/ص: (لافالسنوسي، مراعاة الخ:  ينظر)٥٢٦(
  ).٤/١٥٧: (ابن رشد، البيان والتحصيل )٥٢٧(
مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه          «: ، وقال الشاطبي  )١٢رقم  : ( القواعد، المقَّري  )٥٢٨(

 ).٢/١٤٥: ( الشاطبي، الاعتصام: »ةمسائل كثير
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 ١٩٠

َّثم أخذوا به على وجه الندب والاستحباب, ولم يرتق لأن يكون أصلا وقاعدة راسخة  َّ
ُيصدرون عنه في استنباط الأحكام, ومخ ُ  .)٥٢٩(تلف اجتهاداتهم, كما هو صنيع المالكيةَ

 :حكم الأخذ بمراعاة الخلاف: الفرع الثاني
َّاتباع للدليل الراجحمراعاة الخلاف هو في حقيقة أمره  َّ ِ, ولـيس هـو مـن قبيـل لحـظ ٌِّ َ

َّصورة الخلاف ورعيها دون مدرك; بل نشوء مقتضيات جديدة, صيرت الدليل الـذي كـان  َ ُ ِ ِ
إعـمال دليـل ": ; لـذا جـاء في التعريـف−بعـد الوقـوع−ً راجحـا −وقوعقبل ال−ًمرجوحا 
 ."ِالخصم

َواتباع الدليل الراجح واجب على المجتهد لا معدلة له عنه, ولا يسعه العمل بخلافه;  َّ َّ ِّ
َّفقد تعبده االله بأن يعمل بما أده إليه اجتهاده  وعلى هذا; كان العمل على وفق قاعدة مراعاة −:َّ

َّب على المجتهد, وليس هـو مـن بـاب الاسـتحباب; أن كـان عمـلا بالـدليل الخلاف; واج ً ْ ٌ
َّالراجح; ومن هنا قال الرصاع ِإذا كان كـذلك; فهـل تجـب مراعـاة الـدليل أو : فإن قلت«: َّ ِ َّ

ُتجوز? قلت ْ ُ ُ ُ ِيظهر وجوب ذلك عند المجتهد: َ ِِ َ َْ َ َُْ ْ ُ«)٥٣٠(. 
ْأن المالكية إذ جروايحسن التنبيه ههنا; إلى   على مراعاة الخلاف كمنهج في الاستنباط, لم َّ

ِيقــصدوا رعــي مطلــق الخــلاف; وإنــما لهــذا القاعــدة شروط قــد ذكرهــا غــير واحــد مــن  َ
ِّدليل المخالف الذي يسوغ إعمال أصل مراعاة الخلافأن يكون َّ, وأهمها )٥٣١(الباحثين ُ ًدلـيلا  ُ

َّ في الاعتبار; فليس أي خلاف وقع يعتبر, ولقد صرăقويا ُ مرادهم «: ِح باشتراطه عليش; فقالُّ
َّالخلاف في المذهب وخارجه, ويشترط قوة دليل المخالف ُ«)٥٣٢(. 

                                                 
: ، ابن قدامة، المغـني    )١/١١٢: (لأشباه والنظائر، السبكي، ا ) ١٢٨-٢/١٢٧: (الزركشي، المنثور في القواعد    )٥٢٩(
  ).١/٢٧٨: (، ابن عابدن، حاشية رد المحتار)٢/٢١٢(
  ).١/١٨٤: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة )٥٣٠(
 ومـا   ٣٣٨/ص: (حاتم باي، الأصول الاجتهاديـة    )  وما بعدها  ٧٣/ص(السنوسي، مراعاة الخلاف    : وينظر )٥٣١(

  ).٢٠٨/ص: (عند المالكية، وشقرون، مراعاة الخلاف )بعدها
)٥٣٢( عليش، فتح العلي) :١/١٥١: (الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: ، وينظر كذلك)١/٦٠.(  
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 ١٩١

ٍيقولون هل يراعى كل خلاف أم لا? «: َّوقال الرصاع َِ ُّ ُ َ ُ َوالذي يعتقد أن الإمام إنـما ... َ ََّ ُ ََّ ََ ْ ُ
ُيراعي من قوي دليله َ َ ْ ُُ ِ ِِ َ َ َ«)٥٣٣(. 

  : مراعاة الخلافوجه الاستثناء في: المطلب الثالث
ِإن أساس هذا الخطة التـشريعية البديعـة يرجـع إلى لحـظ المـصالح واعتبـار مقاصـد  ُ َِّ َّ
َالشرع; فالدليل الأصلي الذي ترجح لد￯ المجتهد بعد النظر والاعتبار, عدل عنه إلى مقتضى  ِ ُ َّ ُّ َّ

ًرجوحـا ًدليل المخالف ولو من بعض الوجوه بعد الوقوع; إذ صار راجحـا, بعـد أن كـان م
ًقبلا ْ َ. 

َّأن المسألة بعد الوقوع تلبست بمعطيات جديدة, وقرائن مـستجدة, آلـت : ُبيان ذلك َّ
َّ; فاقتضى ذلك استئناف النظـر في الترجـيح ضرر بالغ أو فوات مصلحة راجحةبالمسألة إلى  َّ َ

ًبين الأدلة; فنشأت قرائن تكليفية جديـدة; قـضت بترجـيح مـا كـان مرجوحـا لاخـتلاف  َّ
َّإلى أن النهـي كـان فيرجع الأمر « : ُّوف والمقتضيات المصلحية; وفي ذلك قال الشاطبيالظر َّ

 .)٥٣٤(»ُدليله أقو￯ قبل الوقوع ودليل الجواز أقو￯ بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة
َّفرفع الضرر وتحصيل الصلاح مما هو مقصود للـشرع قطعـا, إذ لـو تمـسكنا بالـدليل  ً َّ َُّ ُ َّ

, والمصلحة والعدل همـا ومفارقة العدل وفوات المصلحة لأفضى إلى مجانبة الصواب ِّالأصلي
 .ِأساس التشريع وجوهر مقاصده

َفجريا على نسق منطق التشريع الذي يتغيـا الـصلاح في أحكامـه, يلجـأ المجتهـد إلى  َّ ًِ َ َِ َ
َضرب من الاجتهاد الاستثنائي; يترك فيه دليله الأصلي ويعمل دليل ا َِ ُ َّ لمخالف ولو من بعض ِّ

ً لذا قال السنوسي مبينا عن وجه الاستثناء ومدركهالوجوه; ُ ًإن مراعاة الخلاف تمثـل مبـدأ «: ُّ ِّ َّ
َّووجه ذلك أن مقتضى القياس أن يجـري المجتهـد عـلى ...َّيتفصى عن اجتهاد الاستثناءăمآليا 

                                                 
المـواق،  : »على قوة الخلاف تقوى مراعاته    «: ، وقال ابن رشد   )١/١٨٤: (الرصاع، شرح حدود ابن عرفة     )٥٣٣(

  ).٤٩١-٤/٤٩٠: ( التاج والإكليل
  ).٤/٢٠٣: (شاطبي، الموافقاتال )٥٣٤(
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 ١٩٢

ُّوفق دليله, ويحكم بمقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغ َّ هذا هو ...ُالب الموجب للعمل; َِ
ِّالأصل, غير أن هذا المجتهد يعدل عن ذلك فيهمل العمل بمقتضى اجتهاده الخاص;  والذي َّ

عـلى وجـه تحقيق للمصالح المـشروعة َّسوغ هذا العدول; هو ما في الأخذ باجتهاد الغير من 
َّالذي يمثل واقعية  وتوثيق لأصل العدل ظاهر المناسبة والملاءمة, َّالتشريع وغائيتهِّ َّ«)٥٣٥(. 

ُويجلي الشاطبي هذا المدرك من قبل; فيقول في توجيه هذا الأصل َ ُُّ َفيترك وما فعل ...«: ِّ
َنظرا إلى أن ذلك الواقع; واقع ٍنجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل; من ذلك, أو  َ

ًالمكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا  ُ ; فهـو −ِّصـلي قبـل الوقـوعبالاقتـضاء الأ–ِّ
ِّبالاقتضاء التبعي بعد الوقوع–راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه  ; لأن ذلك −َّ

عـلى وجـه ": , قوله)٥٣٦(»أولى من إزالتها, مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي
َ يشير أن مدرك العدول والاستثناء هو تحصيل العدل"يليق بالعدل ُ َّ. 

َّإذ ليس يصح في المنطق الاجتهادي السائر على سنن التشريع; أن يتمـسك بالـدليل في  ََّّ ُ ِّ َّ
ِكل حال; ولو أفضى إلى مفارقة العدل ومجافاة المصلحة; وفي حقيقة الأمر تفـترق المـسألتان,  ِ ُ ِّ

ستدعي َّ; لأنه بعده تنشأ أمور جديدة تفحالة ما بعد الوقوع ليست كحالة ما قبله«: قال دراز
َّنظرا جديدا, وتجد إشكالات لا يتفصى عنها إلا بالبناء على الأمر الواقـع بالفعـل, واعتبـاره  ًُّ ًَ
ًشرعيا بالنظر لقول المخالف, وإن كان ضعيفا في أصل النظر, لكن لما وقع الأمر على مقتضاه  ă

 ,￯َّروعيت المصلحة, وتجدد الاجتهاد في المسألة بنظر جديـد وأدلـة أخـر ه; مـا بعـد وعليـَّ
￯غيرها باعتبار ما قبله, وهو تأويل قوي جدا كما تر ￯الوقوع تكون مسألة أخرă ٌّ ٌ ُ«)٥٣٧(. 

ًفكان إعمال أصل مراعاة الخلاف; ضربا من الاجتهاد الاستثنائي; يمثـل مظهـرا مـن  ِِّّ ً
ُمظاهر معقولية الاجتهاد التطبيقي; للحظه مآل التنـزيل, واعتباره لما تنتج ع َّ َِّ ِ ِِّ ِن الأفعـال مـن َّ

ًمصالح ومفاسد موازنا بينها; قصدا إلى تحقيق المصلحة والعدل; فهما مدرك الاستثناء فيه ً َ َ. 

                                                 
 ).٣٣٨/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات )٥٣٥(
 ).٤/٢٠٣: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة )٥٣٦(
 ).٤/٢٠٤: (الشاطبي، الموافقات )٥٣٧(
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 ١٩٣

  :شواهد الاستثناء وفق مراعاة الخلاف: المطلب الرابع
 :نسيان تكبيرة الإحرام: −١

َّتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ونسيان الركن يبطل الصلاة عند المالكي ََّ ة, هذا ُّ
 .)٥٣٨(ُّهو الاقتضاء الأصلي

َغير أن المالكية قالوا فيمن د َّ  َةَكـوع ناسـيا تكبـيرُّ للرَّكـوع, وكـبرُّ مع الإمام في الرَلَخَّ
ً واعتبروا تكبيرة الركوع نائبة عنها; مراعاة; يتماد￯ مع الإمامَّأنه; الإحرام ً  من  قالْنَ لقول مُّ

ٌ, فهـذا اسـتثناء وإلا فالأصـل أن )٥٣٩(عن تكبيرة الإحرامكوع تجزئ ُّ تكبيرة الرَّ إنأهل العلم
ِتبطل الصلاة بترك ركن من أركانها ِ ٍِ ُ ُ َّ َ ُ. 

 :َّالقيام للثالثة في نافلة: −٢
ِمذهب مالك أن التنفل لا يكون إلا بالركعتين; فلا يصح التنفـل بـالأربع ولا بـما زاد  ُّ ُّ ََّّ َّّ َّ َّ

 .)٥٤٠(ُّهذا هو الحكم الأصليعلى ذلك; 
َّن من قام في نفل من اثنتين للثالثة ساهيا وعقدها برفع رأسـه مـن ركوعهـا; كمـل لك ُ َِ ِ َ َ ًَ ِ ٍ ْ ْ

َّأربعا وجوبا; مراعاة لخلاف من قال من أهل العلم بوقوع النفل بالأربع ِ ُ)٥٤١(. 
َقال دراز  َّمبينا ما استجد من قرائن في حالة ما بعد الوقوع–ِ َّبعد الوقوع تعلـق بـه «: −ِّ

ِدليل عدم ِّ جواز إبطال الأعمال, وهو يرجح دليل المخالف ويقويهُ ً; فاقتضى هذا استثناء )٥٤٢(»ِّ
ِّمن الحكم الأصلي القاضي بقصر جواز التنفل على الثنتين فقط ِ ِ ِّ. 

                                                 
 .)١/٣١٥: (، و العدوي، الحاشية على كفاية الطالب الراباني)١/٥٢٥:  (الحطاب، مواهب الجليل )٥٣٨(
: ، والحطاب، مواهب الجليل   )٧٤-١/٧٣: (، وابن رشد، المقدمات الممهدات    )٤/١٥٠: (الشاطبي، الموافقات  )٥٣٩(
)٢/١٣٣.(  
  ).١/٣٤٠: (، والخرشي، شرح مختصر خليل)٢٩٧-١/٢٩٦: (الدردير، الشرح الكبير )٥٤٠(
 ).١/٣٤٠: (، الخرشي، شرح مختصر خليل)١/٢٩٦: (الدردير، الشرح الكبير )٥٤١(
 .للشيخ دراز٠٦ينظرالحاشية ) ٤/١٠٨: (الشاطبي، الموافقات )٥٤٢(
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 ١٩٤

 :ِّالنكاح بغير ولي: −٣
ُّ فاسـد; يفـسخ قبـل الـدخول −رحمـه االله–ٍّمن نكحت بدون ولي فنكاحها عند مالك  ٌُ َ ُ ِ

أيما امرأة نكحـت بغـير إذن «:  قالفي ذلك; ما روته عائشة, أن رسول االله وبعده; دليلهم 
 .)٥٤٣(»ِّوليها; فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل

ٍولا يجوز نكاح امرأة«: قال ابن حبيب ُ َُ َ ًبكرا كانت أو شـابة كانـت أو عجـوزا, غنيـة : َ ًَّ َِّ َ ً َ َ ً ْ ِ
َكانت أو فقيرة, شريفة كانت أو و ً َ َِ َ ً َ ًضيعةِ َ َإلا بولي يعقد نكاحها −:ِ َ ْ َ ََ ِ ُِ ٍّ ِ ِ َّ«)٥٤٤(. 

َّوموجب ذلك; ألا تترتب عليه آثـاره; مـن مـيراث ونـشر للمحرميـة; ولا يحتـاج في  ٍ ٍ َّ
ُّالتفريق بينهما إلى طلاق, بل يفسخ العقد دون طلاق; هذا هو الاقتضاء الأصلي لمذهبهم َ ُ ٍ. 

َّبيد أن َ المالكية راعوا خلاف الحنفي ْ َِّ َ َإن هـذا العقـد عـلى فـساده :  فقالوا)٥٤٥(ة في المسألةَّ َّ
ُتثبت آثاره من ُ ٍوالتفريق يكون بطلاق, َّ ميراث ونشر للمحرميةُ ُ)٥٤٦(. 

َوما فسد من النكاح لأجل خلل في عقده; كالنكاح بغير ولي; فـسخ «:  قال في الكفاية ُ ٍّ ِّ ِ
ِّوتقع به الحرمـة كـما تقـع بالنكـاح ...َّففيه المسمىوإذا فسخ بعد البناء; ...َقبل البناء وبعده  ُ

 .)٥٤٧(»َّالصحيح
ًبل إن طال الدخول وعثر على هذا الزواج بعد الولادة; يصحح العقد في قول; نظـرا  ٍ ُ َّ ِ ُ ُّ

َّلتعلق حق الولد, وما سينشأ من ضرر لو فرقنا بينهما;  ٍ ُ ِ ِّ بينما هناك قول بإجـازة هـذا النكـاح ُّ

                                                 
، كتاب النكاح، بـاب لا نكـاح إلا         »هذا حديث حسن  «: ، وقال ١١٠٢: أخرجه الترمذي في السنن رقم     )٥٤٣(

  ).١/٦٠٥: (، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي١٨٧٩:، وابن ماجه في السنن رقم)٣/٤٠٧: (بولي
 ).٣/٢٦٧: (المنتقى شرح الموطَّاالباجي،  )٥٤٤(
-٢/٢٤٢: (الكاساني، بدائع الـصنائع : ، ينظر-على تفصيل عندهم-وهم يصححون نكاح المرأة بدون وليٍّ    )٥٤٥(

 ).٢٥٧-٣/٢٥٦: (، وابن الهمام،  فتح القدير)٢٤٣
 ).٤/١٥٠: (، والشاطبي، الموافقات)٢/٣٨٦: (الدردير، الشرح الصغير: ينظر )٥٤٦(
 ).٢/٥٥: (الحسن، كفاية الطالب الربانيأبو  )٥٤٧(
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 ١٩٥

ًتجدات المصلحية بعد الوقوع; تطلبت نظرا جديدا; ارتأ￯ , وهذه المسٌأصالة; فالخطب يسير ً َّ َّ
ِّتصحيح العقد; وهذا تفقه جيد منهم َُّ. 
َفإن نكحت المرأة بغير ولي فسخ النكاح, فإن دخل «: قال القاضي إسماعيل بن إسحاق َ ََ َْ ُ ِّْ ِ ٍّ ُ ََ

َّوفات الأمر بالدخول وطول الزمن والولادة;  ُّ َلم يفـسخُ َ; لأنـه لا يفـسُ ُ َّخ مـن الأحكـام إلا َّ ُ
ُالحرام البين, أو يكون خطأ لا شك فيه; فأمـا مـا يجتهـد فيـه الـرأي وفيـه الاخـتلاف; فـلا  ُ َّ َّ ِِّ َ َُّ

 .)٥٤٨(»ُيفسخ
 :تصحيح بعض الأنكحة الفاسدة بعد الدخول: −٤

َفالأصل أن النكاح الفاسد يفسخ فبل الـدخول وبعـده, لكـن المالكيـة يقـرن بعـض  ُّ َّ َّ
ُتلف فيها إذا عثر عليها بعد الدخول; أما قبل الدخول فتفسخ; مثالـه مـا فـسد ِالأنكحة المخ ّ َّّ َ ِ ُ

ومما يفسخ قبـل الـدخول لا بعـده; مـا فـسد مـن النكـاح «: قال الخرشي: ٍلخلل في الصداق
ُلأن عدم الإقرار بعد الدخول والبناء ينشئ ضررا يستوجب نظرا مغـايرا; )٥٤٩( »...لصداقه ً ً ِ ُ ّ َّ ;

 عـلى مـا ٌ عليه مـن الأحكـام زائـدُبَّا عنه فقد يكون فيما يترتّن واقع منهيَم«: ُّيَّقال الشاطب
 فيـترك ;هـيَّضى النَقتُم  عليه منَّ إلى أمر أشدٍّ أو مؤد,ة لا بحكم الأصالةَّبعيَّبحكم التينبغي 

 ذلـك َّ نظـرا إلى أن; يليـق بالعـدلٍجيز ما وقع من الفساد على وجـهُأو ن, وما فعل من ذلك
َواقع واقال سبة إلى إبقـاء ِّ بالنـٌفهو راجح;  كان مرجوحاْ على الجملة, وإنًدليلا فيه ُفَّ المكلَعَ

َلى من إزالتها مع دخول ضرْ ذلك أوَّ لأن;ت عليهَعَقَالحالة على ما و  مـن َّر على الفاعل أشـدَ
َّكاح الفاسـد مجـر￯ الـصِّوإجراؤهم الن...هيَّمقتضى الن رمـة ُ ححيح في هـذه الأحكـام وفيََ

راعى ُكاح المختلف فيه قد يِّفالن... ته على الجملةَّ على الحكم بصحٌ دليل;المصاهرة وغير ذلك

                                                 
 ).٤٤٧/ ص: (شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية: ، وينظر)٥/٣٩٥: (ابن عبد البر، الاستذكار )٥٤٨(
 ).٣/٤٥١: (الحطاب، مواهب الجليل) ٣/١٩٦: (الخرشي، شرح مختصر خليل )٥٤٩(
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 ١٩٦

خول مـن ُّ بالـدُنِ لمـا يقـترًراعاةُ م;خولّ عليه بعد الدَرِثُفلا تقع فيه الفرقة إذا ع فيه الخلاف
 .)٥٥٠(»صحيحَّ التَ جانبُحِّالأمور التي ترج

ُالذي يستتبعه الحكم بالتفريق بين أزواج وزوجاتهن; بيـنهم َّفليس يخفى الضرر البالغ 
ُأولاد وعشرة; فاقتضى هذا الضرر إقرار هذا النوع من الأنكحة جريا على أصلهم العتيـد في  َّ

َرعي المصلحة الشرعية المعتبرة; فلله ما أبدع هذا الفقه َِّ ّ ِ َّ!! 
 :ِتصحيح بعض البيوع المختلف فيها: −٥

ِّالفاسد أن يفسخ ولا يترتب عليه أثره; جريا على الاقتـضاء الأصـلي ُفالأصل في البيع  ً ُ َ
َّفي البيوع الفاسدة, لكن المالكية رأوا أن البيوع المختلـف فيهـا إذا فاتـت َّ ّ; فإنهـا تقـر ولا )٥٥١(َّ َّ

 .)٥٥٢(تفسخ
: ا; والـضرر يـزال; وفي ذلـك قـال الـشاطبيًضرر َّذلك أن الحكـم الأصـلي اسـتتبع

لأن ذلك أولى من إزالتها, مع دخـول ضرر عـلى الفاعـل أشـد مـن ...علفيترك وما ف...«
ٍّ تعلـق بـه حـق لكـل مـن − بعد الوقـوع−َّلأنه إذ ذاك «: ِّ, وقال دراز معقبا», مقتضى النهي ٌَّّ

ِّالمتابيعين, وهو يقوي النظر في اعتبار دليل مصحح البيع المختلف فيه والبناء عليـه, فيمـضي  ِّ َُ
 .)٥٥٣(»ِبالثمن نفسه

                                                 
 .)٢٠٥-٤/٢٠٤: (الموافقات الشاطبي، )٥٥٠(
حوالة الأسواق، وتلف عين المبيع أو نقصاا، وتعلُّق حق الغير به، وطولُ المدة من              : ويكون الفوت بأحد أمور    )٥٥١(

، وابن عاشور، مقاصد الـشريعة      )١٧٥/ص: ( القرافي، شرح تنقيح الفصول   : السنين نحو العشرين في الشجر، ينظر     
  ).٤٧٨/ص: (الإسلامية

: ، والنفراوي، الفواكه الـدواني    )٥/٨٦: (ح مختصر خليل  ، والخرشي، شر  )٦/٢٥٦: (المواق، التاج والإكليل   )٥٥٢(
 ).٥/٦٦: (، وعليش، منح الجليل)٢/٨٨(
 .للشيخ دراز) ٠١(مع الحاشية ) ٤/١٠٩: (الموافقات الشاطبي، )٥٥٣(
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 ١٩٧

ِّهذه جملة من أمثلة مراعاة الخلاف التي عدل فيها  المالكية عـن الاقتـضاء الأصـلي إلى  ُ َّ َ َ
ًاقتضاء تبعي; بعد وقوع الفعل; لمكان المقتضيات المصلحية التي اسـتوجبت اسـتثناء, رفعـا  ًَّ ٍّ

￯ِللضرر وسيرا مع اتساق منطق الشرع ومقاصده الكبر ٍ ً. 

    ـة للاسـتثناء           وبعد تبيان هذه الخطط الإجرائيرضِ الشواهد التطبيقيالاستثناء فيها، وع ا وجهة بادي
وفق كلِّ خطة، يتقرر أن الاجتهاد الاستثنائي ليـست دعـوى تُطلَـق بعيـدا عـن الـضَّبط والتَّحديـد الـذي                    

  .يحاكم إليه اتهد؛ كي يعصِم اجتهاده من الزللِ والخطاءِ
علم أصولِ الفقه، يكون اتهد حالَ �ظره الاستثنائي عند وجود فهذه مناهج أصيلةٌ معروفة في 

مقتضياته؛ سائرا علـى إحـداها، تـضبِط لـه اجتـهاده وتوجهـه، ولا شـك أن لكـلِّ خطـة مـن هـذه الخطـط                            
ذا شروطًا وضوابطَ معروفةً عند أهل الأصولِ، لا يعد السائر على تلك الخطَّة في سيرٍ منهجيٍّ سليمٍ إلا إ

  . تقيد بها وا�ضبط بضوابطها
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٩٨

 

  :الفصل الرابع
  :مسوغات الاجتهاد الاستثنائي، والقواعد الموجهة له

 
 

 :وفيه مبحثان
  مسوغات الاجتهادِ الاستثنائي: المبحث الأول
 القواعد الموجهة للاجتهادِ الاستثنائي: المبحث الثَّا�ي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٩٩

 :تمهيد
ٍديث عن المـوقفين المختلفـين تجـاه الاسـتثناء, بـين خـارق سلف في طالع الرسالة الح ِ ِ ُ

َّلثوب الشريعة معطل لأحكامها, بدعو￯ الاستصلاح والاستثناء, وآخر يجمد عـلى حرفيـة  ُ َ ٍ ِّ ٍ
ِّنصوصها, وليس يعترف بوجود استثناء ولا عدول عن مدلول النـصوص الحـرفي, وضـاع  ُّ ٍ ِ ِ

 .خير الأمور الوسطُّالحق بينهما, فكلا طرفي الأمر ذميم, و
ِّومن أهم أهداف الرسالة  ِضبط الاستثناء المشروعِ ِ ِ, بتبيان مسالكه ومظاهره وخططـه ُ ُ

ٍّالتشريعية وقد سلف ذلك والله الحمد, والآن يـأتي بنـا البحـث إلى محـور في الاسـتثناء هـام  ِ ٍ ِ َّ
ه اتهد حال استثنائه وعدولِه عن وهو بيان سواغِ الاستثناءِ وموجِبِه، مع ذكرِ القواعد التي توجوخطير; 
ِوهي قواعد أصيلة معهودة لد￯ جميع من لهم دراية بالصناعة الفقهية, الأصلِ َّ ٌ ٌَ ِ ٌ ُ. 

ِذلك أن هذا العدول; ليس اطراحا للنصوص, ولا جعلا للأحكـام في مهـب الـريح  ِّ ً َِ ً ِ ِّ ََّ
ِجريان مع معقولية التشريعَّوإنما هو : −ِوالأهواء ِ َّ ِف مع علـل النـصوص ومناطاتهـا , ووقوٌ ٌ

ِالتي أحالت هي ذاتها عليها, إما بمنطوقها أو بمعقولها مما حدد له العلماء مسالك لتعينـه, أو  ِ َِ ُ ََّّ ُ
ُ, واعتبار ظروفها الملابسة التـي المحافظة على التطابق بين النصوص وأهدافهاهي صور من 

ًولا واسـتثناء بـاختلاف خططـه أسهمت في تشكيل مناط جديد لتلكم الوقائع; اقتضى عـد ً
 .ُّوتنوع مسالكه

َّولذلك لم يصح الاستثناء هكذا; دون قيد ولا ضابط ولا مسوغ, إذ قد يـدعي حينهـا  ٍ ِّ ٍَّ َ ُ
ُمن شاء ما شاء; ولن يعدم تحججا بالضرورات ورفع الحرج والمشقات, سيما وهذا تأصـيل  َّ ً َُّّ ُّ َ َ َ

وغات وكذا القواعـد الموجهـة للاسـتثناءِ لتكـون صِـمام            لذلك جاءت هذه المس   : −الاستثناء بين يديه
َّ, ولصاحبه في سـلوكه سـواغ وتبريـر, وتوجـه النظـر الاسـتثنائي أمانٍ للاستثناءِ المبني عن دليـلٍ      ٌِّ ٌ ِ

ًليكون على خطى المشروعات سائرا, ولمنهج التشريع متبعا ٍ ً َ ُ. 
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 ٢٠٠

َوهو أني أحـاول مـا اسـتطعت أن ث; ُّوأحب الإشارة هنا إلى أمر التزمته في هذا المبح
ِوذلـك ليـستبين وجـه إسـاغة  في الخطط أو الأدلة والشواهد أو في المـسالك; ِّأمثل بما سبق
ِّ, وكيف كانت تلك الأمثلة موجهة بقواعد معروفـة في الأدب الأصـولي, ولا الاستثناء فيها ُ ِ ً َُّ

ًيخفى أن لذلك أثرا بالغا في  ً ِاستكمال النظرة ووضوح َّ َ, لأن الإكثار من الأمثلة في مثل ِالمنهجَّ َّ
ُهذا الموضوع بقدر ما هو مطلوب, قد يثير إشكالات على الرائي والناظر, وتقليب المثال من  ٌَّ َّ ٍ ُِ ِ
َجميع وجوهه يبين المراد أكثر; مما يعود على الفكرة بالترسيخ والاستبانة, ومع ذلك فلن يعدم  ُ َِ ِّ ِ

 .ُالجديد في الأمثلة المسوقة
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 ٢٠١

  

  : المبحث الأول
غات الاجتهاد الاستثنائيسوم:  

 :هيدتم
ăقوام هذه المسوغات وركنها الأصيل كون ذاك النظر الاستثنائي مبنيا عـلى أمـرينإن  ِِّّ َِ َّ َُ َ ِ  :

وعنـد تطبيقـه  بإيقاعه في ضوء حكمته, ِّملاحظة علل التشريع ومقاصده عند تفسير النص
فانتظم ذلـك مطلبـين اثنـين وهمـا ; ِ ومقصده أثناء التنزيلبالحرص على التطابق بين النص

ُّ; وأجمل ذلك الدريني بقولهِّالمسوغ الأول والثاني الأحكام لم تشرع لـذاتها بـل شرعـت «: : َ
َأن تفسير النص, أو تطبيق حكمهومقتضى هذا; ....ٍلمعان أخر هي المصالح ِّ َ يجب أن يكون ...َّ

ُلتعسف والمناقضة لقصد الشارعِفي ضوء حكمة تشريعه, وإلا كان ا ُ ُّ«)٥٥٤(. 
ِّثم إن النظر الاستثنائي يراعي جوانب هامة حال صدوره بـالحكم الاجتهـادي هـذه  َِ ِ ً َّ َّ َ َّ
َّالجوانب لها الأثر في تقرير مكمن العدل والمصلحة في تنزيل الحكم, هـل يتـأتى بإجرائـه أو  ِ ِ

ُالخصوصياتًيستوجب استثناء, وهذان الجانبان هما  َّ الزمانية والمكانية, وأحوال المكلفينَّ ُ ُ َُّ َّ− :
ُالثالث والرابعِّفانتظم ذلك مسوغين اثنين هما  َّ ُ. 

 ￯ٌوكل ذلك يلحظ بجلاء في وضع المشروعات في ذات الشرع, فهي جارية هذا المجر ِ َّ ِ ِ ٍ َ ُ ُّ
 .ٌوسالكة ذاك المضمار

ًوسأعرض في هذا المبحث لتلك المسوغات بدءا  ِ, ثم أعرض َّغ وأهميتهِّبمضمون المسوِّ َّ
ِكيفية كونه مسوغا للاستثناء والعدول عن الأصلإلى  ِ ِ ً ِّ ِّ, وأختم بأمثلة أوضح فيها الاسـتثناء َّ ٍ ِ

 .َووجه إساغته
                                                 

  ).١٥/ص: (الدريني، نظرية التعسف)٥٥٤(
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 ٢٠٢

ُواستباقا لشيء من التقرير; أشير إلى أن بعض الوقائع والأمثلة قد يتداخل في تشكيلها  َ َ َّ ًُ ٍ
َأكثر من مسوغ, يستوجب استثناءه ُُ ِّا والعدول بها عن اقتضائها الأصـلي, فتـصلح مثـالا في ِّ َ

ِأكثر من مسوغ, ويستبين ذلك من خلال تدقيق النظر فيها والتحقيق في أمرهـا, وفـيما يـأتي  ِ ُ ِّ
ِبسط لتلك المسوغات وأمثلتها  :أربعة مطالب; وجاء في ِّ

  ملاحظة علل التشريع ومقاصده: المطلب الأول
  .ى ضمان التطابق بين �صوص التشريعية وغاياتهاالحرص عل: المطلب الثا�ي
  . مراعاة الخصوصيات الظرفية والشخصية: المطلب الثالث
  :مراعاة أحوال المكلفين: المطلب الرابع
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 ٢٠٣

  :ملاحظة عللِ التَّشريع ومقاصدِه: المطلب الأول
ٌالأحكام الشرعية غائية: َّالفرع الأول َُّ َّ ُ: 

َّإن أحكام الشريعة تتغي ِ َّ َا تحقيق مقاصد وأهداف ومـصالح جعلهـا االله َّ ٍ َ َ غايـة لكـل ِّ ً
ُّحكم منها, بل ما شرعت الأحكام إلا وسائل لتحقيقها; يقول الشاطبي ُِ َِّ َ َّ َ ُ ٍ ُالأعمال الشرعية «: ُ َّ

َليست مقصودة لأنفسها, وإنما قصد بها أمور أخر; هي معانيها وهى المصالح التـي شرعـت  ِ ُ ُ ٌ َ ًِ ُ ِ
 .)٥٥٥(»ِلأجلها
ًالأعمال هي متعلـق الأحكـام, فنـتج عـن ذلـك لزامـا أن تكـون الأحكـام غائيـة, و َّ ُ ً ِ ُ َّ

ِّتستهدف غايات أرادها الشارع من وراء تشريعها, وهذه المقدمة مبناها  ِ ; أي تعليل الأحكامٍ
َّأن أحكام الشريعة معللـة بتحقيـق مـصالح العبـاد; أن كانـت مبنيـة عـلى العلـل المتعقلـة,  ً ْ َِّ َّ ِ َّ

َوجة نسجا تشكل فيه المعقولية والمناسبة الظاهرة لحمته وسداهومنس ََ ُ َُ َّ ُ ُ ً ًَّ ِّ. 
َوقد انتهى الشاطبي إلى أن المسألة قطعية لا يختلج العاقل فيها ريب, واسـتفيد القطـع  ٌ ُ ََّ ٌ َّ ُّ َّ

ولا حاجـة إلى تحقيـق الأمـر في هـذه المـسألة, «: , فقـال−ăالذي يفيده حقـا−ِمن الاستقراء 
َّد إنما هو أنا استقريناوالمعتم  من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد, اسـتقراء لا ينـازع فيـه َّ

ُالرازي ولا غيره َالاسـتقراء دل عـلى أن االله تعـالى شرع أحكامـه «: , وقـال البيـضاوي)٥٥٦(»ُّ َ َّ َّ
ُّلمصالح عباده; تفضلا وإحسانا ِ«)٥٥٧(. 

ِّونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك, وصدق ابن القي ٌ ُوالقـرآن وسـنة «: م إذ قـالَّ
ِ مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالحرسول االله  َ ِ ِ ِولو كان هذا في القرآن والسنة ... ِ َّ ُّ

ٍفي نحو مائة موضع أو مائتين; لسقناها, ولكنه يزيد على ألف موضع َّ ِ«)٥٥٨(. 

                                                 
 ).٢/٣٨٥: (الشاطبي، الموافقات) ٥٥٥(
 ).٢/٠٦: (الشاطبي، الموافقات)٥٥٦(
 ).٣/٦٢: (المنهاج ومعه شرح الإاج للسبكيالبيضاوي، )٥٥٧(
 ).٢/٢٢: (ابن القيم، مفتاح دار السعادة)٥٥٨(
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 ٢٠٤

ِولهذا نقل الإجماع في المسألة غير واحد من العلـماء, فقـد قـال الآ ٍ ُِ أئمـة الفقـه «: ُّمـديَ
الـشارع «: ُّ, وقال الـشاطبي)٥٥٩(»ٌمجمعة على أن أحكام االله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود

َوضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق َ«)٥٦٠(. 
 :تعليل الأحكام: الفرع الثاني

ِلم أكن محتاجا إلى إيراد الخلاف في المسألة بعد نقل الإجماع وثبوت الاستقراء َد أنـه ; بيـً
َأن يستشكل هذا النقل مع ما عرف  −َّوكان قد مر بالمسألة عند الأصوليين–ٍلناظر في البحث  ِ ُ َ ََّ

ِمن خلاف بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في المسألة ُوليس بمشكل ذلـك والله الحمـد!! ِ ٍ .
ِوخلفية الخلاف في بداءاته هي آثار الجدل الطويل بين الأشاعرة والمعتزلة َّ )٥٦١(. 

ِومع ذلك فالمسألة قاطعة مجمع عليهـا, ولا يفـت ذلـك في عـضدها َ ُّ ٌ َّولـو سـلمنا أن , ٌ
َّبانعقاد الإجماع قـبلهم مـن الـصحابة ِّمتأخري المتكلمين خالفوا في التعليل فهم محجوجون  ِ

ِ; فلم تظهـر هـذه القـضية إلا بعـد ظهـور مـا اسـتحدث بـين َّوالتابعين والأئمة المجتهدين ُ َّ
َّلمين من النظريات والمقولات الجدليةالمتك ِّ, وحقا هو إجماع السلف المتقدمين إذ الخلاف )٥٦٢(ِّ ă

ٍظهر بعدهم, ولئن كان ذلك كذلك; فليس خرق من تأخر من المتكلمين للإجماع بقادح فيه;  َّ ََ ُ
ُبل هم المحجوجون به ُ)٥٦٣(. 

ِوأما إنكار ابن حزم فهو في بعض منه ينكر التعليل الفلس*  ٍ ُ َّفي وقد مـر أن الفقهـاء لا َّ َّ َّ
َّيقصدونه, وهو في الوقت نفسه يثبت بعضا منه يسميه سببا وليس علـة; لأن العلـة موجبـة  ً ُ ُ ِ ِ

                                                 
 ).٣/٣١٦: (الآمدي، الإحكام)٥٥٩(
فإنَّ الأحكام شرعت لمصالح العباد، بدليل إجماع       «: ، ومثله قول ابن الحاجب    )١/١٣٩: (الشاطبي، الموافقات )٥٦٠(

 ).١٨٤/ص: (منتهى الوصول والأمل: »الأئمة
 ).٢٣٠/ص: (والريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي)  وما بعدها٨٨/ص: (البوطي، ضوابط المصلحة)٥٦١(
)٥٦٢(الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي) :٢٢٧/ص.( 
 ).٢٢٦/ص: (الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي: ينظر) ٥٦٣(
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 ٢٠٥

ًلمعلولها ضرورة خلافا للسبب ً, وفي طرف مـن رأيـه يبتعـد ابتعـادا كبـيرا عـن القـائلين )٥٦٤(ً ً ٍ
ًان منصوصا, فلا يجيز الاستنباط  إلا ما ك−أو العلل−ُّبالتعليل; فهو لا يقر من هذه الأسباب 

َفي ذلك, وكذلك لا يجيز تعدية السبب إلى غير محل النص, أي لا يـر￯ القيـاس عليهـا, كـما  ِّ
ٍينكر أن يكون ثمة قصد وحكمة وراء ربط هذه الأسـباب بتلـك الأحكـام مـن حكمـة أو  ٌِ َ ُ

 .   )٥٦٥(مصلحة, وإنما هي مشيئة االله وحسب
َّوما أنكره ابن حزم مما  ٍ َّسبق ليس يعتد به; لأنه مسبوق بالإجماع, ومعلـوم أن خـلاف ُ ٌِ ُّ

ُّالظاهرية فيما تعلق بالقياس غير معتبر, فقد قال الجـويني َ ُ كيـف يكـون إجمـاع : فـإن قيـل«: َّ
ٍالقائسين حجة, وقد أنكر القياس طوائف من العلماء? ُ َ الذي ذهب إليه ذوو التحقيـق : قلنا! ً

َّ علماء الأمة وحملة الشريعةأنا لا نعد منكري القياس من ِ ِ ِ; فإنهم مباهتون أولا عـلى عنـادهم َّ ً
ِفـيما ثبـت استفاضــة وتـواترا, ومـن لم يزعــه التـواتر ولم يحتفـل بمخالفتــه; لم يوثـق بقولــه  َِ ًُ ًَّ ْ َ َ

 .)٥٦٦(»ِومذهبه
ُّومن عجب; أن الشاطبي لم يتعرض لخلافه في ذلـك, ولعلـه كـان إغراقـا في تنكـ    ً َ ََّّ َّ َّ َّ ٍ َ ِر ِ

ِمقولته وإمعانا في إماتتها; أن كانت مغرقة في البعد, لا حظ لها في الاعتبار نقلا وعقـلا, فـلا  َّ ً ِْ ُِ َ ً
ُهي تسعد بنقل في الأثر, ولا تقبل مـن صـحيح النظـر, لـذلك كـان اعتبـار العلـل وابتنـاء  َّ ِ ِ َ َُ ٍ

ăالأحكام على مصالح وحكم متقررا عند الأسلاف, ويقينا قطعيا  ًَ ِ ًِ ِّ ٍ ِعنـد  أهـل التحقيـق مـن َ َّ ِ
ُالأخلاف, وإذا استد الناظر; استو￯ الأول والآخر َّ ُ َّ َّ. 

َّفإذا امتهد هذا; انقشع ما خيم من ظلام, وتكشفت الحجب عما يذكر من خـلاف لا  ُ ََّّ ٍ َ َ
َّوالقرآن نفسه ناهج منهج اعتبار العلل والحكم, نوع في بيان ذلك وغاير! َحقيقة له, كيف? َ ٌِ ِ ُ :

ًة بذكر وصف يترتب عليه حكم يدور معه, وأخر￯ يقرن بـين الحكـم وسـببه, وتـارة َّفمر ِ ِ َ ٌُ ٍ

                                                 
 )٨/٥٦٣: (ابن حزم، الإحكام)٥٦٤(
 .، فقد فصل المسألة جيدا) وما بعدها٢٤١/ص: (لمقاصد عند الشاطبيالريسوني، نظرية ا: ينظر) ٥٦٥(
)٥٦٦( ،البرهان في أصول الفقهالجويني ) :٢/٥٣٦.( 
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 ٢٠٦

ِيصرح بالتعليل, ويأمر بالشيء مبينا مصالحه, والسنة كذلك منطقها, وعلى هذا السنن سار  َ ًَّ ُّ ُ ُُ ِ ِّ ُِّ
 .ُالصحابة ومن تبعهم 
َيل الأحكام; ببيان  في تعلَسلكوا السبيل التي سلكها رسول االله «: وفيهم قال شلبي ِ

َّأسبابها عند الحاجة, وتوسعوا في ذلك ولكن من غير مخالفة ولا عصيان, بل اعتقادا منهم أن  ً
ٍشريعة االله ليست جامدة على المنصوص; حتـى توقـع النـاس في إصر أخـبر االله أنـه وضـعه  َ

ٍعنهم, أو تلجئهم إلى حرج نفاه االله عنهم; مـن أجـل ذلـك دخلـوا هـذا البـاب مـن  نـواح َ
 .)٥٦٧(»عديدة

ِملاحظة العلل والمقاصد مسوغ للاستثناء: الفرع الثالث ٌ ِّ ِ : 
ُ, لم يـصح فهـم َلما كانت الأحكام وسـائل لتحقيـق مقاصـد وغايـات أرادهـا االله  َ َّ

َنصوص الشريعة وأحكامها إلا مفسرة بالمعاني والحكم التـي شرعـت لهـا; كـي تفهـم عـلى  ََّ ُ ًَ َُّ ِ َ ِ ِ ِ
ِحقيقتها المرادة َ للشارع, وساعتئذ يستد النظر في تعميمها على محالها الحقيقية التـي تـشملها, ِ ُِ ِ ٍَّ ِّ َّ ُّ ِ َّ

ِوترفع حيث يرتفع معناها, وإن ظهر بادي الرأي أنها من مشمولاتها ُ َ ُ. 
ِغياب المعنى الذي لأجله شرع الحكـم هـو مـسوغ هـذا الاسـتثناء, ٍويكون ساعتئذ  َ ِّ َ ُ
ِومدرك تغيير الحكم ِ ِخر; يكون اندراج الحكم تحته أقـرب إلى تحقيـق مقـصود الـشرع,  إلى آَ ِ َ

ِوأصلح لحال المكلف; يقول ابن عاشور َّ َِ َّفإن الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبـار مطابقتهـا «: َ َّ
ِفإذا تغير المسمى لم يكن لوجود الاسم اعتبار...ًللمعاني الملحوظة شرعا في مسمياتها َّ َّ«)٥٦٨(  . 

ُة التشريع هي روح النص, وإذا فارقت الروح كيانها; كان الإبقاء عليـه َّذلك أن حكم ِّ
َدونها لا يعمل عمله; وفي ذلك قال الدريني ُّ َ ٍالأحكام لم تشرع لذاتها بل شرعت لمعان أخر «: ُ

                                                 
وقد سرد أمثلة كثيرةً شاهدةً للتعليل في الكتـاب والـسنة واجتـهادات             ) ٣٥/ص: (شلبي، تعليل الأحكام  ) ٥٦٧(

 .الصحابة والتابعين
 ).٣٤٦/ص (:ابن عاشور، مقاصد الشريعة) ٥٦٨(
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 ٢٠٧

َأن تفسير النص, أو تطبيق حكمهومقتضى هذا; ...هي المصالح ِّ َ ِيجب أن يكـون في ضـوء ...َّ
ُ كان التعسف والمناقضة لقصد الشارعحكمة تشريعه, وإلا ُ ُّ«)٥٦٩(. 

ُوما يهمنا هنا هو الشق الأول من قوله  َّ ّ ِوهو تفسير النص في ضـوء حكمتـه, ليتنـاغم ُّ
ٌالفهم ومقصد الشرع في الحكم, فالاستثناء لائح ساعة لحظ العلل والمقاصد في مظهرين ِ َّ َ ُ: 

ِّارتفاع علة الحكم الأصلي: −١ َة الحكـم أن نـسايره فيعـدل عـن َّ, فيقتضينا لحـظ علـِ ُ ُ ِ
ِاقتضائه الأصلي متى ما ارتفع, ويعاود حكم الأصل إذا وجد معناه ثانية ُ َ ِّ. 

َّتشرع لاستصلاح أحـوال خاصـة; : علل مرتبطة بالأحكام الخاصة: −٢ َ يقـول ابـن ُ
َفلا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية الشريعة للبـشر أن النـاس يحملـو«: عاشور ُ ََّّ َّ َّ ن عـلى ُ

َّاتباع أحوال أمة خاصة ِولا على اتباع تفريعات الأحكام والأقضية المراعـى فيهـا صـلاح ...َّ
ًفتكون صلوحيتها مشوبة بحرج, ومخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع عنه...ٌّخاص ًِ ٍ َّ«)٥٧٠(. 

ًوفي معنى ذلك الرخص والظروف الاستثنائية التي تعرض للناس, فتقتضي أحكامـ ُِّ َّ ِ َ َّ ا ُ
تناسبها; فينبغي اعتبار ذلك في الاجتهاد, وقصره عليها وعلى ظروف مثلها هي في معناهـا, 

ِسيرا مع معقولية التشريع, كالقياس على الرخص مثلا ُّ ِ َّ ً  . 
ِوما دام الحكم معللا بالمصلحة, فينبغي أن يكون ذلـك ملحوظـا في عامـة الأحكـام,  َّ ًَ ُ ِ ً َّ

ًليصح كونها منتسبة للشرع, فهـ ُ ِما وتفـسيرا لمنطوقهـا, وتعمـيما لمعناهـا وعلتهـا, ولـذا قـال َّ َِّ ً ً
َّإذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية, وذلك «: ُّالشاطبي َّ ََ ََّ

ِعلى وجه لا يختل لها به نظام, لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء ِّ ُفلا بد أن يكون وضـعها ...ٌ َُّ

                                                 
 ).١٥/ص: (الدريني، نظرية التعسف)٥٦٩(
 ).٣٢٧/ص: (ابن عاشور، مقاصد الشريعة)٥٧٠(
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 ٢٠٨

ِ أبديا, وكليا, وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفـين وجميـع الأحـوال:على ذلك الوجه َّ ă ă ă ;
 .)٥٧١(»وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد الله

ًومن عجب; أن أمر لحظ العلل كان مسلما به عند صـحابة رسـول االله  َّ ِ َِّ ٍ َ َ تطبيقـاتهم ,
َّون آراءهم لما يتبين لهـم وجـه ً, بل وفي حياته, فقد كانوا أحيانا يبدتشهد بذلك بعد وفاته  َّ

ُّ ثم هو يسددهم أو يقرهم وهم بعد ذلك متبعون, قال شـلبيٍمصلحة ولو عنده  ولقـد «: َِّّ
 يعارضون أمره بما يترتـب عليـه مـن ضرر يلحـق المـسلمين وجدنا أصحاب رسول االله 

 .)٥٧٢(»  على ذلكُّبسببه; فيقرهم
َّوإن ظهر للرائي بدءا أن ذلـك معارضـة–وهم في الحقيقة لا يعارضون أمره بل هم  ً َّ−

ٍ; إذ كانوا في ذلك متبعين لما علموه يقينا من سيرته وهم يعايشونه من رفع ِّحقيقة الاتباعفهو  ً
ُّللحرج وجلب للصلاح, ودليل هذا أنه يقرهم على ذلك َّ ِ. 

َّوهنا أود الإلماع إلى أمر هام, وهو أن إطلاق لفظ المخالفة والتغيير و ٍّ ُ غيرها من بعـض ُّ
ُّرد ٌ عـلى عنـاد مـن كـابر في كـون َّ, ثم هو ِلتوضيح الأمر وتبيين المداركأهل العلم; إنما هو 

ٍالشريعة معللة وموضوعة على نحو يجلب لأهلها الصلاح الآجل والعاجل ً َّوإلا فنهجهم : −َّ
ِّذاك هو غاية الاتباع, وحق الائتساء بنهج نبيهم  ِ ُّكيف والشرع نفسه ق ,ُ د اعتبر تلك العلل َّ

َفي ما لا يحصى من الفروع; فغدا ذلك مسلما في أذهانهم, وأصلا يصدرون عنه في اجتهادهم ُ َ ً َّ ُ. 
َّخفت أزواد القوم وأملقوا; فأتوا النبي «:  قالفعن سلمة  َّ ُ َِّ ُ في نحـر إبلهـم ِ فـأذن َ

ُ, فلقيهم عمر لهم َ ِِّل على النبي  فدخ"!!ما بقاؤكم بعد إبلكم?":  فأخبروه; فقالفقـال  :
ِنـاد في النـاس فيـأتون بفـضل «:  فقال رسـول االله "!يا رسول االله ما بقاؤهم بعد إبلهم?" َّ ِ

                                                 
 ).٢/٣٧: (الشاطبي، الموافقات)٥٧١(
 ).٣٢/ص: (شلبي، تعليل الأحكام)٥٧٢(
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 ٢٠٩

ٌ;  فبسط لذلك نطع»أزوادهم َُ َِ َ, وجعلوه على النطع, فقام رسول االله )٥٧٣(ِ ِّ ;فدعا وبرك عليه ;َ َّ
َّثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول  أشـهد أن لا إلـه إلا «: االله ِ

ُاالله وأني رسول االله ِّ«)٥٧٤(. 
وفي حديث سلمة جواز المشورة على الإمـام بالمـصلحة وإن لم يتقـدم «: قال ابن حجر

َ رأ￯ المصلحة ألا تنحر الإبل, وكان قد علم إذن رسول االله , فعمر )٥٧٥(»منه الاستشارة َ ُ 
َّفي ذلك; لكنه عليم بأن هذه المواضع تخ ٌ  فعلـم َّضع للرأي والمصلحة, وعايش رسـول االله َّ

 بـل َّ وكان رأيه صائبا فقد أقره ,َّفلم يتردد في المشورة بخلاف ما أذن به من هديه ذاك; 
 .)٥٧٦(واستحسنه 

ِوعلى ذلك يجب أن تلحظ علل التشريع ساعة تفسير نصوص الشرع, إذ هـي بمثابـة  ِ َ ُ
ِالمرشد والهادي لحقائق تلك النصوص, و ِ ٍالغفلة عن حكمة التشريع ومقصده, آيل إلى فهم ِ ٌ ِ

ٍمبتسر سطحي خاطئ;  ٍّ ُّيقول الدرينيٍ لا يجـوز أن يخـالف الحكـم عـن حكمـة تـشريعه, «: ُّ
ٌتفسيرا وتطبيقا; لأن الحكم وسيلة غايته المصلحة المرسومة ولا عـبرة بالوسـائل إذا لم تحقـق  َّ ًَ ً

 .)٥٧٧(»مقاصدها
ِتثناء الناجم عن لحظ علل التشريع ومقاصدهشواهد من الاس: الفرع الرابع ِ ِِ َّ ِ َ َ: 

ِّنهي النبي : −١ ُ ََّعن ادخار لحوم الأضاحي; ثم عاد فأذن فيه َ ِ َ َّ ِ ِ ِّ: 

                                                 
  ).٩/١٥٢: (المباركفوري، تحفة الأحوذي: جلود تبسط على الأرض، ينظر: نِطَع)٥٧٣(

 ).٣/١٠٨٨: ( كتاب الجهاد والسير باب حمل الزاد في الغزو٢٨٢٠: أخرجه البخاري في الصحيح، رقم)٥٧٤(
 ).٦/١٣٠: (ابن حجر، فتح الباري)٥٧٥(
 ).٣٢/ص: (شلبي، تعليل الأحكام) ٥٧٦(
 ).١٥/ص: (الدريني، نظرية التعسف) ٥٧٧(
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 ٢١٠

ِ, وأقصد هنا إلى بيان وجه إساغة الاستثناء )٥٧٨(َوقد سلف هذا المثال في الفصل الأول ِ
ِمن لحظ العلة والمقصدًانطلاقا  َ, وذلك أن الادخار كَِّ َّان مباحا; ثم نهى عنه َّ ً فيظهر بادئ , َ

ٍالرأي أن الحكم قد نسخ وتغير, ومن ثمة; استشكل بعض الصحابة ذلك  بعد  مـضي زمـن  ِّ َُ َ َّ َ ُ َّ
َّعلى النهي, إذ وقعوا في حرج علموا أن االله  ٍْ ِ ِ َّرفعه عنهم !! 

َنهيت أن تؤكل لح:  قالوا»َوما ذاك?«: فسألوه عنه, فقال رسول االله  وم الضحايا بعد ُ
َّإنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت; فكلوا وادخروا وتصدقوا«: ثلاث, فقال ََّّ َّ«)٥٧٩(. 

ُبجلاء أن لحظ العلة والمقصد هو سبب استثناء الحكم; أن كـان نهيـه ُوهنا يستبين  ُْ َ ََّ ِ ِ ٍِ ِ َّ 
ُلعلة خاصة, فلما زالت رجع الأصل َّ ٍ ِ, وفي جوابه الأول لما قالٍ ٌ إشـارة واضـحة "ما ذاكو": َّ

َّأن الأحكام ترتبط بالعلل, وأن هذا عنده  َِّ َ شبه مسلم, وكأني بـه ِّ ٍ َّ ُ ِّبـأبي هـو وأمـي  −ُ َ ُ −
َيفترض أن الأمر معلوم قار, على الأقل لمن عايشه وخبر أقواله  ٌّ ٌ ََ َ ِّ َّ ُ ِ َ وفعاله, ولكن الـصحابة َّ َ َ

 ,ُّكانوا يتحرون في دينهم ويسألون, لا جرم والنبي ِ الذين أعطوا مثلا في الاتباع والاقتداء َّ
 بين ظهرانيهم, ولكنهم لم يتوانوا أن يسيروا على منهج ربط الحكم بعلته, إذا اتضح لهم أن َّ َ َ ْ َّ

ًحكما ما علته خاصة نصا أو استنباطا, واجتهاداتهم مصداق ذلك ٌă ُ ّ َ ً. 
ُفبين رسول االله « : قال شلبي َّوهـو التوسـعة عـلى جلـه نهـىَ السبب الـذي مـن أ ,ُ ِ

َّالطائفة الفقيرة التي دفت على المدينة حينذاك ُ, فلما زال السبب; رجع الحكم إلى أصـله مـن ِ ُ
 .)٥٨٠(»ِالإباحة

ٍ فراح ينهى عن الادخار حـين مـر النـاس بـضيق, فقـد أخـرج ٌّوهذا ما فهمه علي  ُِ ِّ َ ََّ َّ
ِّالطحاوي عن علي بن أبي طالب  ُّ َالعيد ثم خطب; فقالَّ أنه صلى في َ َ لا تأكلوا من لحـوم « :ِ

 .)٥٨١(»َ أمر بذلكَّأضاحيكم بعد ثلاثة أيام; فإن رسول االله 
                                                 

 .)من هذه الرسالة ٤٤/ص: (ينظر) ٥٧٨(
 ).٤٥/ص(سبق تخريجه ) ٥٧٩(
 ).٢٨/ص: (شلبي، تعليل الأحكام) ٥٨٠(
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 ٢١١

ُّقال الطحاوي في ذلك ِ  نهى عن لحـوم الأضـاحي فـوق ثلاثـة أيـام; ُرسول االله «: َّ
َلشدة كان الناس فيها, ثم ارتفعت تلك الشدة; فأباح ُِّ ٍ ت مـا ثم عاد ذلـك في وقـ لهم ذلك, َّ

َخطب علي الناس  .)٥٨٢(»َأمرهم به في مثل ذلك ; فأمرهم بما كان رسول االله ٌّ
َّفالأصل جواز الادخار, بيد أن حال الجوع والمجاعة, وانعدام سبيل سداد الحاجة إلا  ِ ِ َّ َ ِّ ُ ُ

ِّبلحم الأضاحي; يقوم مسوغا لمعاودة الحكم الاستثنائي;  ِ ً ِّبالنهي عن الادخارِّ َّ. 
ِّلي واضحا أن المسوغ للعدول عـن حكـم الأصـل ومما سبق ينج  هـو ملاحظـة العلـةَّ

ُالخاصة التي كانت سببا لتـشريع الحكـم الاسـتثنائي, فمتـى ارتفعـت عـاد الأصـل ومتـى  ِّ ً َِّ
ُوجدت عاودنا الاستثناء َ َ. 

 :مشروعية النظر إلى المخطوبة: −٢
ٌّالمسلم مطلوب في الأصل بغض البصر; ولكن ثمة وضع استثنائي َّ ِ وهو حال الخطبة; ِّ ِ

ِّأبيح النظر فيه ورخص فيه; فقد جاء في حديث المغيرة بن شـعبة ًأنـه خطـب امـرأة; فقـال : ُ َ َ
ُانظر إليها; فإنه أحر￯ أن يؤدم بينكما«: ُّالنبي  َ ُ َ َّ«)٥٨٣(. 

ِفهذا الحكم الخاص بالخاطب اقتضته مراعاة العلة والمقصد مـن ورائـه; فاسـتثني لمـا  ُّ
ُفإنـه أحـر￯ أن يـؤدم بيـنكما« : ٍحة معتبرة, وهي بصريح قوله َّيرجى من مصل َ ُ َ أي أولى » َّ

ٍّوأجدر أن يؤلف بين قلبيكما وتدوم الحياة السعيدة بينكما; إذ كان اختيار كل منكما بعد نظـر  ََّّ َ ُ
ٍومعرفة بالآخر واقتناع بصلاحه له ٍ)٥٨٤(. 

                                                                                                                                            
، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب أكـل لحـوم          ٥٧٩٣: لطحاوي، شرح معاني الآثار رقم    أخرجه ا )٥٨١(

 ).٤/١٨٤: (الأضاحي بعد ثلاثة أيام
 ).٤/١٨٧: (الطحاوي، شرح معاني الآثار) ٥٨٢(
 ).١٨٤/ص: ( سبق تخريجه)٥٨٣(
 ).٤/١٧٥: (المباركفوري، تحفة الأحوذِي) ٥٨٤(
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 ٢١٢

َفكان المسوغ للعدول عن الأصل هو لحظ العلة والمقص ِ ِ َّد من وراء مـشروعية النظـر, ِّ َّ ِ
َّ السبب الباعث على حل النظر, وهو ما يترتب على النظر مـن محبـة − −َّفبين «: قال شلبي َِّ َ

ٌللزوجين, يعقبها وفاق دائم وألفة مستمرة ٌّوهذا الحكم خاص بالخاطب لما يـستجلب , )٥٨٥(»ٌ ُ
ِمن مصالح معتبرة حال استثنائه من الأصل, فمقصد الشرع في  ِدوام الأنكحة وابتنائها على ِ

ِّالوداد, هو علة الجواز وهو مسوغ الاستثناء َّ ِ. 
 : الدية على أهل الديوان بدل العاقلةجعل عمر : −٣

َّ دون الـدواوين ونظـر إلى أهـل الـديوان الواحـد نظـرة المجموعـة في عهد عمـر 
ًالواحدة, فغدوا يتناصرون بالديوان بدلا مما كانوا عليهم من نصر َّة القبيلة, ومعلوم أن الدية ِّ

َ جعـل الـدواوين , وصـارت  كانت على العاقلة, وفي زمن عمـر على عهد رسول االله 
ِالنصرة بها; فنقل الدية إلى أهل الديوان ُ)٥٨٦( . 

َأجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانـت في الجاهليـة تحملهـا «: قال ابن عبد البر َ َِّّ ِ ِّ ُ
وأجمعـوا أنـه لم ... ِّ الديوانحتى جعل عمر ... في الإسلام  ا رسول االله ُالعاقلة; فأقره

 جعل الديوان وجمـع َّوأن عمر ٌ ديوان, ولا في زمن أبي بكر يكن في زمن رسول االله 
ِّبه الناس وجعل أهل كل جند يدا, وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو َ َ ً ٍ«)٥٨٧(. 

ِ يلحظ علة جعل الدفهذا عمر  َ ٌية على العاقلة, وهي تخفيف عـلى الجـاني المخطـئ ُ
ُومواساة له, وأولى الناس بالتخفيف عنه والتكافل معه هم أقرباؤه وعاقلته; إذ يستنصرهم  ٌِ

 .إذا احتاجهم, ويستعين بهم في أفراحه وأقراحه

                                                 
 ).٢٨/ص: (شلبي، تعليل الأحكام)٥٨٥(
 ).٢/٨٦٨: (١٥٦٠:أورد ذلك مالك في الموطأ رقم) ٥٨٦(
 ).٨/١٤٩: (ابن عبد البر، الاستذكار) ٥٨٧(
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 ٢١٣

ِهذا المعنى تغير محله في زمن عمر  ُّ َ َّ فما تلكأ صاحب النظر الثاقب َّ َّ ُ َ َّِّغير محلها,   في ت
َّوعدل بها عن اقتضائها الأصلي لتغير مناط ذلك; فجعلها على أهـل الـديوان, ذلـك أنهـم  ُِّّ ِ ِ ِّ َ

 .صاروا يتناصرون به, ويتكافلون به
ً الدية من العاقلة إلى أهل الديوان, لما علم أنهـا شرعـت تخفيفـا فنقل «: ال شلبيق ََ ُ َّ ِّ ِّ

, فعـل ذلـك بمحـضر مـن ل ذلك من بهم النصرةوأولاهم بتحمعلى الجاني وأقرب الناس 
الصحابة من غير نكير منهم, وليس ذلك بنسخ بل هـو تقريـر معنـى, ودوران الحكـم مـع 

 .)٥٨٨(»َّعلته, وهو النصرة
ًفههنا لما تغير محل النصرة تغير المتحمل للعاقلة تبعا لذلك; وعدل عمـر  ِّ َّ عـما كـان َّ

ُّ, فلما انتقلـت النـصرة غُ هذا العدول هو تغير العلَّة والمعنى      ومسو ,عليه الحال في عهد رسول االله 
ِمن القبيلة إلى الديوان; اقتضى ذلك عدولا في من يتحمـل التخفيـف عـن المـرء, وأولاهـم  َّ ُ َّ َ ً

 .ِبذلك أهل نصرته
َوهذا المعنى قابل للتغيير كلما استحدث وضع جديد في الهيئـة الاجتماعيـة; لهـذا قـرر  َّ ٌ

ِماء أنه لو كان اليوم قوم تناصروا بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة, وإن كانوا بالحلف ُبعض العل َِ ِ
ِفأهله, والنظر فيها متجدد يخضع لمستجدات الأحوال, ومسوغ هذا التجدد والعـدول عـن  ِِ ُّ ِِّّ

َهو لحظ المعنى والعلة التي لأجلها وضع الحكمِّوضعها الأصلي;  ُِ ِ ِ َّ ُ)٥٨٩(. 
ِتقديم العشاء: −٤ ً على العشاء عند حضورهما جميعاَ ِ ِ: 

ِّعن النبي عن أنس بن مالك  َّُإذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة; فابدؤوا «:  قال َ َُ َّ َ َ َُ َ َِ َِ ُُ ِ
ِبالعشاء َ َ«)٥٩٠(. 

                                                 
 ).٤٢/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام)٥٨٨(
 ).٨/١٥٠: (عند ابن عبد البر، الاستذكار: ، وقريب منه)٤٣/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام: ينظر) ٥٨٩(
 ).١٨٤/ص: ( سبق تخريجه)٥٩٠(
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 ٢١٤

َّفالأصل أن يبادر المكلف بأداء الصلاة عند دخول وقتها ولا يؤخرها عن وقتها لكن  َِّ ُِ ِّ ِ َّ ُ
ُ, ويصير المطلوب الأصل ُ قد يسوغ الاستثناء من هذاَّ أنههذا الحديث الصحيح أشار إلى

ِتأخيرها لعلة معينة أو وضع خاص يقتضي ذلك, وهو حضور الطعام عند النداء إليها كما  ِ ُ ٍّ ٍَّ ٍ ٍ َّ َ
ِجاء في الحديث, فالمكلف مطلوب بإكمال الصلاة على حقيقتها, وإتمام أقوالها وأفعالها من  ِ ِ َّ ٌ َّ

ٍخشوع وطمأنينة; و َّأنى لمن كان ير￯ طعاما يجد نفسه تائقة إليه, وقد تعلق به قلبه وهو في ٍ ً َ ً َّ
ٍحالة جوع وحاجة له  .)٥٩١(أن يستحضر الخشوع ويستديمه: −ٍ

ِفكانت ملاحظة مقصد الشرع في الصلاة وعلتها مسوغا للعدول عن ذاك الأصل; ِ ً ِّ َِّ َِّ ُ 
ًفالصلاة ليست طقوسا تؤد￯ دون معنى, ولا استحضار ق َلب, ولذا كان فقه بديع قول من َّ ُ ٌ ٌ ٍ

ُّخص هذا بمن يجد في نفسه حاجة للطعام وليس على إطلاقه; قال السندي َِّ ِِّ َِ َّ ُوقيدوه بما إذا «: ً َّ
َتعلق به نفسه وله حاجة إليه, وإلا يقدم الصلاة َِّّ ُُ َُّ ٌ ِ, وعلى هذا; عدل عن الأصل إلى )٥٩٢(»َّ َ ِ ُ

ٍّالاستثناء في ظرف خاص استثنائ ٍ َّي سوغه لحظ مقصد الشرع وحكمته; حتى يقبل على ِ َّ ٍّ
ٍالصلاة وهو في راحة قلب, فيتم أفعالها وأقوالها بخشوع وطمأنينة َّ ٍ. 

َّمشروعية صلاة التراويح: −٥ ُ َّ: 
َ عن سنها جماعة; خشية أن تفرض عليهم, وقال فلقد امتنع  ِّ :»... فإنه لم يخف

ُعلي شأنكم الليلة, ولكني خشيت أن  .)٥٩٣(» تفرض عليكم صلاة الليل, فتعجزوا عنهاَّ
َلكن عمر  َّ الناس يصلون متفرقين في عهده, وعلة امتناعه ￯وهو المحدث الملهم رأ َّ ُِّّ َُ َُ ََّ َّ ُ

 ,ِفكان لحظه لهذه العلة مسوغا للاستثناء من منعـه ً عن أدائها جماعة قد زالت ِ ً ِّ َّ ُ لأدائهـا 

                                                 
 ).٢/١٦٠: (ابن حجر، فتح الباري، )٨/٥٠٥: (بر، الاستذكارابن عبد ال: ينظر) ٥٩١(
فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكـل         «: ، ويقول ابن حجر   )٢/١١١: ( السندي، الحاشية على النسائي    )٥٩٢(

 ).٢/١٦٠: (فتح الباري» وهو المشهور عند الشافعية
، )٢/٧٠٨: (راويح، باب فضل من قام رمضان      كتاب صلاة الت   ١٩٠٨:، رقم "الصحيح"أخرجه البخاري في    ) ٥٩٣(

 ).٥٢٤/ ١: (، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان١٧٨: ومسلم في الصحيح، رقم
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 ٢١٥

َجماعة, فقد انقطع الوحي ولا مج إني أر￯ لـو «: َال لأن تفرض على النـاس; فقـال عمـر ً
ٍ, فجمعهم على أبي بن كعب »َجمعت هؤلاء على قارئ واحد; لكان أمثل ِ ِّ ثم خـرج ليلـة ,

ِنعمت البدعة هـذه, والتـي تنـامون «: أخر￯ والناس يصلون بصلاة قارئهم; فقال عمر  ُِ
 .)٥٩٤(»ِعنها أفضل من التي تقومون

ِّ تقتضي جمعهم على قارئ واحد, فاتحاد الصفوف إشعار باتحاد ِ المصلحةفرأ￯ عمر  ُِّّ
ِالقلوب, واتحاد الكلمة, علاوة على ما فيه من قطع تشويش تلك الجماعات عن بعضها حال  ً ِّ

ِتعددها, وهي خالية عن المفسدة المعارضة,  ِ ًفاقتضى ذلك التغير تغييرا في الحكم ذاتـه وقـام ُّ ُّ
ِمسوغا للاستثناء م ً  .)٥٩٥(ً عن أدائها جماعةِن الأصل وهو امتناعه ِّ

  :الحرص على التَّطابق بين النصوص وغاياتها: المطلب الثا�ي
 :ُّمفهوم التطابق بين النصوص وغاياتها: الفرع الأول

َّإن عملية الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية تستدعي نظرين اثنين َّ: 
ِم الشرعي من النص, واسـتبانة مـراد الـشارع  يتمثل في استكشاف الحكَّالنظر الأول ِ ِ ِّ ِّ ِ

ِومقصده في ذاك الحكم, وذلك بفهم النص على ضوء حكمة تشريعه, ونتيجـة هـذا النظـر;  ِ ِ َّ ِ
ٌّحكم مجرد عام َّ. 

َّ يتعلق بفهم الواقعة المعروضة في ظل ما يتلبس بهـا مـن ظـروف تتعلـق والنظر الثاني ٍَّ َِّ ِ
 .ِبشخوصها وزمانها ومكانها

َعمل تنسيقي, يوائم بين الحكم الشرعي العام المجرد, وبـين وههنا يحتاج المجتهد إلى  ِ َّ ِّ ِّ ُ ٍِّ ٍ
ِ, وينظر في انطباق تلك الواقعة واندراجها تحت القاعدة الواقعة المعروضة بظروفها المختلفة

ِالتي هي مضمون الحكم, ومعيار ذلك التطابق بين تلك الأحكام وأهـدافها أو مقاصـدها;  ِ
                                                 

 ).١/١١٤: (، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان٢٥٠:أخرجه مالك في الموطَّأ، رقم) ٥٩٤(
 ).٤٠/ص: (محمد شلبي، تعليل الأحكام) ٥٩٥(
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 ٢١٦

ِذلك أن ملابسات الواقعة تدخل في تشكيل  ِ, فيتحقق المجتهد من شمول الحكم مناط الحكمَّ َّ
َّالعام المجرد لتلك الواقعة, ومد￯ حصول مقصده فيها, وهو ما يعرف بتحقيق المناط ِّ. 

ُالاجتهاد المتعلق بتحقيق المنـاط«: ُّقال الشاطبي ِومعنـاه أن يثبـت الحكـم بمدركـه ...ِّ ُ َ ُ ُ
ٍفالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ...ِّي لكن يبقى النظر في تعيين محلهَّالشرع
 . )٥٩٦(»ٍومفت

َّوعند النظر في التطبيق للحكم التكليفي المجرد على آحاد أفراده الواقعية يتوجب  َّ ِ َّ ِّ َّ َِّ َّ
ُتحقق المجتهد من سلامة اندراج تلكم الأفراد تحت ذاك الحكم; فيكون من ِاطا له يجريه عليه, ُِّ ُ ً

ُّيقول الدريني  ِلا بد من الاجتهاد بالرأي للمواءمة بين الحكم الشرعي المنصوص عليه, أو «ُّ ِّ
َّالمجتهد فيه,وبين الواقعة المعروضة بعناصرها, وملا بساتها وظروفها, وللظروف المحتفة 

ِبالواقعة عظيم الأثر في تكييف التطبيق, والتبصير بمسالكه, ِ َّ َّ َّ بل وفي تشكيل علة الحكم ُ
َوتكييف تطبيق النص على نحو لا يناقض هدفه ولا روح ...ِّالشرعي في تلك الظروف َُ ٍ َ َّ ِ ِ

 .)٥٩٧(»التشريع العامة

ُأما وإن تعذر هذا التطابق عند التنزيل;  فإن اتهد يضطر إلى العدول عن الأصل، وهو وجه َّ
َّ, ولهذا صرح الشاطبي أن للأدلة اقتضائين بالنسبة كو�ه مسوغاً كما سيأتي في الفرع الموالي ُّ َّ

ăأصليا وتبعيا−ِّللأحكام ومحالها,  ă− والواجب على المجتهد استحضار ذلك في كل واقعة ِّ
ُتعرض له, فقال بعد تقرير ذلك َّفلو فرض نزول حكم عام, ثم أتى كل من سمعه يتثبت «: ِ َ ٍُّّ

وفق هذه  على −أي الحكم في حقه−لكان الجواب في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه, 
 .)٥٩٨(»القاعدة

                                                 
أي في تطبيقه على الجزئيات والحـوادث       «: ، وقال دراز في الحاشية    ) وما بعدها  ٤/٩٠: (الشاطبي، الموافقات )٥٩٦(

 .، وهذا إطلاق للمناط وله إطلاق ثانٍ معروف في القياس»الخارجية
 ).٣٢/ص: (الدريني، المناهج الأصولية)٥٩٧(
 ).٣/٧٨: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة )٥٩٨(
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 ٢١٧

ِّوالغفلة عن هذا الاجتهاد التطبيقي الرامي إلى التنسيق بين الأحكام الـشرعية ومحالهـا  َّ َّ ِّ
ِللتأكد من إثمارها لغاياتها, وحصول التطابق بين النصوص وأهدافها ُّ ِآيل إلى إيقاع الحكم : −َّ ٌ

ُ مقصدِّالنصعن ف َّيتخلو ;ِّعلى غير محله ُّه, فلا يصح نسبته بحال إلى الشرعِ , ونـسبته إليـه ِ
ٌجناية على الشريعة السامية الهادية, ورمي لها بما هي منه براء; يقول ابن القـيم ٌ َّ هـذا فـصل «: َّ

َّأوجب من الحرج والمشقة  عظيم النفع جدا, وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة,
َما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعـلى رتـب المـصالح لا تـأتي ; ل إليهِوتكليف ما لا سبي َ ََّّ َ ُ

 .)٥٩٩(»به
ٌالحرص على التطابق بين النصوص وغاياتها مسوغ للاستثناء: الفرع الثاني ِّ ِ: 

ًفالمجتهد حال ممارسته للعملية التنسيقية بين ما أفرزه تعقل النص الشرعي مفسرا في  َّ ِّ ُّ َّ َّ
ِضوء مقصده ِ وحكمة تشريعه, وبين الموضوع الواقعي المعروضِ ِّ ِ ًقد يلحظ تطابقا : −ِ ُ

ِوامتثالا للمقاصد المرجاة من الحكم في أرض الواقع ساعة تنزيله على الواقعة التي تندرج  ِ َّ ً
ِفيه بحكم الأصل; وههنا قد تحقق مناط الحكم فيها;  , وهذه عملية تحقيق فيجريه كما هوِ

 .)٦٠٠(ِّالمناط العام
ِّغير أن ثمة أحايين أخر￯, لا ينصلح بها الموضوع المعروض بإجراء الحكم العام  َ َ َ

ِفيتخلف المقصد عنهَّالمجرد عليه;  َّلنشوء ظروف وقرائن حفت بالواقعة المعروضة, َّ َّ, تعذر ٍ
َّالتساوي بين الحكم التطبيقي والحكم التكليفي المجردمعها  ِّ ُ; فههنا يتقاضانا اتساق منطقِِّ ِّ 

ٍّإلى اجتهاد استثنائي, والعدول عن : −َّالتشريع, ووجوب التطابق بين النصوص ومقاصدها ٍ

                                                 
 ).٣/٣: ( ابن القيم، إعلام الموقعين) ٥٩٩(
، الفتـوحي، شـرح     )٧/٣٢٥: (الزركشي، البحر المحـيط   : ، وفي معناه  )١/١٣٣: ( الدريني، بحوث مقارنة   ) ٦٠٠(

 ).٥٣٣/ص: (الكوكب المنير
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 ٢١٨

ُ إلى ما تستدعيه الدلائل التشريعية الناشئة عند التطبيق, وفق مقتضيات المصلحة ِالأصل َُّ َّ
 .)٦٠١(تحقيق المناط الخاصوالعدل, وهذا ما يطلق عليه 

َّ, مما فيه هذا المعنى; حيث المناط الخاصقيق وجميع ما مر في تح«: ُّلهذا قال الشاطبي
ِيكون العمل في الأصل مشروعا; لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة ِ ُ َُ ُ َ ُ ًأو ممنوعا; لكن . ً

ِيترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة ُ ََّ ُ ُ«)٦٠٢( 
ِوهذا النظر الهام الخطير يسترشد بموجه هام, يدله على مد￯ تحقق ُّ ُّ ٍّ ُِّّ  التطابق بين ِ

َالنصوص الشرعية ومقاصدها في حالة الإجراء, أوتخلفها عنها; فيستوجب الاستثناء ِ َِّ ِ َّ هذا : −ِ
ُالموجه هو  ِّومبدأ المآلات يعتبر من موجهات هذا «: ُّ يقول السنوسيقاعدة اعتبار المآلات,ِّ ُ

َّيق الثمرة النوعية له, َّ وأسسه; لأن التعدية الآلية لا تنتهض بتحق−تحقيق المناط–الاجتهاد 
 .)٦٠٣(»َّجيةرَّولا يمكنها التنسيق بين مقتضى الأحكام الأصلية وماصدقاتها الخا

ِوهذه العملية تعنى بالنظر في الاقتضاء التبعي للحكم ساعة تنزيله, من حيث تحقيقه  ِّ َّ
َّلمقاصده المغياة من تشريعه, وذلك بملاحظة الإضافات الحكمية والعوارض الطارئ ة, َّ

ِّوالملابسات التي احتفت بالوقائع الاجتماعية المستأنفة; مما يشكل مناط الحكم التبعي, وبناء  ِّ َّ
َّعلى هذه الدراسة يقدر المجتهد نتائج هذه العملية ّ. 

ُّوعلى هذا; فإذا أسفرت عملية النظر المآلي عـن توقـع التطـابق بـين الحكـم ومقـصده  ْ َ ِّ َ
ِأجري كما هـو, : −َّرد عليهَّالمرجى حال إجراء الحكم المج ٍوإذا أنـذرت بمفاسـد رابيـة عـلى ُ َ

                                                 
  ).١٣٤-١/١٣٣: (الدريني، بحوث مقارنة:  ينظر) ٦٠١(

  ).٤/١٩٨: (الشاطبي، الموافقات)٦٠٢(

 ).٦١/ص: (بار المآلاتالسنوسي، اعت) ٦٠٣(
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 ٢١٩

ِمصالح الأصل, أو تخلف المقصد عن حكمه; يضطر المجهد ههنا إلى العدول عن الأصـل, ِِ ُّ 
  .)٦٠٤(»َّولا شك أن الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها«: ُّوفي ذلك يقول العز

          هـو مـراد الـشرع، وعـدم تحقـق       ذلك أن المساواة بين الحكم التطبيقـي والحكـم التكليفـي 
  .التطابق بين الأحكام ومقاصدها حال تنزيلها؛ هو سِواغُ العدولِ عن الأصل وموجِب الاستثناءِ

ِوقد بين الشاطبي ضرورة بقاء الأحكام الشرعية عـلى صـفة المـشروعية في ظاهرهـا    َِّ َّ ِ ِ َ ُّ َّ
ِّمطابقة بين منطلق تشريعها المبني على معنى وباطنها,  ِ ً ِوعلة فيها, ومثول ذلك حال التطبيق,ِ ِ ٍ َّ 

َّوإلا فهي على غير وضع الشريعة ِ ِ ُفـإذا كـان الأمـر في ظـاهره وباطنـه عـلى أصـل «: ; فقالَّ
ًالمشروعية; فلا إشكال, وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة ٍفالفعل غير صحيح, ; )٦٠٥(ُ ُ

ُسها, وإنما قصد بها أمور أخر هـي ; لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفُوغير مشروع ٌ
ِفالذي عمل من ذلك عـلى غـير هـذا الوضـع; معانيها وهى المصالح التي شرعت لأجلها;  ِ َ

 .)٦٠٦(»َفليس على وضع المشروعات
َوذلك كذلك هنا, فبقاء المشروعية مع أول الفعل إلى المفسدة وهو لم يوضع لهـا لـيس  ْ َِّ َ ِ ُ

ً على وضع تجلب فيه مصلحة, ًمقصودا للشارع, وإنما قصد تشريعها َّفلما تخلف ذلك المعنـى ٍ
ِاقتضى استثناء وعدولا بالواقعة عن حكمها الأصلي إلى آخر يحصل فيه التطابق بين الحكـم  ُ ِّ ً ً

 .ومقصده

                                                 
قواعد : »كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده؛ فهو باطل       «: ، وقال أيضا  )١/١٢٦: (العز، قواعد الحكام  ) ٦٠٤(

 ).٢/١٤٤(الحكام 
 .ومن أبرز صورِ المخالفة تخلف الحكم عن مقصده) ٦٠٥(
غير مشروع إذا أفـضى إلى      الفعل المشروع يصبح    «: ، وفي معناه قال الدريني    )٢/٣٨٥: (الشاطبي، الموافقات )٦٠٦(

 إذ العبرة بالمآل والنتيجة الواقعية التي ينبغي أن يكيف الفعل على ضوئها بالمشروعية              في التطبيقِ والعملِ،  مآل ممنوع،   
 ).١٨/ص: (المناهج الأصولية: »بغض النظر عن أصل حكمهأو عدم المشروعية 
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 ٢٢٠

ِوللدريني كلام رائع صريح في كون عدم التطابق بين الحكم الشرعي المجرد ومقصده  َّ ِّ ٌ َِّّ ٌُّ ٌ
ًحال التطبيق; مسوغا ظ ُإذا عجزت القاعـدة النظريـة «: ًاهرا للاستثناء, في قولهِّ َ أو الحكـم −ََ

َّالجزئي العام المجرد ُّ َّ عن تحقيـق العـدل والمـصلحة, إبـان تطبيقهـا عـلى بعـض جزئياتهـا, −ُّ ِ
ِبحيث أضـحى تطبيـق حكمهـا يفـضي إلى النقـيض مـن مقـصودها, أو لظروف ملابسة;  َّ ُ

ِّالغرض المرجو من أصل تشريعها, أ ٍو إلى نتائج ضررية راجحة, ِ َّليطبـق  تـستثنى تلـك الجزئيَّـة؛     َّ
ِ هو أجدر بتحقيق العدل والمصلحةُ آخرٌعليها حكم ِ َ«)٦٠٧(. 

شواهد الاستثناء الناجم عـن الحـرص عـلى التطـابق بـين النـصوص : الفرع الثالث
 :وغاياتها

ِّقضاء النبي : أولا َُّ في قصة سمرة مع الأنصاري ِّ َ َ ُ َ ِ: 
ٌأنه كانت له عضد   بن جندب عن سمرة ُ ِمن نخل في حائط رجل من الأنصار, )٦٠٨(َ ٍِ ٍ
ُومع الرجل أهله ِ َفكان سمرة يدخل إلى نخله; فيتأذ￯ به, ويشق عليه; فطلب إليه أن يبيعه; . َّ َ َّ َّ ِ

َأن يبيعه;  ُّفذكر ذلك له, فطلب إليه النبي  َّفأبى, فطلب إليه أن يناقله; فأبى, فأتى النبي 
َّأمرا رغبه فيه−» فهبه له ولك كذا وكذا«: بى, فطلب إليه أن يناقله; فأبى, قالفأ : −; فـأبى−ً

 .)٦٠٩(»َاذهب فاقلع نخله«: وقال للأنصاري» ٌّأنت مضار«: فقال 
ُّالاقتضاء الأصلي في الحقوق الحل والإطلاق وحرية التصرفَّمعلوم أن  َُّ َّ ُّ َّ, لكن الحقوق ِ

ِّمزدوجة الصفة َّفي الشريعة الإسلامية  َّفردية واجتماعية−ُ ٌ, فلم تنظر للفرد عـلى أنـه وحـدة −َّ َّ
ُمستقلة, وإنما اعتبره فردا اجتماعيا, ووحدة إنسانية تعيش في إطار جماعي, تلك الصفة التـي  ًٍّ َّ ă ًً َّ

                                                 
 ).١٨/ص: (قالدريني، نظرية التعسف في استعمال الح) ٦٠٧(
 ).١٠/٤٧: (العظيم آبادي، عون المعبود: ينظر: العضد والعضيدة الطريقة من النخل، والطريقة النخلة الطويلة)٦٠٨(
، وذكر ابـن رجـب   )٢/٣٣٩: (، كتاب الأقضية أبواب من القضاء٣٦٣٦: أخرجه أبو داود في السنن رقم      )٦٠٩(

 ).٣٠٨-١/٣٠٧:(للحديث روايات متعددة في جامع العلوم والحكم
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 ٢٢١

َّانسحبت على حقوقه الفردية; فكان المقـصد منهـا مزدوجـا تتغيـا المـصلحة الفرديـة بـما لا  َّ ً ََّ ُ ِ
َّيتناقض والمصلحة الاجتماعية العامة َّ َ)٦١٠(. 

َّفالفرد له حقوق فردية يرمي في اسـتعمالها إلى تحقيـق مـصالحه الخاصـة, وهـذا معتـبر 
َّومكفول شرعا, غير أنه حال تصرفه فيها لا ينبغي له إلحاق الضر بالمجتمع ذلك أن حق هذا  َّ ُِّ ُّ ََ ًٌ

ِّالأخير ملحوظ في مشروعية الحق الفردي َِّّ ٌ حـق «: ُّ, بل وفي غايته وهدفـه, يقـول الـشاطبي ِ
 .)٦١١(»الغير محافظ عليه شرعا أيضا

ُّ هنا لو ناقلها أو باعها يفرج عن أخيـه الـذي كـان ينـضر بدخولـه عليـه, ُوسمرة  ِّ
ٌوهذا من مقاصد الحقوق في الشرع أن كانت لها وظيفة ٌومصلحته محفوظة بالمناقلة أو البيع,  ْ َ َّ

ٌاجتماعية َّكنه تمسك , لَّ َّبما يخوله له حق الملكية من سلطة, بالاقتضاء الأصلي ّ َّ ُِّّ ُِ)٦١٢(. 
ُلكن التطبيق العملي يفرز تخالفـا بـين الحكـم الـشرعي ومقـصده إذا أجـري الحكـم  َِّ َُّ ِ ً ُ َّ َ

َ; فلم يشرع الحق الفردي ليكون وسيلة ضرر بالغير, وإنما هو وسيلُّالأصلي على هذه الحادثة ُّ ُِ ٍ َ ُّ ِ ٌة َ
َللمصلحة الخاصة بما لا يغفل المصلحة  العامة ولا يخرمها, وتصرف سمرة  ُ ُّ ِ َّ َ ِ ُ َّ هنا في حقه لم ِّ

ًيراع هذه المعاني للحق الممنوح شرعا َ ِ ِّ ً, بل وقع خاليا عن مقصده وغايته, زيـادة عـن كونـه ِ ِ ِ ً َ
ăمضرا بأخيه ً الذي له حق محفوظ شرعا; فكان انحرافا وحيدا باُ ْ َ ً ًٌ  .ِّلحق عن هدفه وغايتهٌّ

ُّفلأجل هذا كله; قال له النبي  َّ ِّ ِ :"وأجـبره عـلى قلـع نخلـه, واعتـبره "ٌّأنـت مـضار 
ِّمعتسفا في استعمال حقه;  ًفكانت المناقضة بين الحكم وغايته مسوغا للعدول عن الاقتـضاء ً ِّ ُ ِ ُ

ٍّالأصلي, إلى حكم استثنائي قضى به  ٍ ِّمحققا للعدل في هذه ال ;ِ ً  .َّقضيةِّ

                                                 
 ). وما بعدها٣٥/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: ينظر) ٦١٠(
 ).٢/٣٢٢: (الشاطبي، الموافقات)٦١١(
)٦١٢ ( ة -وهو ما يقتضيه القياس     «: قال الدرينيمن أنَّ الناس مـسلَّطون علـى أملاكهـم عمـلا            -القاعدة العام 

الكاساني، بـدائع   : ، وفي معناه  )١٤٢/ص: ( في استعمال الحق   نظرية التعسف : »بالعمومات الواردة في هذا الشأن    
 ).٦/١٢٤: (، وابن الهمام، فتح القدير)٦/٢٦٤: (الصنائع
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 ٢٢٢

ًوهذا ما صار مقررا عند أهل العلم; فقد قال  كل ما كان على هذه الجهـة وفيـه «: ُأحمدَّ
ُضرر; يمنع من ذلك, فإن أجاب وإلا أجبره الـسلطان,  ُّ َولا يضر بأخيه في ذلك وفيه مرفـق َ َ ُّ

 .)٦١٣(»َله
ِّأن اقتلاع النخلة كان تـصرفا مـن النبـي إلى وتحسن الإشارة هنا  ً َُّّالـسياسة ِ بحكـم 

َّالــشرعية, وإلا فالقــضاء يقتــضي التعــويض أو المناقلــة أو غيرهــا مــن أوجــه التوفيــق بــين 
 .)٦١٤(المصلحتين

ِّوفي ظل المناقضة بين الحكم ومقصده يغدو الجري على مقتضى الأصل والقياس العام  ُ ِ
رته ولا لا يجب عليه أن يبيع شج":  يقولوصاحب القياس الفاسد«: ِّ, يقول ابن القيمًفاسدا

ٌلأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه, وإجبار عـلى المعاوضـة عليـه...يتبرع بها ِ ِ ِ ٌ , وصـاحب "ُّ
َالشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بهـا أن يبيعهـا; لمـا في ذلـك مـن مـصلحة صـاحب الأرض 

ِّبخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة, ومصلحة صاحب الـشجرة بأخـذ القيمـة  ِ ...
 .)٦١٥(»ُ والقياس والمصلحة وإن أباه من أباهفهذا هو الفقه

ِّولما كان العلوق بالأصل والقياس العام فاسدا في ظل هذه المناقضة بين الحكم وغايته  ً ِّ ِ ِ ُ
َعند التطبيق; أمسى العدل والمصلحة في الاستثناء والعدول عن الأصل; بغية تحقيق التطابق  ُِ ِ ُ

 .بين الأحكام وأهدافها ساعة التنزيل
َّقضية الضحاك مع محمد بن مسلمة : ثانيا َّ: 

                                                 
 ).١/٣٠٧: ( ابن رجب، جامع العلوم والحكم)٦١٣(
 ).١٤٢/ص: (، والدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)١٥٠-١٤٧: (ابن رجب، القواعد: ينظر) ٦١٤(
 .)١/٣٨٣: (ق الحكميةابن القيم، الطر)٦١٥(
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 ٢٢٣

 لم يجـر فيـه عـلى وفـق َ, ووجـدنا قـضاء عمـر )٦١٦(وقد سبق تفصيل هذه القـضية
ِّالاقتضاء الأصلي للحكم; إذ أن محمدا حر في استعماله لحقه, يأذن لمن شاء ويمنـع مـن أراد;  ٌَّّ ً ِ ِّ

َلكن الفاروق الملهم كان مدركا أن الأحكام الشرعية َّ َ ًَّ ِ ُ ُّ لا تبتر عن مقاصدها وغاياتها, والحـق َ ُ َ ُ
ًالفردي إنما هو ممنوح شرعا ليستجلب مصلحة,  ٌ ٍوامتناع محمـد ُّ َّ ُ هنـا مـن غـير مـصلحة ٍ ِ

ِتستجلب; تخلف للمقصد المشروع من الحـق, عـلاوة عـن خرقـه للمـصلحة ذاتهـا; فهـو  ِ ِ ً ِّ ٌِ ُّ
ِّانحراف بالحق عن غايته ومقصوده ٌ. 

َذلك أن غاية الح َّق كما سلف في الشريعة الإسلامية مزدوجة, ففيه المـصلحة الفرديـة, َّ ِّ
ăكما أن له وظيفة اجتماعية, وهو هنا استعمله في غير مقصده المشروع, بل غدا مضرا بصاحبه  ِ ً ً ََّّ
ِّالذي منعه الإمرار, فصار هذا مانعـا مـن إجـراء الحكـم الأصـلي عـلى هـذه الحادثـة; قـال  ً

ُّالدريني َّل الحق في غير ما شرع له مناقضة للشرع, ومناقضة الشرع باطلة, فـما أد￯ استعما«: ُّ ِ ُ ِ ِّ
 .)٦١٧(»ٌإليها باطل

َفملاحظة عمر  ُ لانعدام التطابق بين حكم الأصل وغايته إبان تطبيقه عـلى الحالـة ِ ِ
َاقتضاه إلى العدول عن الأصل إلى حكم تبعي يكون أعدل وأجلب للمصلحة : −المعروضة ٍّ ٍ ِ
ِّعة, فألزمه بإمرار الماء, استثناء من الحكم الأصلي; القاضي بعدم جـواز التـصرف في المشرو ً

ًملك الغير إلا برضى وطيب نفس منه, إذ أنه ساعة أسـاء اسـتعمال حقـه وأوقعـه مناقـضا  ًِّ َ َ َّ ٍ ِ
ً عد معتسفا في استعمال الحق; أن كان امتناعه عـن الإذن مـضرا بجـار:−لقصد الشرع فيه ْ ًّ ُ ُُ َُ ِّ ه, َّ

 .ولا يستجلب به مصلحة; بل على العكس له فيه منفعة
ِّومن هنا; عد عمر امتناعه محض إضرار, وهو اعتساف وإساءة في استعمال الحـق, ولم  ٌٌ ٍَّ َ ُ
ُيشرع االلهُ الحقوق لتكون معتصما تلوذ به المضارة, وتضفي عليها المشروعية; لذا; قضى عمـر  َّ َ َُ َ َ

رض محمد َّ للضحاك بإمرار الخليج على أ ;َّاسـتثناء مـن أصـل حريـة  مع عدم رضائه ً
                                                 

 ). من هذه الرسالة٧٢/ص: (ينظر) ٦١٦(
 ).٥٠/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٦١٧(
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 ٢٢٤

ًالتصر ُّف في الحق; لمـا آل الأمـر إلى التعـسف الـذي يقـع فيـه التـصرف خلـوا عـن غايتـه  َّ ّ
  .ومصلحته
 : بعد عزة الإسلام في سهم المؤلفة قلوبهماجتهاد عمر : ثالثا

َّوالمؤلفة قلوبهم هم قوم يتألفون على الإسلام بما يعطون من َّ الصدقات; ليكف أذاهـم ٌَّ َ ُ
ِعن المسلمين, ويستعان بهم على غيرهم من المـشركين, أو لاسـتمالة قلـوبهم إلى الـدخول في 

 .)٦١٨(الإسلام 
َّ أن الحاجة إلى تأليفهم هي في حال ضعف المسلمين, أما حال قـوتهم  فلاحظ عمر  َّ

َّفرأ￯ إيقاف سهم المؤلف: −َّوعزتهم; فلا حاجة إلى هذا التأليف َّ, بعد عزة الإسلام, ة قلوبهمَ
لمن كانا من –ِ, وقد سلفت القصة كاملة عند الحديث عن الإيقاف; فقال بحضرة أبي بكر 
َإن رسول االله «: −َّالمؤلفة قلوبهم َّ كان يتألفكما والإسلام ُ َّيومئذ قليـل, وإن االله قـد أغنـى َّ ٍ

َالإسلام; اذهبا فاجهدا جهدكما ُ...« )٦١٩(. 
   ولم ينكر عليه هو, ولا غيره مـن الـصحابةضرة أبي بكر الصديق فعل ذلك بح

 .)٦٢٠(ِبل استحسن صنيعه وارتضاه, وأجراهما على حكم عمر 
َّفلما عز الإسلام, وقوي المسلمون; غدا إجراء الحكم في مثل هـذا الظـرف لا يـؤدي  ُ َ ّ

ِمقصده, فقد انتفت فيهم صفة التأليف; لمكان عزة المسلمين وقوته َّ َّ َ ًفكان ذلك مـسوغا : −مِ ِّ
ِللعدول عن الأصل وإيقاف سهمهم;  بثاقـب فكـره إلى فلم ينظر عمـر «: ُّ  قال الدرينيِ

ِمجرد الحكم,  بل وازن بين علـة الحكـم ...ăبل إلى غايته أيضا ولم يطبقه آليا دون نظر واجتهادَّ
                                                 

: ، والزيلعي، كـتر الـدقائق     )١٠/٠٣: (، السرخسي، المبسوط  )٤/٣٢٤: (الجصاص، أحكام القرآن  : ينظر)٦١٨(
)١/٣٠٠.( 
، والجـصاص،   )٤/٢٢٤: (، والسيوطي، الدر المنثور   )٤/٧٦٩: (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة     : ينظر) ٦١٩(

 ).٤/٣٢٤: (أحكام القرآن
: ابن حجر، الإصابة في تمييـز الـصحابة       :  وإقراره له   عنه لرأي عمر     ينظر القصة واستحسان أبي بكر      )٦٢٠(
)٤/٧٦٩.( 
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 ٢٢٥

لنص في هذه الظـروف َّوما تنطوي عليه من مصلحة عامة نظريا, وبين ما يفضي إليه تطبيق ا
فـأوقف تطبيـق الحكـم َّعمليا; فرأ￯ أن المصلحة العامة لا تقتضي التأليف في ذلك الظرف, 

 .)٦٢١(»لتخلف مقصده, إذ لا عبرة بالوسائل إذ لم تحقق المقاصد
 :َّ في الزواج من الكتابياتقضاء عمر : ًرابعا

َّ رغم أن الأصل يقتضي حله بنص الكتاب لأنفمنعه عمر  َ َّ ه لم يغدو محققا لمقاصده; َ
ِّفهو إنما شرع ليكون المسلم قدوة عملية في سمو الخلق وعزة الإيمان, واستقامة المجتمع; ممـا  َّ ً ِ ُ

َّقد يستميل الزوجة ويحذو بها إلى اتباع دين زوجها, بيد أن عمر  ِّ ألفـى الـزواج مـنهن في َّ
َّخلوا عن مقصده, وحكمة تشريعه قـد تخلفـت ذاك الظرف  ِ ًعنـه, بـل غـدا جالبـا لمفاسـد ً

ٍوأضرار فاتكة َّ, مما سوغ له )٦٢٢(ٍ َّ العدول عن الحكم الأصلي إلى حكـم تبعـي أقـدر عـلى َ ٍّ ٍ ِِّ
تحقيق الصلاح, فحرصه على التطابق بين الأحكام ومقاصدها هو وجه إساغة هذا الاستثناء 

 إلى نقيض هذه −روففي بعض الظ–فإذا كان يؤدي هذا الزواج «: ُّ; يقول الدرينيوالعدول
َفإنه يمنع, لمناقضة قصد الشارع;....ِّبالنسبة للمجتمع الإسلامي، )٦٢٣(الحكمة ُ«)٦٢٤( . 

َّفهو في مثل الظروف الاستثنائية اقتضى اجتهادا استثنائيا, أملاه وسوغه لحظ التناسـق  ă ً َّ
ِّوالتطابق بين الحكم ومقصده حال تنزيله الفعلي على آحاد أفراده ِ. 

غيـاب التَّطـابق بـين النـصوص الــشرعية     لنـا واضـحا مـن خـلالِ هـذه الأمثلـة كيــف كـان        فتبـدى  
   للحكــم إلى المقتــضى التبعــي الــذي يقتــضيه النظــر  ومقاصــدها ســواغًا للعــدول عــن المقتــضى الأصــلي 
  .التطبيقي الواقعي الرامي إلى فهم النصوص والأحكامِ في ظل غاياتها ومقاصدها

                                                 
 ).٣٥/ص: (الدريني، المناهج الأصولية) ٦٢١(
 ).ة من هذه الرسال٥١/ص: (سبق تفصيل ذلك) ٦٢٢(
 خشيةَ تتابع المسلمين على زواجهن رغبةً في جمالهن، وتترك نساء المسلمين وتكثر العوانس، وخشيةً على نوابه                 )٦٢٣(

الح العامبالص ن؛ وهذا إضرار بيناتِ مِنهة المُومِسمن خداع الكتابيات، وخوفًا من مواقَع. 
 ).١٥٧/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٦٢٤(
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 ٢٢٦

  :مراعاة الخصوصيات الزما�ية والمكا�ية: المطلب الثالث
َّضرورة مراعاة الخصوصيات الزمانية والمكانية: الفرع الأول َّ َّ: 

ِّإن الثمرة المرجاة من تنزيل الشرائع هي اهتداء  حيـاة النـاس بهـا في واقعهـم العمـلي  ُ َّ َّ
ًباختلاف جوانبه وشعابه, فكان واجبا عـلى المجتهـد الرامـي إلى تطبيـق  الـشريعة في واقـع ِ

َّأن يكون متبصرا بظروفهم وملابساتهم; لأن التشريع الإسلامي : −الناس َِّّ َّ وكذلك الحـال −ً
ٍفي كل تشريع َ َّ لا يعمل في فراغ نظري, وإنما التشريع للواقع بظروفه وملابـساته−ِّ َّ َّ, ذلـك أن  ٍّ

ٌالتشريعات هي معالجة لتلكم الوقائع وتنمية لهـا, وارتفـاع بهـ ٌ ِّا في أسـمى درجـات الرقـي ٌِ
 .)٦٢٥(ِّالحضاري

ولأجل هذا; احتاج الناظر في أحوال الناس لاستصلاحها, وتنزيل أحكـام الـشريعة 
َّعليها, أن يكون ذا تقدير عياني للحياة الواقعية, ولا شك أن عناصر الزمان والمكان تتكامل  َّ َّ ٍّ ِ ٍ

َّلتشكل نسق الواقع الذي يتغيا المجتهد إصلاحه, و ِ ِإسعاد أهله, ومراعاة تفصيلات الواقـع ِّ ُ َ
ِّوتشخصاته الزمانية والمكانية مما يتوقف عليـه سـداد الاجتهـاد التطبيقـي, وضـمان نتائجـه  َّ َّ ِ ُّ

 .وتحصيل مقاصد الشرع فيه
َولن يعني تجاهل الظروف الملابسة لمناطات الأحكام إلا العود عـلى «: ّيقول السنوسي

ِ, فتغافـل هـذه المقومـات آيـل إلى المـروق عـن )٦٢٦(»ِوالإبطالِقيم العدل والمصلحة بالنقض  ٌ ِّ
ُّأحكام الإسلام, مفض إلى تنزيل الأحكام على غير محالها, يقول الشاطبي ِّ فهـذه المواضـع «: ٍ

ِوفق الواقع بالنـسبة إلى كـل وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا بد فيها من أخذ الدليل على 
 يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب وعند ذلك نقول لا...ٍنازلة

                                                 
 ).١٣/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: ينظر) ٦٢٥(
 ).٦٠/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات) ٦٢٦(
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 ٢٢٧

ِ فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المنـاط المـسؤول عـن حكمـه; ِبحسب الواقع ِ ِ
ِلأنه سئل عن مناط معين, فأجاب عن مناط غير معين ٍ ِِّ ُ َّ«)٦٢٧(. 

ِواعتبار الخصوصيات الزمانية والمكانية في النظر الاجتهاد َّ َّي يتجلى في مظهرين اثنينَّ ِّ: 
 : تحقيق المناط: لهماَّأو

َّوهو النظر في مد￯ انطباق الحكم المجرد على الواقعة في ضـوء خـصوصياتها الزمانيـة  َّ َّ
ُّوالمكانية, وفيه قال الإمام الشاطبي ِّمعناه أن يثبت الحكم بمدركـه الـشرعي, لكـن يبقـى «: َّ ُ

ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعـال ولو فرض ... ِّالنظر في تعيين محله
والأفعـال لا تقـع في الوجـود مطلقـة, ... المكلفين إلا في الذهن, لأنها مطلقات وعمومات

ُوإنما تقع معينة مشخصة فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعـين يـشمله  ُ َّ
 . )٦٢٨(»ذلك المطلق أو ذلك العام

ُّعند النظر التطبيقي للحكم التكليفي المجرد على آحاد أفراده الواقعية يتوجب تحقـق ف َّ َّ َّ َّ َّ
ِالمجتهد من دخول بعض الأفراد في نوع الحكم الذي بين يديه; فيكون مناطا له يجريه عليـه,  ُ ً

َّويخرج من ذلك ما قد يشتبه بادئ النظر أنه داخل في ذلك النوع أو الجنس وهـو في  ِ َّ َ الحقيقـة ُ
 .)٦٢٩ (ليس كذلك

َّوهذا النظر يشمل جميع الأحكام الشرعية سواء ما كـان منهـا ثابتـا بنـصوص قطعيـة  ٍَّ ً ً
ُالدلالة أو ظنيتها, وما كان ملحقا بالقياس والاستنباط والاجتهاد, ففقه التطبيق والنظـر في  َُ ِّ ِّ

 .ٌتحقيق المناط محتاج إليه في جميع الأحكام
ِّ انبنت على أعراف ومصالح متغيرةالأحكام التي: الثاني ٍ: 

                                                 
 ).٣/٨٣: (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة) ٦٢٧(
 ).٩٣-٤/٩٠: ( الشاطبي، الموافقات) ٦٢٨(
  ).٣٢-٣١/ص: (ةعبد ايد النجار، المقتضيات المنهجي:   ينظر)٦٢٩(
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 ٢٢٨

ًإن للواقع الإنساني منطقا في الحركة والتغيير لا ينـضبط, فكثـيرا مـا يعـتري مجريـات  ً َِّّ
َّالواقع تغير في عناصره الزمانية والمكانيـة, وثمـة عـدد مـن الأحكـام الـشرعية مبنيـة عـلى  ٌ ُّ

ُّالمصلحة والعرف, وهذه الأخيرة تتغير بتغير موجبها;  َّوقد غدا ذاك قاعدة مقررة عند أهـل َّ
ُّالعلم; يقول المقري ًكل حكم مرتب على عادة فإنه ينتقل بانتقالها إجماعا«: َّ َّ فالمعتبر في ذلك ...ٍ

َّكله العادة, فإذا تغيرت تغير الحكم َّ ِّ«)٦٣٠(. 
ْفمهما تجدد في العرف اعتبره, ومهما سـقط أسـقطه, ولا تجمـد عـلى«: ُّ ويقول القرافي َُّ ُ َ 

ِالمسطور في الكتب طول عمرك, بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك; لا تجـره   ِ ِْ ُ َ ٌ َُ ُ ِ
ِعلى عرف بلدك, واسأله عن عرف بلده; وأجره عليه, وأفته به, دون عرف بلدك, والمقرر في  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ

ِكتبك;  , والجمـود عـلى المنقـولات أبـدا ضـلال فيُّفهذا هو الحق الواضحُ ُ ٌ ً ِ ٌ الـدين, وجهـل ُ ِ ِّ
ِبمقاصد علماء المسلمين, والسلف الماضين ِ«)٦٣١(. 

ْفيجب لحـظ الخـصوصيات الزمانيـة والمكانيـة في تلـك الأحكـام; أن كانـت منـاط  َ َّ َّ ََّّ ِ
ًالمصلحة فيها, توجد بوجودها وترتفع بارتفاعها, وقد أضحى ذاك يقينا تنضح بـه ملكـات 

َفين, فيجتهد مخالفا لإمامه, ويجزم أن إمامه لو عـاش; العلماء العارفين بمناهج أئمتهم السال َّ ًِ
ُلما وسعه إلا تغيير اجتهاده; فهذا ابن أبي زيد القيرواني يتخذ كلـب حراسـة لمـا وقـع حـائط  َّ ُّ

لـو «: ِداره, وكان يخاف على نفسه من الشيعة;  فقيل له  كان مالك ينهـى عـن ذلـك; فقـال
 .)٦٣٢(»ارياَ زماننا; لاتخذ أسدا ضٌأدرك مالك 

                                                 
  ).١٠٣٧، القاعدة ١٣٠/ص: (المقَّري، القواعد) ٦٣٠(

 ).١/١٧٨: (القرافي، أنوار البروق)٦٣١(
 ).٢/٣٤٥: (النفراوي، الفواكه الدواني) ٦٣٢(
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 ٢٢٩

اختلاف وقت وزمان, لا اختلاف حجة وبرهان, ومـن : وهذا ما صار يصطلح عليه
 .)٦٣٣("ُّلا ينكر تغير الفتو￯ بتغير الزمان والمكان": هنا اشتهرت القاعدة
ِّمراعاة الخصوصيات الزمانية والمكانية مسوغ للاستثناء: الفرع الثاني َّ َّ َّ: 

ُنسانية في تغير دائم شامل يطال سـائر الظـروف قضت سنة االله في الكون أن الحياة الإ ٍ ٍ ٍ َّ
ُوالأحوال, يقرر هذه الحقيقة ابن خلدون; فيقـول َ ِّ َإن أحـوال العـالم والأمـم وعوائـدهم « :ِ ِ َ ُ ِ َ َّ

ّونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر; وإنما هو اختلاف عـلى الأيـام والأزمنـة  ََّ ُ ٍ ِ ٍ ٍ َِ
كما يكون ذلك في الأشخاص والأوقـات والأمـصار; فكـذلك وانتقال من حال إلى حال, و

ِيقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول; سنة االله التي قد خلت في عباده َّ ُ َ ُّ«)٦٣٤(. 
ًوهذه الأوضاع باختلاف عناصر الزمان والمكان فيها تشكل وقـائع تتطلـب تـشريعا  ََّ ُ ِّ ُ

ًعة الإسلامية مغياة بمصالح الخلق, عـلى ُتهتدي به في جميع شعابها, وقد جاءت أحكام الشري َّ َّ
َّوضع كانت به صالحة لكل زمان ومكان, قادرة عـلى مواكبـة التحـولات الظرفيـة المرتبطـة  ُّ ً ٍ َ ِّ ً ٍ

َّبحركة الواقع في الزمان والمكان;  ِ َفكان نتـاج ذلـك إضـافية المـصالح وارتباطهـا بالأزمنـة َ َ َّ ُ
 .والأمكنة والأحوال, تختلف باختلافها

ِّلك أن الوقائع باختلاف مكوناتها ذ ِ تسهم في تشكيل منـاط الأحكـام −زمانا ومكانا−َّ ُ
ُّالمتعلقة بها, يقول السنوسي ًعامة كانت أو استثنائية–َالظروف َّومن المعلوم أن «: ِّ ُ لها أعظم −َّ
َّائية أجلى في الظروف الاسـتثنويظهر أثر هذه الأهمية بصورة ...َّالأثر في تكوين نوعية الحكم

ِّ, وليس لها نظير سابق ولا للناس بمثلها عهد, ويؤدي الحكم فيها بمقتـضى ُّالتي تجد للناس ٌ

                                                 
 تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة       :وقد عقد فصلا قيما في    ) ٣/٣٠: (ابن القيم، اعلام الموقعين   : ينظر) ٦٣٣(

 .لأحوال والنيات والعوائدوالأمكنة وا
 ).١/٢٨: (ابن خلدون، المقدمة) ٦٣٤(
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 ٢٣٠

ُففي مثل هذه الأحوال; يتعين عـلى أهـل الاجتهـاد الالتفـات إلى : −الأصل إلى حرج ٍظاهر َّ
ăمآلات التطبيق, واعتبارها موجها معياريا للحكم المستأنف ِّ«)٦٣٥(. 

َّرات مختلفة في تفصيلاتها وجزئياتها, فالوقائع تخضع لمؤث َّقد تند بعضها لخصوصية فيها ٍ ُ ُّ َِ
َّ عن أن تنصلح بالاقتضاء الأصلي لحكمها, ولا يتحقق−زمانية أو مكانية– ِّ ُ مقـصد الـشرع ِ

ًمما يستوجب عدولا واستثناء عنفيها بإجرائه كما هو,  ٍمقتضاها الأصلي, إلى حكم واجتهاد  ً ٍ ِّ
 .َن أجدر بتحقيق العدل والمصلحةٍّاستثنائي يكو

ُولا شك أن اعتبار المآل ولحظ نتائج الأفعال هو المنبئ بذلك; فمتـى مـا دلنـا اللحـظ  َ ََّّ َّ
ِّالمآلي على وجود مفاسد رابية على مصالح الأصل في ظل خصوصيات زمانيـة أو مكانيـة ٍ َ− :

ٍّ إلى حكم اسـتثنائي ِّ عن حكمها الأصلي−محل البحث−ِوجب على المجتهد العدول بواقعته  ٍ
 .)٦٣٦(َيتواءم ومقصد الشرع في إصلاحها

ُّقد يحتف بالواقعة أو الجزئية من الظروف والملابسات التي «: ُّوفي ذلك يقول الدريني
َّتؤثر في نتائج تطبيق القاعدة العامة عليها َّ, تلك النتـائج التـي قـد تكـون ضرريـة, لا تتفـق ِّ

يستوجب استثناءها من عموم القاعـدة  الأمر الذي ...  لأجلها,والمصلحة التي شرع أصل القاعدة
  من شأنه أن يحول دون أو الأصلِ العام ￯والحكم عليها بحكم آخر مناسب, بناء على دليل أقو ,ٍ ً

ِّأو قد يوقف تطبيق تلك القاعـدة أو الـنص العـام, الإفضاء إلى تلك النتائج غير المشروعة,  َّ
 .)٦٣٧(»ًنبا لتلك النتائج التي لم يقصدها المشرع قطعاريثما تزول تلك الظروف; تج

َّولما كانت هذه المصالح إضافية تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال; كـان لزامـا  ِ ً َّ
َّعلى المجتهد لحظ ذلك في اجتهاده; ليعصمه من الجنف والحيد عن سواء السبيل, ويحذو بـه  َ َِ ِ ِْ ََ ِ ُ

                                                 
 ).٦٠/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات)٦٣٥(
ولهذا جعل الشاطبي اقتضاء الأدلة للأحكام على نوعين اقتضاء أصلي واقتضاء تبعي ملحوظ فيـه العـوارض                 ) ٦٣٦(

 ).٧٩-٣/٧٨: (اطبي، الموافقات في أصول الشريعةالش: ينظر: الزمانية والمكانية وغيرها
 ).١/١٢٧: (الدريني، بحوث مقارنة) ٦٣٧(
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 ٢٣١

ِّحذو النسق التشريعي المتكامل;  ِويتطلب منه أن يكون في فتواه دائرا مـع المـصلحة المعتـبرة َ ً
ِّالمشروعة, متبصرا بتغيرات الوقائع والأحوال مما له صلة بتغيير المناط الـذي يـؤثر في تغيـير  ُّ ً ِ

 .ًالحكم تباعا
َّشواهد الاستثناء الناجم عن اعتبار الخصوصيات الزمانية والمكانية: الفرع الثالث ِ: 

  تجديد بناء الكعبة  ِّترك النبي:−١
ِلولا حداثـة قومـك بـالكفر; «: قال لي رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت ُ

ِلنقضت البيت, ثم لبنيته على أساس إبراهيم  ُ َ ُ َ فإن قريشا استقصرت بناءه, وجعلت لـه ;ُ َ َ ً ُ َّ
ًخلفا ْ َ«)٦٣٨(. 

َّفإرجاع بناء الكعبة إلى أصله هو تغيير لمنكرــ حتـى يكـون ِ ً البيـت قـائما عـلى أسـسه ُ
َّ, لكن النظر المآلي الذي يتلمس نتائج الأفعال, −َّالأصلية َّ َّالخـصوصيات الزمانيـة وبفعـل −َّ

ِ أسفر عن توقع مفاسد كبر￯ جراء  تغيير هذا المنكـر, مـن −ٍالتي كان ينبئ بها الواقع وقتئذ َّ َُّ
َّنفور الناس من الإسلام, وخوف ردة بعض ضعاف الإيمان; ِ ْ أن كانوا يعظمون هـذا البيـت ِِ َ

َّويجرمون الجـراءة عليـه, والـسبب في ذلـك خـصوصية زمانيـة, وهـي  َ َ ِّ حداثـة عهـدهم "ُ
ُّوصرح النبي , "ِبالكفر َّ بكونها سواغ العدول عن الحكم الأصلي الذي يقـضي بوجـوب ِّ ِ َ

 .)٦٣٩(تغيير هذا المنكر
المـصلحة لأمـن الوقـوع في تـرك ُويستفاد من هذا الحـديث «: جاء في تحفة الأحوذي

 .)٦٤٠(» ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منهالمفسدة

                                                 
، ومـسلم في    )٢/٥٧٤: (، كتاب الحج باب فضل مكة وبنياـا       ١٥٠٨: أخرجه البخاري في الصحيح رقم    ) ٦٣٨(

 ).٩٦٨/ ٢: (، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها١٣٣٣الصحيح رقم 
 ).٣١/ص:(، وشلبي، تعليل الأحكام)٢/٢٠٤:(، والعيني، عمدة القاري)٩/٨٩:(مسلمالنووي، شرح : ينظر) ٦٣٩(
 ).٣/٥٢٣: (المباركفوري، تحفة الأحوذي) ٦٤٠(
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 ٢٣٢

ُوغدت تلك قاعدة مقررة عند أهل العلم, يقول ابن القيم ُ ً َّإن النبـي «: ًَّ َّ شرع لأمتـه 
ُ, فـإذا كـان إنكـار َإيجاب إنكار المنكر; ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه االله ورسـوله

 وإن كـان االله فإنه لا يسوغ إنكاره: − يستلزم ما هو أنكر منه, وأبغض إلى االله ورسولهالمنكر
َيبغضه ويمقت أهله ُ«)٦٤١(. 

 بناه عـلى مـا سـمعه مـن حـديث ومن هنا; لما أصيبت الكعبة على عهد ابن الزبير 
ا َّ صرح بإمكــان إعادتــه عــلى قواعــده الأولى; إذَّعائـشة رضي االله عنهــا, ذلــك أن النبــي 

َّإن قومـك «:  أنه قال لهـااقتضاهم أمر لإعادة بنائه; فقد رو￯ مسلم عن عائشة عن النبي 
فـإن بـدا استقصروا من بنيان البيت, ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعـدت مـا تركـوا منـه; 

َلقومـك مـن بعـدي أن يبنـوه; فهلمـي لأريـك مـا تركـوا منـه, فأراهـا قريبـا مـن ســبعة  ِ ُ
 .)٦٤٢(»ابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربياُولجعلت لها ب...أذرع

 على مـا كانـت عليـه في عهـد −بعد مقتل ابن الزبير −َّبل لما أعاد عبد الملك بناءها 
ُلو كنت سمعته قبل أن أهدمه; لتركته على ما بنى ابـن «: , ثم بلغه الحديث قالرسول االله  َ ُ

 .)٦٤٣(»الزبير
 :ُحرم مكة والمدينة:−٢

ٌ طلع له أحد; فقـالل َّ أن رسوعن أنس  َّهـذا جبـل يحبنـا ونحبـه; اللهـم إن «: َ ُّ ُّ ٌ
َّإبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها َّ«)٦٤٤(. 

                                                 
 ).٣/٠٤: (ابن القيم، إعلام الموقعين)٦٤١(
 ).٩٦٨/ ٢: (، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبناؤها١٣٣٣: أخرجه مسلم في الصحيح رقم) ٦٤٢(
 ).٢/١١٩: (م القرآنالقرطبي، الجامع لأحكا) ٦٤٣(
 ).١٤٩٨ /٤: (، كتاب المغازي، باب أحد جبل يحبنا ونحبه٣٨٥٦: أخرجه البخاري في الصحيح رقم)٦٤٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٣٣

ٍّهذا الحديث صريح في كون كل من مكة والمدينة من الحرم وتنسحب عليه أحكامه لا 
َّلكننـا نجـد َّيقطع شجره ولا يعضد شوكه ولا يتعرض لصيده ولا يحل فيه القتال وغيرهـا, 

فيجيز الإذخر لحاجـة النـاس إليـه في سـقف بيـوتهم ولحـد الاستثاء يدخل في الحرم المكي 
َّإن االله حرم مكة فلم تحـل «:  قالأن النبي : , فعند البخاري عن ابن عباس )٦٤٥(قبورهم َّ

َلأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار, لا يخـتلى خلاهـا ولا يعـض ُُ َ د َ
ِّشجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ُ ُُ ُ يـا رسـول االله إلا «: , فقـال العبـاس»َّ

 .)٦٤٦(»إلا الإذخر«: َالإذخر لصاغتنا وقبورنا? فقال
ٍومن عجب;  َّأن أهل المدينة رخص لهم في أشياء غير ذلك لاختلاف الطبيعة المكانيةِ َّ ;

 تدعو إليه الحاجـة مـن اتخـاذ آلـة الحـرث ونحـوه فيجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما
 .)٦٤٧ (كالمساند, وآلة الرحل من شجر حرم المدينة, كما يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف

َّ أن النبي وقد رو￯ جابر  َّإنا أصحاب عمـل : يا رسول االله: َّ لما حرم المدينة قالوا
القائمتـان : رخص لنـا فقـال, وإنـا لا نـستطيع أرضـا غـير أرضـنا; فـ)٦٤٨(وأصحاب نضح

ُّوالوسادة والعارضة والمسد َ َ, فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء)٦٤٩(َ ُ َّ«)٦٥٠(. 

                                                 
 ).٨/١٦١: ( ، والعيني، عمدة القاري)٨/٢٣٠: (ابن عبد البر، الاستذكار) ٦٤٥(
: نفر صيد الحرم  ، كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا ي        ١٧٣٦: أخرجه البخاري في الصحيح رقم    ) ٦٤٦(

)٢/٦٥١( 
: ، وقد روي ذلك عند أبي داود      )١/٥٦٢: (، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات    )١/٥٠٠: (ابن قدامة، الكافي  )٦٤٧(

ولا يصلح لرجل أن يقطع منـها       ...لايختلى خلاها ولا ينفَّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها       «: أنه قال في حرم المدينة    « 
: ، كتاب المناسك باب تحريم المدينة، وصـححه الألبـاني         ٣٥ ٢٠في السنن رقم    : »شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره     

إسناده على شرط   : "قال شعيب الأرناؤوط  : ١٤٦٥٦: ، وقريب منه عند وأحمد بن حنبل  في المسند رقم          )١/٦٢١(
 ).٣/٣٣٦": ( الشيخين

 .، بتحقيق الحلو والتركي٣١هامش) ٥/١٩٣: (ابن قدامة، المغني: النضح حمل الماء من البئر أو النهر للسقي) ٦٤٨(
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 ٢٣٤

َّفاستثناء الحرم المكي وكذا الحرم المدني إنما سوغته خصوصيته المكانية وأبلغ من ذلك  َّ َّ ِّ ِّ
ِّأن اختلف الاستثناءان لاختلاف الخصوصيات المكانية في كل م َّ ُنهما, ومدرك الجميع حاجة ِ

 .ِأهل تلك البلدة
ِّقال ابن قدامة معللا ذاك التمايز بين الحرمين مع أنهما خاضعين لنفس الحكم بالاقتضاء 

 أفضى إلى مع الحاجةٌولأن المدنية يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها «: ِّالأصلي
 .)٦٥١(»الضرر بخلاف مكة
َّحات على أن الشريعة جاءت لجلـب المـصالح ودفـع ومن أوضح الواض«: قال شلبي

َّالحاجات; أننا نر￯ الشيئين يأخذان حكما واحدا في الأصل ثم يـدخل ذلـك الاسـتثناء قلـة  ًِ ً
 .)٦٥٢(»وكثرة بحسب الحاجة ومقدارها

َّوبالموازاة فإنه من بديع هذا التشريع; أن يكون الأصل في شـيئين واحـدا ثـم يـدخل  ً ُ
ٍّالاستثناء في كل  . بحسبه لاختلاف الخصوصيات المكانيةُ

ăفتبد￯ من هذا جليا; كيف ُّأن الخصوصيات المكانية تسيغ الاستثناء من الأصل, تطلبا  َّ ِ ُ ِ َّ
ăلمصالح الناس ورفع الإصر والعنت عنهم, بل علاوة على ذلـك تختلـف في الاسـتثناء كـما  ً

ٌّونوعا تبعا لاختلاف عناصر المكان كما هو متضح جلي ٌ ً ُفأنعم بـه مـن تـشريع أمـست درر , ً ُ
َحكمته وجلال منطقه لد￯ العقلاء أشهر من نار على رأس جبل ِ ِ ِ ُ. 

                                                                                                                                            
: وقـال البـهوتي   ) ١/٥٦٢: (وفي بعض النسخ المَسند، وهو عود البكرة، البهوتي، شرح منتـهى الإرادات           ) ٦٤٩(

كشاف » بين الْقَائِمتينِ والْعارِضةِ لِسقْفِ الْمحملِ، والمساندِ مِن الْقَائِمتينِ اللَّتينِ تنصب الْبكَرةُ علَيهِما، والْعارِضةُ            «
 ).٢/٤٧٥: (القناع

: ، والبهوتي، شـرح منتـهى الإرادات  )١/٥٠٠: (، وفي الكا في)٣/٣٧٠: (عزاه لأحمد ابن قدامة، في المغني   ) ٦٥٠(

 ".التركي والحلو"ولم أجده في المسند، وهذا ما جاء في تحقيق المغني طبعة ) ١/٥٦٢(
 )٣/٣٧٠: (ابن قدامة، المغني)٦٥١(
 ).٣٣/ص: ( شلبي، تعليل الأحكام)٦٥٢(
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 ٢٣٥

 :ِ عن قتل مردة المنافقين في بدء الأمرِّامتناع النبي  :−٣
ِرعيا لخصوصيات زمنية من حداثة عهد الناس بالإسلام  ِ ٍَّ  وعدم انتشار حقائقـه بـين ً

ِالناس, وخوف نفور الناس من الإ ِ َّتغير الزمانلكن لما . ِسلامِ َ وأمنت هذه الذريعة; أوجـب َّ َّ
ِّااللهُ قتالهم, ولابن عاشور نص يجلي تلك الحقيقة عند تفسير  ٌّ يا أيهـا النبـي جاهـد  :قوله َ

َّوهـذه الآيـة إيـذان للمنـافقين بـأن «: , قال)٧٣: التوبة (الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ă ممسكا عن قتلهم; سـدا لذريعـة دخـول وإنما كان النبي ... َالنفاق يوجب جهادهم قطعا

َّالشك في الأمان على الداخلين في الإسلام  ِّ َّفلما كثر الداخلون في الإسـلام, ...َّ َ َُّ واشـتهر مـن َ
أمان المسلمين ما لا شك معه في وفاء المسلمين وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعته 

وانتفـت ذريعـة ُ تمحضت المصلحة في استئصال شـأفتهم, −:لم والكافرالقبائل وتحققه المس
 .)٦٥٣(»تطرق الشك في أمان المسلمين

ًفبان جليا أن الخصوصيات الزمانية أثرت في الحكم واقتضت اسـتثناء وعـدولا عـن  ِ َّ ََّّ َّ ăَّ
َّالأصل, وعند رجوع الأوضاع الاعتيادية عاد الحكم الأصلي, مما ينبـئ أن لهـا أثـ ُّ َّ ًرا بينـا في ِ ِّ ً

 .ِتسويغ الاستثناء وكذا الرجوع عنه
 :َّائب عند الحاجة والضرورةَّ توظيف الضر :−٤

َّمن المسائل التي يلحظ فيها أثر الحاجة والمصلحة التي أملتها الخصوصية الزمانيـة  في 
َالاستثناء والعدول عن الأصل; مسألة فرض الضرائب على أهل اليسار; إذا ضاق بيت ا َ َُ لمال َّ

ِّعن الوفاء بمستحقاته; خاصة ما كان متعلقا بنفقات الجيش الذي يحمي البلاد ويقـوم عـلى  َّ ِ ّ ِ
 .َّحفظ أمن الأمة

ِوقد تناول العلماء هذه المسألة بالبحث والنظر; لا سيما أيام الضعف الذي بدأ يـسري  َّ َّ َّ َّ ُ
ِفي كيان الأمة ممـا ضر￯ عليهـا الأعـداء المتـاخمين لهـا;  َ ََّّ ِّفـأفتى علـماء المالكيـة كـابن العـربي َّ َِّ

                                                 
، والنـووي،   )١٥/٢٣١: (العيني، عمدة القـاري   : ، وقريب منه  )١/١٨٨٤: (التحرير والتنوير  ابن عاشور،    )٦٥٣(

 .)٧/١٥٩: (شرح النووي على مسلم
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 ٢٣٦

َّوالشاطبي وغيرهم; بوجوب فرض هذه الضرائب استنادا منهم إلى المـصالح المرسـلة التـي  ُ ِّ َّ
ِّتقتضي حفظ أمن الأمة بكل سبيل َّ ِ)٦٥٤(. 

; فهذا مقتضى الأصل, ُّوالاقتضاء الأصلي يقضي بعدم وجوب شيء في المال غير الزكاة
َلكن المصلحة العا  تقاضـت بعـض أملته الضرورات الزمانيـة; ăأوجبت اجتهادا استثنائياَّمة َّ

ِّأهل العلم إلى العدول عن الحكم الأصلي, فقد  توظيف الخراج على المسلمين «: ُّالشاطبيقال ِ
وظهور مصلحته في بلاد الأنـدلس في زماننـا  ولا شك عندنا في جوازه من المصالح المرسلة

ــة;الآن ــرة الحاج ــ... لكث ــه,وض ــال الآن عن ــت الم ــذا ي عف بي ــوازه الآن في ُفه ــع بج قط
 .)٦٥٥(»الأندلس

َّفوجه المسألة أن الخصوصيات الزمانية في تلك الفـترة اقتـضت الفتيـا بجـواز فـرض  َّ
َّتحقيقا لمصلحة ضروريةالضرائب في هذه الحال  ِ; ذلـك أن الجـري عـلى الأصـل مـن عـدم ً َ َّ

َّفرضها آيل إلى إضعاف قوة الدولة وتو ٌ هين شوكة الإسلام; وفي ذلك ما يجعل بلاد المسلمين ِ
ُعرضة للضرر والخطر; من استيلاء مباشر أوتبعية للعدو; وهذا مما يعلم قطعا من شريعة االله  ّ ََّّ َّ
ّالسعي إلى تلافيه; فما أد￯ إلى تحقيق قوة الأمة واجب الأخذ به اعتمادا على الأصـل القطعـي  َّ ُ َُّ ٌ َّ ِّ

ُفي الشرع الذي يف َّيد بأن من قصد الشارع أن تكون الأمة قوية مرهوبة الجانب َّ َّ َّ)٦٥٦(. 
ِّفالمصلحة الشرعية في ظل تلك الخصوصيات الزمانية لائحة بينة تقاضت أهل العلم  ٌ
َّيومئذ في تلك البلاد  أن يعدلوا عن الاقتضاء الأصلي إلى اقتضاء تبعي سوغته خصوصيات  ٍّ ِّ ِ

 .ًائب على أهل اليسار استثناء من الأصلَّذاك الزمان, مؤداه فرض الضر
 : في قسمة سواد العراق قضاء عمر :−٥

                                                 
 ).١١/١٣١: (، والونشريسي، المعيار المعرب)٣/٢٤٣: (ابن العربي، أحكام القرآن)٦٥٤(
والمـشاط،  ) ١٤٢-١/١٤١: (، محمد علي، ذيب الفروق    )١/٣٣: ( بتطريز الديباج  التنبكتي، نيل الابتهاج  )٦٥٥(

 ).٢٥٣/ ص: (الجواهر الثمينة
، وابـن عاشـور،     )١٣٦-١١/١٣٣: ( ، والونشريسي، المعيار المعرب   )٢٧-٣/٢٦: ( الشاطبي، الاعتصام )٦٥٦(

 ).٤٠٥/ص: (مقاصد الشريعة
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 ٢٣٧

َّالأصل أن تقسم الغنائم أخماسا بما فيها الأراضي عملا بعموم آية الأنفال, لكـن عمـر  ً
 ,لاحظ خصوصية زمانية في وقته, وقد كـان عهـد اسـتوبلت فيـه الفتوحـات وكثـرت ً ًَّ

 أفراده, ولا زالوا يتوافدون عليه بشتى طرق الـدعوة آنـذاك; َّواتسعت رقعة الإسلام, وكثر
َّفأمست قسمة تلك الأراضي مآلا ممنوعـا آيلـة إلى نتـائج محـذورة, وأضرار تلحـق  الأمـة,  ً ً
ِفتصير الدولة عاجزة عن تغطية حاجات أفراد المجتمع, وتأمين الرعاية الاجتماعيـة لـضعفة  َّ ِّ ً ُ َ

ِلمـرابطين عـلى الثغـور, وكـان عهـد الفتوحـات والمعـارك المسلمين, ودفع رواتب الجنـود ا ُّ
 .)٦٥٧(المتوالية

ِ في تطبيق الاقتضاء الأصلي بقسمة أراضي العراق التي فتحـت عنـوة; ُفرأ￯ عمر  ِّ
ِمآلا ضرريا يتعلق بإهدار المـصلحة العامـة للأمـة, جـراء ملابـسات ذاك الزمـان  ِ َّ َّ ă ٍزمـن –ً

ِّستثنى هـذه الأراضي ولم يقـسمها عـلى ; فا−ه المعاركاستوبلت فيه الفتوحات وتكاثرت في ُ
 .َّالفاتحين, وتركها للدولة يصرفها الإمام في مصالح المسلمين العامة

فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها, وأرض الشام بعلوجها; «:  يقول لهملذا; كان 
تريـدون أن «: , ويقول)٦٥٨(»وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره! ُّفما يسد به الثغور?

ً, مبينـا )٦٥٩(»لولا آخر الناس ما فتحت قـري إلا قـسمتها... يأتي آخر الناس ليس لهم شيء ِّ
 .َّالمضار اللاحقة بالمسلمين والمترتبة على التقسيم في حاضرهم ومستقبلهم

ًفكانت تلك الظروف والملابسات سواغا للعدول عن الأصل, وقضى عمـر  ِ بعـد 
ăاستثناء هذه الأراضي من القسمة وبقاها ملكا عاما للمسلمين بمشورة أصحابه  ً َّ. 

 :اختلاف البيئة وأثرها في بعض الأحكام: −٥

                                                 
 ).١٦٤/ص: (السنوسي، اعتبار المآلات: ينظر في ذلك) ٦٥٧(
 ). من هذه الرسالة٥٤/ص: (ينظر) ٦٥٨(
 ).٧٠/ص: (أبو عبيد، الأموال) ٦٥٩(
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 ٢٣٨

َّإن التباين في الأماكن وخصوصياتها له أثر في تشكيل مناطات الأحكام الشرعية, ممـا 
ًقد يستوجب عدولا عن الاقتضاء الأصلي إلى اقتضاء تبعي استثنائي نظرا  ٍّ ٍّ ٍ ِّ َّلاعتبارات مكانية ً

ِوزمانية, وذلك ملحوظ في نهج الشرع ذاته, ومن ذلك ِ َّ َّ: 
ِّ; فإنه لا يجوز حـده في وقـت الـبرد الـشديد, ولا الحـر ِّفي إقامة الحد على الجاني:  −١

ِّالشديد; بل يلتمس الجو المعتدل خوفا من أن يهلك الجاني; وليس مقصود الشرع مـن الحـد  َُ ُّ َُ
 .)٦٦٠(ل الانزجار والارتداعإهلاك الجاني ب

َّوعلى هذا; ففي ظرف الحر الشديد أو البرد الـشديد يؤجـل الحكـم إلى حـين عـودة  ِّ
َّالظروف الاعتيادية استثناء ظرفيا سوغه لحظ الخصوصيات الزمانية والمكانية َّ َّ َّ ă َّّ ُ ً. 

 في الـبرد أما الوقت; فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الـشديد ولا«: قال ابن رشد
 . )٦٦١(»ولا يقام على المريض

َّالجمع بين الصلوات للمطر والثلج وما في معنـاه; ممـا يجـر عـلى المكلـف مـشقة : −٢ َّ ُّ
َّ;فقد ثبت أن النبي )٦٦٢(ًوحرجا ِ َّ َّ َجمع بـين المغـرب والعـشاء في ليلـة مطـيرة ٍ ِ ٍ َِ َ َْ َ ْْ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ْ َْ َ َ َّفـإن تلـك , )٦٦٣(َ

َّالخصوصية الزمانية والحال َّية سوغت الاستثناء والترخيصَّ  ., وأمثلة ذلك كثيرةَّ

ففي سابق الأمثلة المسوقة وجه الاستثناء جلي، لمكان تأثير خصوصيات زما�ية ومكا�ية عنـد              
                 تهد لحظه ساعة اجتهاده؛ إذ قد يستوجب منه اسـتثناءغاً يجب على اذاك مسو تنزيل الحكم؛ فاستقر

  .وعدولا عن الأصولِ
 : مراعاة أحوال المكلَّفين: المطلب الرابع

                                                 
 ).٢/٣٠٢: (العدوي، حاشيته على شرح أبي الحسن للرسالة:  ينظر)٦٦٠(
 ).١/٤٩٠: (ابن رشد، بداية اتهد)٦٦١(
 ).٢/٦٩: (،وابن مفلح، الفروع)٥١٥-٢/٥١٤: (المواق، التاج والإكليل: ينظر)٦٦٢(
)٦٦٣(كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر: ٥١٨:  في الصحيح رقم أخرجه البخاري) :١/٢٠١.( 
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 ٢٣٩

 :مراعاة حال المكلف في تنزيل الأحكام: الفرع الأول
ًالمكلف محور التشريع ومتعلق أحكامه, وهذا الأخير ليس سائرا في الحيـاة عـلى نحـو  َّ َّ

ُّيتطرد في ظل تغيرات الأحوال وتقلبات الدهر وتصرفاته, وصدق القائل ِّ َّ: 
َّالناس كلهم         ولا بد للإنسان يلقى الثمانيهثمانية تجري على  ِّ 

ٌسرور وحزن واجتماع وفرقة         ويسر وعسر ثم سقم وعافيه ُْ)٦٦٤(. 
ٌفهذه أحوال تعرض لابن آدم على التوارد, لا يسلم منهـا في الجملـة أحـد,  َّ َِ َّولمـا كـان ِ

َّالتشريع واقعيا يتغيا صلاح المكلفين في عاجلهم وآجلهم َ َّ ă−: كان جائيا على وفق يرعـى فيـه ً
ِأحوال أولئك المكلفين, ويلحظ هاتيك التغيرات ُّ َّ َّ, ولأجل ذلكم كانت أحكامه عامة مجردة, َ َّ

ِتحتاج حال تنزيلها على شخص معين إلى تحقيق المناط المتعلـق بكـل فـرد عـلى حدتـه, إذ لا  ِ ٍَ ِّ ٍ َّ ٍ
َّإمكان للإفادة من النص العام المجرد ما لم ي ُّنزل على كل واقعة باختلاف تشخصات فاعليها ِّ ِّ َّ

ِوتفصيلات ظروفها ِ. 
ُّ يقرر ذلك الشاطبي في قوله ِّالشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها, وإنما «: ِّ ِ َّ َّ

ٍأتت بأمور كليـة وعبـارات مطلقـة تتنـاول أعـدادا لا تنحـصر,  ٍومـع ذلـك فلكـل معـين ٍ َّ
ِخصوصية ليست في غيره ولو في ِ نفس التعيينٌ  .)٦٦٥(»وهو تحقيق المناط بعينه...َّ

ًمن هذا المنطلق الواقعي الهام; كانت شرعة الإسلام البديعة ناظرة في اخـتلاف تلـك  ُ ِّ ِّ
,  فأنـت تـر￯ الحكـم يتغـاير بـين تراعي أحوال المشقة والعجز والمرض والـسفرالأحوال 

ٍمن حد أدنى إلى درجة كمال, فمـن َّرخصة وعزيمة, والحكم يتعالى ويرتقي في سلم الأوامر  ِّ
َّالوجوب إلى السنية الأكيدة إلى الفضيلة والندب إلى طلب المقامات العالية, وفي النهـي مـن  ُّ

                                                 
 ).١/١٠٧: (اليوسي، المحاضرات في اللغة) ٦٦٤(
 ).وما بعدها٤/٩٢: (الشاطبي، الموافقات)٦٦٥(
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 ٢٤٠

الحرمة إلى الكراهة إلى خلاف الأولى, ولا تزال الأمة في جميع مراحلها; مـنهم الظـالم لنفـسه 
 .ومنهم المقتصد, ومنهم السابق بالخيرات

ٍوأي مجتهد َّ لم يجر على اعتبار خصوصيات أشخاص المكلفين, ولم يعتبرها في اجتهاده; ُّ ِ َّ ِ َ
َّفقد وقع اجتهاداه مجافيا للعدل, مجانبا لما طلب إليه أهـل الاجتهـاد; لم يـستحق الـدخول في  ِ ُ ً ً

 .)٦٦٦(ِّمصاف المجتهدين
ًوقد فقه هذا النهج علماؤنا الكرام فاعتبروا تغيرات الأحوال موجبة لأ ِ ِ ُ ٍحكام مغايرة لما َ ٍ

ِيقتضيه أصلها, وهو ما يعرف بمسائل ضعف الوازع وفساد الزمن, وسأعرضـها في الفـرع  َ
َّذلك أنها من تجليات سوغ الاستثناء الناجم عن مراعاة أحوال المكلفالموالي  ِ َ. 

َوهنا أود الإلماع إلى قضية دقيقة قد تلتبس على الناظر بادئ الرأي , فير￯ فساد الـزمن ُّ
َّبل هو من تغـير حـال المكلـف, فـالعبرة : −َّ الخصوصيات الزمانية, وليس ذلك كذلكمن ُّ

ِبحال المكلف وضعف وازعه وفساد حاله, لذلك يعبر عن نفس القضية بـضعف الـوازع,  َّ ِ َّ
َّوفساد الناس, فمقصودهم بفساد الزمن فساد أهله, ومنطلق الفـساد هـو ذوات المكلفـين 

َبخصوصية الزمن المجرد, فاقتضى دقيـق النظـر إدراجـه في مراعـاة فالعبرة بهم لا وحالهم,  ََّّ
 .َّأحوال المكلفين لا في الخصوصيات الزمانية

ِّومن عجب; أنا نلمس نفسية المكلف مراعاة في تباين أنواع التشريع; فلما يرخص  َّ ً ََّّ َّ ٍ ِ
َّويسهل لا يزيد عن الحكم وبيان المقصد أحيانا بالنص وأحيانا يتر ً ُِ َّكه لاجتهاد النظار, أما ِّ َّ ُّ

ِّحال طروق المنهيات خاصة منها ما استمكن من نفسيات الناس; يتدرج ويبين أضرارها  َّ َّ
 .ِومفاسدها, ولا أصدق لذلك كالخمر مثالا
َّولعلك تلمس من تغاير الأسلوب بين هذا «:  وقد أشار إلى ذلك شلبي فقال

ًا مؤثراً وغيره كتحريم الخمر مثلا فرق)٦٦٧(التشريع ففي تحريم الخمر أسهب في بيان ...ِّ

                                                 
 ). وما بعدها٣/١٢: (، وابن القيم، إعلام الموقعين)٤/٩٨: (الشاطبي، الموافقات: ينظر في معناه) ٦٦٦(
 .يقصد الرخص والتخفيفات) ٦٦٧(
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 ٢٤١

ُّكل ذلك للتنفير منها وقد سكنت سويداء ...َّالمفاسد الناشئة عن شربها, اجتماعية ودينية
ٌقلوبهم, وأما شرعية القصر فلم يزد على أن نفى الجناح, وهو مقام لا يحتاج لأكثر من هذا;  ََّّ

ُّحيث رخص وخفف بما يوافق النفوس في ر َّ  !!.فلله ما أبدع هذا التشريع. )٦٦٨(»احتهاَّ
 :ِّمراعاة أحوال المكلفين مسوغ للاستثناء: الفرع الثاني

َّتقرر أن المكلف تعتريه أحوال متباينة مختلفة بحسب الظروف والملابسات المعيشة, بل  َّ َّ
ٍّهي في نفس الظروف قد تختلف من مكلف إلى آخر, فالنظر في الأحكام يقتـضي إفـراد كـل َّ 

 .)٦٦٩(ٍشخص بتحقيق لحاله
َّفليس من الفقه ولا من الدين مطالبة المكلف بالحد الأقصى للتكليف, وهـو لا يطيـق  ُ ِّ
ِإلا الحد الأدنى, والمد￯ المطروح للتدين يتلاءم بحسب الحال التي عليها المكلف ابتداء مـن  ً ُّ

ٌّإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان: قوله تعالى ِْ َ ّ)إلى قوله تعالى) ١٠٦:النحل : وقاتلوهم
ُحتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله ّ ٌّ)تخليـصا للنـاس مـن العبوديـة وإزالـة )١٩٣:البقرة ,ً

ــستلزمات الحــد الأعــلى  ــسان إلى م ــاء بالإن ــاد, والارتق ــة الاعتق ــا لحري ــق, وتحقيق ًالعوائ
 .)٦٧٠(للتكليف

َّفهذا مثال رائع على مراعاة حال المكلف, وكيف أنها في با ًاقتضت استثناء دئ الحال ّ
َّبينا, وسوغت عدولا ظاهرا عن الأصل; فأبيح الممنوع نظرا لحال الإكراه , وفي الموضوع ِّ

ًذاته طلب بالقتال لحماية الحريات العقدية وتخليصا للناس من عوائق حرية الاعتقاد, أو دفعا  َّ ً َّ َّ ٌ
ٌلفتنة قوم تسلط عليهم ظالم وأبى إلا فتنتهم في دينهم َّ ُ, أو لإزاحة من وقف حجرة عثرة تعيق ٍ ُ ٍَ َ

ِطريق الدعوة َّ)٦٧١(.  

                                                 
 ).٢٠/ص: (شلبي، تعليل الأحكام) ٦٦٨(
 ). من هذه الرسالة٩٢/ص(وهذا منطق التجزئة والإفراد وقد سبق الحديث عنه، ) ٦٦٩(
 ).١٣-٢/١٢: (تقديمه على فقه التدين للنجار: عمر عبيد حسنة: ينظر) ٦٧٠(
 ). وما بعدها٤٨/ص: (أبو زهرة، العلاقات الدوليةُ في الإسلامِ: ينظر)٦٧١(
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 ٢٤٢

ِ أهل الحق والإيمان عزلا يكافحون قو￯ الطغيان والشر والباطل فلم يترك االلهُ  ِّ َّ َِّ ُِّ َُ ُِ ً ِّ َ
ُاعتمادا على قو￯ الإيمان في النفوس, وتغلغل الحق في الفطر, وعمق الخير في القلوب, فالقوة ََّ ًِ ِ ِ ُ ِ َ ُِ ِّ ِ ُ ِ ُّ ِ 
ًالمادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب, وتفتن النفوس وتزيغ الفطر; لذا شرع وسيلة  َ َُ َ َ ُ َ َ ََّ ِ ُِ ِ ُِ َ ُُّ ُ ُ ُ ِ

َمكافئة لتلك الوسيلة فأذن للمؤمنين في القتال ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ ُ)٦٧٢(. 
ٌوالمكلف دائر بين الحالين; حـسب تقـدير ظروفـه وطاقاتـه التكليفيـة, وقدرتـه عـلى  َّ

ِّتحقيق المنـاط الخـاص نظـر في كـل مكلـف  «:ُّ كل ظرف وحال, يقول الشاطبيالاحتمال في ٌ ِّ
وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه, ...بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية 

بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليست في قبول 
ُّنظر السليم في الأحكام يقتضي النظر فيما ينصلح به كل فال» الأعمال الخاصة على وزان واحد َّ

ِّفرد بخصوصياته, وإهمال ذلك وإغفاله بعد عن مقصود رب العالمين في وضع التشريع ٌَّ ٍ. 
ًفصاحب هذا التحقيـق الخـاص هـو الـذي رزق نـورا يعـرف بـه «: لذلك تابع قوله ُ

ِالنفوس ومراميها, وتفاوت إدراكها, وقوة تحملها لل ُّ تكاليف, وصبرها على حمـل أعبائهـا أو َّ
فهو يحمل على كـلِّ �فـس مـن أحكـام           ضعفها, ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها; 

 .)٦٧٣(»النصوص ما يليق بها، بناء على أنَّ ذلك هو المقصود الشرعي في تلقِّي التكاليف
ِّفذاك من صميم مقصود الشرع في تلقي التكاليف, ولا َّ  يتـأتى العـدول عـن مقـصود ِ

ًالشرع في ذلك, وإلا كان إيقاعا للتكاليف لا على الوجه المشروع, وعلى غير مراد الشرع; بل  َّ
َّإننا نجد الشرع في أفانين أحكامه يرعى الخصوصيات والعوارض اللاحقة بحال المكلفـين, 

ِمما قد يستوجب استثناء من الأصول كما سيأتي في الأمثلة ً. 

                                                 
 ).٤/٢٤٢٤: (سيد قطب، في ظلال القرآن: ينظر) ٦٧٢(
 ).٩٩- ٩٨/ ٤: ( الشاطبي، الموافقات: ينظر) ٦٧٣(
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 ٢٤٣

الترخيص في بيع العرايا والسلم واغتفار يسير الغرر, كل ذلك أمثلـة «: ُّنوسيَّقال الس
َّافتراض وجود أحوال تستوجب خصوصية حكمية تستثنى بها من المقررات التشريعية على  ََّّ َ ُ

ًالعامة; درءا للتعسف في حمل الناس على ما لا قدرة لهم عليه, ولا طاقة لهـم عـلى احتمالـه,  َّ
 .)٦٧٤(»ِّلبناء على الواقع الوجوديوهو نوع من ا

 :َّويتجلى الاستثناء ههنا في أمرين
َّتشريعات خاصة استثنائية ورخص روعي فيهـا حـال المكلـف مـن ما جاء من : −١ ٍ َّ َّ

ٍعجز ومشقة وضرورة وحاجة ٍ ٍ  .ِ, وهذا ملحوظ في التشريع نفسه وكذا في اجتهادات الأعلامٍ
َّتثناء بعض الأحوال نظرا لتغير حال المكلفين اجتهادات الصحابة والعلماء في اس: −٢ ً

 .وما اعتراهم من فساد في الدين وضعف للوازع
ٌتحدث للناس أقضية, على قدر مـا أحـدثوا مـن «:  يقولوكان عمر بن عبد العزيز  ُ َ ُ

َّأي تستحدث أحكام جديدة للنـاس بقـدر ضـعف وازعهـم وقلـة ديـنهم; , )٦٧٥(»الفجور َّ ٌ َ َ ٌُ
ٌّوهذا تأصيل للاستثناء واضـح جـليٌأمر كان لهم فيه سعة, َّفيضيق عليهم في  ٌ َّ; لـذلك علـق ٌ
ًأي يحدثون أسبابا يقتضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك«: عليه القرافي قائلا ُ ًَّ ُِ«)٦٧٦(. 

                                                 
والثـاني  «: ، وهذا من تجليات الاقتضاء التبعي للأحكام كما قال الشاطبي         )٣٦: (السنوسي، اعتبار امآلات  ) ٦٧٤(

، كالحكم بإباحة النكاح لمن لا إرب له في         لتوابع والإضافات الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار ا        
النساء، ووجوبه لمن خشي العنت؛ فلو فرض نزول حكم عام، ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العـام                     

 ).٣/٧٨: (الموافقات» وفق هذه القاعدة على -أي الحكم في حقه-بالنسبة إليه، لكان الجواب 
 ).٤/٢٥٢: (، والقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق)٦/٤٧: (قىالباجي، المنت)٦٧٥(
 ).٤/٢٥٢: (القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق)٦٧٦(
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 ٢٤٤

ِّولا غرو في ذلك; فقد رأوا هذا الأخير ملحوظا في وضع التشريع الأصلي للأحكـام;  ً
 .)٦٧٧(جة الحكم, والعكس كذلكّفمتى قوي الوازع خفت در

ِأن لـضعف ًومن هنا; أفاد الفقهاء المجتهدون قاعدة في اجتهـادهم وإفتـائهم مفادهـا  َّ
ًالوازع الديني أثرا في  َتغير الأحكام; فراحوا يطبقونها لا يحيدون عن سننها; فكثيرا ما كـانوا ِّ ِ ُّ

ِيتركون الإيجاب والإلزام إلى قوة الوازع الملحوظ في زما َّ ُن ما; فإذا ما تغير ذلكم الوضع رأينا َ َّ ٍ
ِأهل المذهب ذاته يقررون أن مقتضى قواعدهم الإلزام والإجبار نظرا لضعف الوازع الـذي  ِ ُِ ُ َِّّ ِ

َّلما لحال المكلف من أثر كان ملحوظا في عدم الإلزام, وعلى هذا يقاس التحريم وغيره; نظرا  ِ
 .هُفي تشكيل مناط الحكم الذي يسوق إلى نتيجت

 :َّشواهد الاستثناء الناجم عن مراعاة أحوال المكلفين: الفرع الثالث
, كجواز َّالرخص التي لوحظت فيها المشقة اللاحقة بالمكلف أو الضرورة الملجئة: −١

التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان, وكجواز الميتة والخنزير للمضطر في مخمصة 
يض العاجز عن استعمال الماء, وجواز الصلاة من قعود لمن لا وغيرها, ولجواز التيمم للمر

 .)٦٧٨(ًيطيق قياما, والجمع ليلة المطر والثلج والوحل, والفطر للمريض والمسافر وغيرها كثير
َّكل هذه الأمثلة وغيرها نلحظ حال المكلف وما يعتريه من ضرر ومشقة; سوغت  َّ َ ُّ

ٍالاستثناء عن الأصل والعدول إلى تشريع ت ٍّبعي استثنائي يتناسب وحاله التي هو عليها, ِ ٍّ
ِوهذا كله من صاحب الشرع نفسه ُّ. 

 

                                                 
فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية والعادات الجارية؛ فلا يتأكد الطلـب              «: وفيه قال الشاطبي  )٦٧٧(

: الموافقـات »  الموافقة دون المخالفة وإن كان في نفس الأمر متأكِّـدا          تأكد غيره؛ حوالةً على الوازعِ الباعث على      
)١٣٢-٣/١٣١.( 
، و  )٢/٦٩: (وابن مفلح، الفروع  ).١/١٨٤: (والسرخسي، المبسوط ،  )٢/٨٨: (الطبري، جامع البيان  : ينظر) ٦٧٨(

  وما بعدها٧/٧٧: ( المحيطالبحر: الزركشي و،)١/١٣٥: ( وابن عبد البر، التمهيد،)،)١/٧٩: (المستصفىالغزاليُّ، 
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 ٢٤٥

 :خروج النساء إلى المساجد: −٢
ُّ, فالاقتـضاء الأصـلي )٦٧٩(»لا تمنعـوا إمـاء االله مـساجد االله«:  أنه قالَّصح عن النبي 

 وعلى النهـي صريح من الحديثين السالفين في الدلالة على جواز خروج النساء للمساجد بل
َّعن منعهن كما هو متضح َّ)٦٨٠(. 

ِلكنه وبعد عهد النبوة تغير حال النساء واستحدثوا ما لم يكن على عهد رسـول االله  َّ َّ 
ِمن وسائل الزينة والطيب عند الخروج, وقلـة الـستر وغيرهـا; ممـا يفـضي إلى مفاسـد مـن  ُ َّ ِ َّ

ِّخروجهن ُّائيا سواغه ذاك التغير الطـارئ الـذي ًتجتهد اجتهادا استثنَّ أن فرأت عائشة : −ِ ُ ِ ă
لـو «: َّ; فقد روي عن عائشة رضي االله عنهـا أنهـا قالـتَّعرض على حال المكلفين في عهدها

َ ما أحدث النساء; لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيلُأدرك رسول االله  ُ ُ َُ َِّ َ«)٦٨١(. 
ُّفتغير حال النساء وقلة الستر وتسرع كث َ ِّ ُِّّ استوجب َّيرات إلى المناكر شكل مناطا جديدا; ِ
َّاجتهادا استثنائيا وسوغ العدول عن الأصل ă أن كان الشرع غير قاصد لتلك المفاسـد التـي ;َ ُ ْ َ

ِانجرت عن تغير الأحوال, بل هي رابية عـلى مـصلحة الأصـل,  ٌ ُّ َّواتـساق منطـق التـشريع َّ
 يجعلها تجزم أن لـو عـاش ُ في روع عائشة هذا المنطق استحال يقيناَيقتضي الاستثناء هنا; 

َّرسول االله لغير الحكم على وفق اجتهادها كما هو صريح قولها, وصدقت في ذلك وبرت َّ. 
ِحق الارتفاق بين الجيران: −٣  :−رحمه االله– عند مالك ُّ

; وإلزامـه  في قصة الضحاك ومحمد بـن مـسلمة سلف الحديث عن قضاء عمر 
 .)٦٨٢(ففعل الضحاك » واالله ليمرن به ولو على بطنك«:  عمرلمحمد بن مسلمة فقال

                                                 
 .سبق تخريجه »إذا استأذنت امرأةُ أحدِكم إلى المسجد؛ فلا يمنعها«:  أنه قالسبق تخريجه، وعنه )٦٧٩(
 ).٣٤٩/ ٢: (، وابن حجر، فتح الباري)١/١٩٦: (ابن دقيق، إحكام الأحكام : ينظر)٦٨٠(
 ).٥٣/ص: (سبق تخريجه) ٦٨١(
 ).٢/٧٤٦: ( كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق،١٤٣١:رقم: أخرجه مالك في الموطَّأ)٦٨٢(
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 ٢٤٦

َّهذا قضاء عمر مفاده ثبوت حق الارتفـاق لأصـحاب الأراضي الزراعيـة المتجـاورة 
َبعضهم قبل بعض ِمن حق إمرار الماء في أرض الغير أو اسـتطراقها, مـا لم يلحـق بـه ضررا : ِ ُ

ًبينا, وإذا امتنع المالك عن ذلك أجبر قضاء ع َ ِ  .)٦٨٣(لى تمكين جاره من الارتفاقِّ
 أنه قضى في واقعة بعدم إجبـار المالـك عـلى تمكـين −رحمه االله−ولكن روي عن مالك 

َجاره من الاستطراق; رغم أن أصله يقتضي الإجبار َ ِ َّلكنه عدل عـن أصـله, واسـتثنى ; )٦٨٤(ِ
َيوثق بـه; فلـو وأخذ بها من «: َّ; كما صرح قائلاُّمنه ساعة رأ￯ تغير أحوال الناس وفسادهم

; رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضـككان معتدلا في زماننا هذا كاعتداله في زمان عمر 
َولكن فسد الناس واستحقوا التهم; فأخـاف أن لأنك تشرب منه أولا وآخرا, ولا يضرك;  ََ ُُّ َُّ َّ

ُيطول الزمان وينسى ما كان عليه جري هذا الماء, وقد يدعي جـارك عليـك بـه د ِ عـو￯ في َّ
 .)٦٨٥(»أرضك

ِّفتعليله جلي بين في إيضاح المسوغ للعدول عن قضاء عمر  ٌ ِّ ٌّ ُّرأه مـن تغـير ; وهو مـا
ِالناس وفساد ذممهم ِ. 

َّحق الملكية : −٤ ِ  :−َّعند الحنفية−ُّ
َّ له حرية التـصرف في ملكـه مطلقـا, ولا يتقيـد ذلـك بعـدم المالك عند أبي حنيفة  َّ

ٌ الحكم القضائي وأما الإضرار بالغير ديانة فممنوع حرام; لـذا قلنـا ِالإضرار بالغير, هذا هو َّ ٌُّ ً
ِّ ترك تقييد هذا الحق للوازع الديني−رحمه االله−َّإن الإمام  ِّ َِ ِّ. 

حكم الملك ولاية التصرف للمالـك في  المملـوك باختيـاره «:  وفي ذلك يقول الكساني
َّحد ولاية المنع عنه وإن كان يتضرر بـه إلا لا لأليس لأحد ولاية الجبر عليه; إلا لضرورة, و

                                                 
 ).  ١٥٤/ص: (ينظر الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٦٨٣(
 ).  ٦/٤٥: (الباجي، المنتقى شرح الموطأ: ينظر)٦٨٤(
 ).  ٦/٤٧: (الباجي، المنتقى شرح الموطأ)٦٨٥(
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 ٢٤٧

فنقول للمالك أن يتصرف في ملكـه أي تـصرف شـاء سـواء كـان ...; إذا تعلق به حق الغير
تصرفا يتعد￯ ضرره إلى غيره أو لا يتعد￯ فله أن يبني في ملكه مرحاضا أو حماما أو رحى أو 

َّوإن كان يهن من ذلك البناء, ويتأذ￯ به ج... تنورا  ُ َُ ِاره,وليس لجاره أن يمنعه حتى لو طلب ِ
ِلأن الملك مطلق للتصرف في الأصلجاره تحويل ذلك لم يجبر عليه;  ُّ َّ ٌ ِ ُ َ ُّهذا الحكم القـضائي, » َّ

َّثم يبين أن الحكم الدياني يقضي بمنعه; فيواصل قائلا َ َِّّ َإلا أن الامتناع عما يؤذي الجار «: ُ َِّ َ ًديانة َّ
 .)٦٨٧(»)٦٨٦("َ من أمن جاره بوائقهالمؤمن": ; للحديثٌواجب

ُّويمكننا القول إن الحنفية أطلقوا حرية التصرف للمالك  َّ َّ  −عمـلا بموجـب القيـاس−َّ
َّلأن مقتضى حق الملكية يخول لصاحبه حرية التصرف في ملكه كـما يـشاء, مـا دام في حـدود  ِّ َّ َّ

َّملكه الموضوعية; بيد أنا نلحظ الإمام أبا حنيفة ترك تقييـده  بعـدم الإضرار بـالغير للديانـة  َّ
 .ِاعتمادا منه على هيمنة سلطان العقيدة, وقوة الوازع الديني

َّوعلى هذا; فإن مقتضى مذهبه تقييد حق الملكية إذا  ِّ ُ ُّخف الوازع وضعف بتغير الـزمن َّ ُ َّ
ُّ; لذا وجدنا متأخري الحنفية أفتوا بتقييد تصرف المالـك في ملكـهإذا اقتضت المصلحة ذلك ِ 

 .)٦٨٨(ِّبالغير ضررا بينا بعدم الإضرار
ِفالتغير الحادث في أحوال المكلفين وقلة الديانة عندهم سوغ لهم العدول عن الأصل,  َّ َّ

 بل هم في ذلك سائرون على نسجه وأصوله, فالأمر كان ولم يكونوا مخالفين لمنهج الإمام 
ُّمتروكا لديانة الناس, لكن نشوء ظروف مستجدة يخف في ٍ َ َّ َّها الوازع ويقـل الـدين; سـوغت ً ُّ

 .َالاستثناء واقتضت عدولا عن الأصل
ُّويؤكد ذلك الزيلعي بقوله ولو أراد بناء تنـور في داره للخبـز الـدائم كـما يكـون في «: ِّ

الدكاكين أو رحا للطحن أو مـدقات للقـصارين;  لم يجـز; لأن ذلـك يـضر بـالجيران ضررا 
                                                 

 ).٥/٢٢٤٠: ( بأمن جاره بوائقه، كتاب الأدب، باب إثم من لا٥٦٧٠: أخرجه البخاري في الصحيح رقم) ٦٨٦(
 ).٦/٢٦٤: (الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)٦٨٧(
 ).١٢٥-١٢٤/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٦٨٨(
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 ٢٤٨

والقياس أن يجوز; لأنه تـصرف في ملكـه وتـرك ذلـك  ُّظاهرا فاحشا لا يمكن التحرز عنه,
 .)٦٨٩(»استحسانا لأجل المصلحة

فهذه أمثلة، وغيرها كثير؛ معلومة لمن خبر فتاوى أهل العلم أنهم كا�وا يرعون لتغيرات أحـوال               
المكلَّفين وز�ًـا، تجعلـهم يـسيرون مـع الأصـول العامـة متـى مـا اسـتقام معهـا الـسير، حتـى إذا �ـدت بعـض                         

حوالٍ واستوجب استصلاحها عدولاً عن تلك الأصول؛ سوغ لهم ذلك عدولا واستثناء، لحظًا منـهم               الأ
  .لتغيرات أحوال المكلَّفين

ًوفي آخر هذا المبحث يتجلى بوضوح أن الاجتهاد الاستثنائي ليست دعو￯ سـيالة لا  َّ َّ ٍ َّ
ِتنضبط, تخول لصاحبها أن يقول في شرعة االله ما شاء, يجري  ُ َ ًما شاء ويستثني ما يريد, أبـدا ِّ

ُبل لها مسوغات معتبرة تبررها, وموجبات تستدعيها, متى وجدت سـاغ الاسـتثناء !!!. لا ِّ ٌ ِّ
ُوإلا فهو غير معتبر, ولم يكن عن الزلل والخطإ ببعيد, وهو محـاكم إليهـا إن ارتجـى سـلامة  َّ

 . ِالرأي وسداد النظر

                                                 
 ).٤/١٩٦: (الزيلعي، تبيين الحقائق)٦٨٩(
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 ٢٤٩

  :المبحث الثا�ي
  :هادِ الاستثنائيالقواعد الموجهة للاجت

 
 :وفيه مطلبان
  .قواعد الضَّرر: المطلب الأول
  .قواعد الرفق والتَّيسير: المطلب الثا�ي
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 ٢٥٠

 :تمهيد
ِوهنا يأتي بنا البحث إلى محطة رئيسة أيضا; أن كانت سائرة في فلك  َ ْ ََّ ضـبط هـذا النـوع ً

ُّالخطير من الاجتهاد, وحفظه من الانفراط والتسيب ِ ِّ التـي توجـه الاجتهـاد , وهي القواعدِ
َّالاستثنائي, وهي قواعد أصيلة في الأدب الأصولي, وسيتجلى من خلال هذا المطلـب وجـه  ِّ ٌَّ ُ

قواعد الضرر, وقواعـد : ارتباطها بالاستثناء وتوجيهها له, وقد انتظمت في مجموعتين ثنتين
 .الرفق والتيسير

  :قواعد الضَّررِ: المطلب الأول
َّرق بالبحث جملة من قواعد الـضرر; التـي تـشظت عنهـا صـدفة في هذا المطلب سأط

 يحتاط له بطريق قبل وقوع الضرر, فمنها ما يعمل )٦٩٠(»لا ضرر ولا ضرار«: ِّحديث النبي 
; يزيله بعد وقوع الضرر, وما يعمل "َّالضرر يدفع بقدر الإمكان": ُالوقاية; يرفعه, كقاعدة

ٌ, ومنها حاكمة حال تعـارض المـضرات, "ر يزالالضر"َويمنع دوامه واستمراره; كقاعدة 
َّأيها يقدم في الأولويات, فالعامة تقدم على الخاصـة وهنـا تعمـل قاعـدة َّيتحمـل ": َّ الـضرر ُ

ِّالخاص لدفع الضرر العام َّ ِّ, وفي تزاحم المضرات الخاصة يزال الأشد بالأخف; للقاعـدة"ُّ َّ َّ :
ِّالضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" َّ  .َّ وقواعد للتقييد والضبط,"َُّّ

ًفالحاصل أن تلك القواعد بعضها مرتبط ببعض; تتكامـل لتـشكل وحـدة متناغمـة;  ًَّ ِّ ٍ
ِتتظافر لترفع لواء محاربة الضرر ونفي الفساد وحسم مادته, وسأفتتح الباب بتعريف الضرر  َِ َّ ِ ِ َ

ِومشروعية إزالته باختصار,  ِ ِتي لها أثر في الاستثناء, مع ِّوبعدها أثني بإيراد هاتيك القواعد الِ
َشرح مجمل لها, في ظل بعض من تطبيقاتها, مبينا وجه الاستثناء فيها ِّ ًَ ُ ِ ٍ ِّ ٍ: 

 
 

                                                 
 ).٢٧٩/ص: (سيأتي تخريجه قريبا) ٦٩٠(
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 ٢٥١

َّالضرر مفهومه, ومشروعية رفعه: الفرع الأول ُ َّ: 
ُالضرر اسم من الضر; وهذا الأخير يفتح ويضم; لغتان, وقيل: مفهوم الضرر: أولا ُ ِّ :

ُّالضر المصدر, والضر   .)٦٩١(ُالاسمَُّّ
: ضد النفع; فقد قال ابن العربي: ً غالبا ما يطلق الفقهاء الضرر بمعنىوفي الاصطلاح

ِالضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه, وهو نقيض النفع« ّ ُ َِّ ْ ُ َ ُ َ َِ ِ َ َ ُ ُّ, فهـو كـل مـا )٦٩٢(»َ
َّا تتعلق بالكليات الخمـس, َّيلحق مفسدة لا نفع فيها يوازيها أو يزيد عليها, وهذه المفسدة مم

الضرر هـو «: َّالتي جاءت تكاليف الشريعة بحفظها; ومن هنا; يكون تعريف الضرر كالآتي
َّالإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير ٍ«)٦٩٣(. 

ِمشروعية رفع الضرر ودفعه: ًثانيا َّ: 
 ًليس بخاف على من له بصيرة بوضع الـشريعة أنهـا جـاءت في تـشريعاتها قاصـدة إلى

ٌّشـق وجـودي وهـو جلـب : تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل; والمصلحة لها شقان ٌّ
ٌّمنفعة, وشق عدمي وهو درء مفسدة ومضرة ٌّ. 

ًوعلى هذا; فمنع الضرر ورفعه مما هو معلوم مـن الـدين ضرورة; وأدلتـه تبلـغ مبلـغ 
ذه القاعـدة القطع واليقين; فنصوص الشريعة مستفيـضة في دعـم هـذا المعنـى, وأصـل هـ

ِما يرو￯ عن ابن عباس : بالتحديد َ ُقـال رسـول االله :  قـال :»َلا ضرر ولا ضرار َ«)٦٩٤(  ,

                                                 
 ).٤/٤٨٢: (ان العرب، وابن منظور، لس)١/٣٠٩٠: (الزبيدي، تاج العروس) ٦٩١(
 ).١/٧٢: (ابن العربي، حكام القرآن) ٦٩٢(
وهو كتاب جيد استوفى مباحث كثيرة في الـضرر،         ). ١/٩٧: (أحمد موافي، الضرر في الفقه الإسلامي     : ينظر) ٦٩٣(

 ).٢٢٣/ص: (والسنوسي، اعتبار المآلات
، والـدارقطني في    )١/٣١٣: (ط وحسنه شعيب الأرنـاؤو    ٢٨٦٧: ، رقم "المسند"أخرجه أحمد بن حنبل في      )٦٩٤(

، )٢٢٨-٤/٢٢٧: (عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري          ) ٨٦-٨٥-٨٤-٨٣: (السنن رقم 
، وصححه الألبـاني    )٢/٧٤٥: ( ،  كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق        ١٤٢٩: برقم" الموطأ"وأخرجه مالك في    

 ).١/١٧٢: (٨٩٦: في مختصر إرواء الغليل برقم
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 ٢٥٢

ِّوزاد البيهقي من طريق  أبي سعيد الخدري  ُّ أن رسـول االله َّلا ضرر ولا ضرار, «:   قـال
َّمن ضار ضره االله, ومن شاق شق االله عليه َّ«)٦٩٥(. 

: اها في منع الضرر في الشرع; قال ابن رجبوهذا الحديث من أصرح الأدلة وأقو
 .)٦٩٦(»الضرر نفسه منتف في الشرع, وإدخال الضرر بغير حق كذلك«

َّفهذا النص النبوي الشريف المنيف قاطع في الدلالة على نفي مشروعية الـضرر في  ُّ ُُّ ُ َّ َّ َّ
ًالشريعة الإسلامية وقوعا أو إيقاعا; بل ولو مقابلة للضرر بمثله; فليس  ً ً ٍيمكن بحال أن َّ

ًيقر الشرع الضرر في أية حال اجتثاثا لواقعـة الـضرر بجميـع صـورها, تطبيقـا لعمـوم  ً ٍ َّ ُ َّ
 .)٦٩٧(الحديث في أوسع مد￯ إلا ما استثني بدليل

 :"الضرر يزال"قاعدة : الفرع الثاني
َّأصل قواعد الضرر الحديث السابق, أما القاعـدة الأم فقـد عـبر عنهـا الكثـيرون  ُّ

ِّم والسيوطي بُكابن نجي , وعبر عنها آخرون كالأستاذ الزرقا بلفظ )٦٩٨("ُالضرر يزال": ُّ
, والإطلاق )٧٠٠(, وهي كذلك في مجلة الأحكام العدلية)٦٩٩("لا ضرر ولا ضرار": الحديث

َّالأخير أعم وأشمل لأنه يشمل رفع الضرر قبل الوقـوع ودفعـه وإزالتـه بعـد الوقـوع,  ُّ
َّفضلا عن أفضليتها للقوة ال ِّتي تكسبها حجية من لفظ النص ذاتهَّ َّ : , ولكون التعبير بـ)٧٠١ (ًُ

                                                 
هذا حديث  « : ، وقال ٢٣٤٥: ، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم     )٦/٦٩": (السنن الكبرى "أخرجه البيهقي   )٦٩٥(

 ).٤/٤٤٥: (الزيلعي، نصب الراية: وينظر). ٦٦/ ٢:  (»صحيح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه
 ).١/٣٠٤: (ابن رجب، جامع العلوم والحكم)٦٩٦(
 ).١١٧/ص: ( استعمال الحقالدريني، نظرية التعسف في: ينظر) ٦٩٧(
 ).٧٤/ص: (، السيوطي، الأشباه والنظائر)١/٢٧٥: (والحموي، غمز عيون البصائر: ينظر) ٦٩٨(
 ).١١٣/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية)٦٩٩(
 )١/٣٧: (علي حيدر، درر الحكام: ينظر) ٧٠٠(
 ).٢٥١/ص: (البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية) ٧٠١(
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 ٢٥٣

; "الضرر يدفع قدر الإمكـان" و"ُالضرر يزال":  يشمل القاعدتين"لا ضرر ولا ضرار"
ًسأستغني بهما وتطبيقاتهما عنها; أن كانت حاوية لهما, وما تفرع عنهما بالضرورة هـو مـن  ْ َ

 .مشمولاتها
َّوقد سبق أن الضرر في ا ٍّلشريعة منتـف لا يجـوز إيقاعـه بغـير وجـه حـق, وهـذه َّ ِ ٍُ

, ولهـذه القاعـدة َّإزالة الضرر بعد وقوعه, فتمنع اسـتمراريته ودوامـهالقاعدة تعمل في 
َأهمية كبيرة في التشريع أن كانت فرعا من فروع ذاك الأصـل الوثيـق الـذي بنيـت عليـه  ُ ًَّ

ِّه القاعدة تمثل الحفاظ على المصلحة ُأحكام الشرع وهو جلب المصالح ودرء المفاسد فهذ
 .)٧٠٢(ِمن جانب العدم بدرء المفاسد

وهذه هي القاعدة الثانية «: وهذه القاعدة من أصول قواعد رفع الضرر قال الزرقا
ِمن القواعد الثلاث الأصول المسوقات بشأن الضرر من حظر إيقاعه, ووجـوب إزالتـه  ْ َ ْ ِ ِ

 .)٧٠٣(» وجوب إزالته إذا وقعوهذه هي المسوقة لبيان... بعد الوقوع
 :ومن تطبيقات هذه القاعدة

 :رجعة الضرار: −١
ــال االله  ــروف أو :ق ــسكوهن بمع ــن فأم ــبلغن أجله ــساء ف ــتم الن ْوإذا طلق ْ َّ َّ ُ َ َ َ ََ ٍَ ُِ َ ْ َ َ ُِ ُ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َّْ ِّ ُ ِ

ٍسرحوهن بمعروف  ُ َ َْ َّ ُِ ُ ُولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواِّ َ َْ َّ َِ ِ ًِ َُ ُ ُ ِ ومن يفعل ذلْ َ ْْ َ َ ْ ُك فقـد ظلـم نفـسه ََ َ َْ َ َ ََ َْ َ 
 .)٢٣١:البقرة(

َولا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن «: ُّوفي ذلك قال الطبري ; ًمضارة لهـنِ
َّلتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن, أو لتأخذوا مـنهن بعـض مـا آتيتمـوهن; بطلـبهن  ِِّ َ ِ ِ

                                                 
الشاطبي أن الحفاظ على الكليات الضرورية يكون بإقامتها وتثبيت دعائمها وهذا حفظها من جانـب               ذكر  ) ٧٠٢(

 ).٢/٠٨: (الموافقات: الوجود، كما يكون بدفع الخلل المتوقَّع أو الواقع فيها وهو حفظها من جانب العدم، ينظر
 ).١٢٥/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية) ٧٠٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٥٤

ــاهن  ــضارتكم إي ــنكم; لم ــع م ِالخل َّ ــوهن−َ ــاهن ومراجعتكم ــساككم إي ًضرارا ; −بإم
 .)٧٠٤(»ًواعتداء

والرجعة من المباحات, بل هي من المستحسنات أن يرجع الرجل زوجه; لـيحفظ 
َّ بيد أنهـا صـارت محرمـة لمـا عائلته وتستمر علاقتهما في تحقيق مقاصد الشرع في النكاح; َّ

َّتعلق بها قصد الإضرر; إذ أن الضرر ممنوع في الشريعة ُ َّ)٧٠٥(. 
َّ قول عند المالكية ورواية عنـد الحنابلـة, أن مـن لذلك قال بعض أهل العلم وهو

َّراجع المرأة من غير مسيس ثم طلقها قصدا إلى مضارتها بتطويل العـدة; فإنهـا تبنـي ولا  ًَّ َّ
ُالضرر يزال"َّتستأنف, إذ أن  ٌّذلـك نـص في أن الرجعـة إنـما «: , وفيه قال ابن تيميـة)٧٠٦("َّ

 .)٧٠٧(»ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار
َالرجل مندوب إلى المراجعة, ولكن إذا قصد الإصـلاح بإصـلاح «: ُّ القرطبيقال ٌَ ِ ُ َّ

َحاله معها وإزالة الوحشة بينهما; فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بهـا عـن  َ ِ
ِّالخلاص من ربقة النكاح فمحرم ِ ِِ ِ«)٧٠٨(. 

َّفهذا الاستثناء بين إذ أن الرجعة حق مباح له لكنه أضحى  ٌ ٌّ ًممنوعا محرمـا عليـه لمـا ِّ َّ ً
ٍقصد الإضرار, والضرر منتف في الشرع; ويزال إذا وقع, للآية والقاعـدة تقـضي بإزالـة 

 .الضرر

                                                 
 ).٢/٤٩٣: (يان عن تأويل آي القرآنالطبري، جامع الب) ٧٠٤(
: والمـرداوي، الإنـصاف   ) ١/٦٥٥: (، وابن عاشور، التحرير والتنـوير     )١/٣٥٧: (الشوكاني، فتح القدير  ) ٧٠٥(

)٩/١٥١.( 
، وابن رجب، جامع العلوم     )٩/١٥١: (، والمرداوي، الإنصاف  )١/٢٧١: (ابن العربي، أحكام القرآن   : ينظر) ٧٠٦(

 ).٥/٤٦٥: (لح، الفروع، وابن مف )١/٣٠٥: (والحكم
 )٣/٩٦: (، وابن القيم، إعلام الموقعين)٦/٥٤(ابن تيمية، الفتاوى الكبرى) ٧٠٧(
 ).٣/١٠٧: (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)٧٠٨(
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 ٢٥٥

 :وصية الضرار: −٢
ٌ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة : قال االله تعالى َ ََ ْ َ َِ ً ُ َ َْ ٌَ َُ ُ ْمن بعد وصية يوصى بها أو ....َِ ُ َّ َ ْ َ َْ َ َِ ٍ ِ ِِ

َدين غير  ْ َ ٍ ْ ٍّمضارَ ٌ وصية من االله واالله عليم حليمَُ ٌِ َِ َ َ َّ ََ ِ ً ِ) ١١:النساء.( 
َّفالوصية من التبرعات المندوب إليهـا لكنهـا صـارت محرمـة أن تلبـست بقـصد  َّ

الإضرار في الوصية من الكبائر ثـم تـلا هـذه «: الإضرار بالورثة, بل قال ابن عباس 
 .)٧٠٩(»الآية

ِنت للأجنبي في حدود الثلث; إذا قـصد بهـا وعلى هذا لم تجز تلك الوصية ولو كا ِ ِّ
ِالمضارة; استثناء من أصل استحبابها, أن تلبست بقرينة الإضرار;  َّ ْ َ ٌبل هنـاك روايـة عـن ً

ُّ أن هذه الوصية ترد−رحمه االله−مالك  َّ هو قيـاس مـذهب : وقيل«: , وقال ابن رجب)٧١٠(َّ
 بجواز تصرفه بملكه للقاعدة ُفالضرر يزال, ويستثنى هذا من الأصل القاضي, )٧١١(»أحمد

 .الآنفة التي توجب إزالة الضرر
 :بيع المضطر: −٣

َّوذلك بأن يكون الرجل في حاجة ماسة تلجئه اضطرارا إلى بيع الشيء بأقل مـن ثمنـه  ِ ّ ً َّ
ِ, بغية سد بعضِلحاجته إلى المال َّ الضرورات المعاشيةِّ ِ بـأن «: ;قـال ابـن عابـدين ممـثلا لـه)٧١٢(َّ
 .)٧١٣(» شئ من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحشاضطر إلى بيع

                                                 
 ).١/٣٠٤: (ابن رجب، جامع العلوم والحكم) ٧٠٩(
؛ لقوله تعالى في     يمضي لاوما قصد به الإضرار؛     «: ، وقال الدسوقي  )٥/٦٢:(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   ) ٧١٠(

 ).٤/٤٢٩: (الحاشية على الشرح الكبير» "لا ضرر ولا ضرار" ولخبر غير مضار: حق الموصي
 ).١/٣٠٥: (ابن رجب، جامع العلوم والحكم) ٧١١(
 ).٧٦ /٣: (، وسيد سابق، فقه السنة)٤/٤: (ابن المفلح، الفروع: ينظر) ٧١٢(
 ).٥/١٧٧: (ابن عابدين، حاشية رد المحتار)٧١٣(
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 ٢٥٦

َّوقد اعتبره الحنفية فاسدا; ذلك أن الرضا قد شـابه شـائبة الإكـراه, ولـو سرنـا عـلى  ً ِ َّ
ٌالأصل والقياس العام فالعقد واقع بشروطه وأركانه ِّ ِ ً, فهو باع برضا منه ولا إكـراه عليـه في ِ

َّالظاهر, بيد أن َّ حافات الظروف التي تلبست بالعقـد دلتنـا عـلى وجـود اضـطرار وحاجـة َ ٍَّ َّ َّ
 .)٧١٤(ملجئة

َفالأصل صحة العقد لوقوعه تام الأركان والشروط, والتمسك بالأصل هـو مـدرك  ُ ُّ َِّ ُ
ِ من الجمهـور كالمالكيـة والـشافعية والحنابلـةَّمن صحح العقد َّ بيـد أن الحنفيـة رأوا أن ,)٧١٥(ِ َّ َ

ِرينة مؤثرة تلجئنا إلى نوع من العدول عن الأصل والاستثناءَالاضطرار ق ِ ِ ٍ ٌ : ; للقاعدة القائلـةِّ
ٌفلا يصح البيع إلا إذا كان البيع بالثمن المعتاد مما لا ينتابـه غـبن فـاحش,  ;"ُالضرر يزال" ٌ َُّّ َّ

 .)٧١٦(ًرفعا للضرر والضيم عن المضطر
: −ة مـسألتنا وشـبيهتهافي شراء المـضطر وهـي نظـير–ِولأجل ذلك قـال ابـن تيميـة 

وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص; ينبغي أن يـربح عليـه مثـل مـا «
َّيربح على غير المضطر; فإن في السنن أن النبى  ُّ َِّّ َّ َّ و لـو كانـت )٧١٧(نهـى عـن بيـع المـضطر ,

َّللبـاس فإنـه يجـب الضرورة إلى ما لابد منه; مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام و ا
 .)٧١٨(»عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة

 

                                                 
  ).٩/١٦١:  (،  واموع)١/٤٢٩: (النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين: ينظر في معنى ذلك)٧١٤(

، والمـرداوي،   )١/٤٢٩: (، والنووي، روضـة الطـالبين       )٢١٥/ ١٢: (الحطاب، مواهب الجليل    : ينظر)  ٧١٥(

 ).٥١٢-٧/٥١٠( : ، ، و ابن حزم، المحلى بالآثار)٤٠٦/ ٨: (، البهوتي، كشاف القناع٧/٢٣٢الإنصاف  
، وهناك رواية   )٥/١٧٧: ( لا شك أنَّ المضطر يبيع بغبنٍ فاحش كما جاء في حاشية رد المحتار،  ابن عابدين               ) ٧١٦(

 ).٤/٨٨٦: (ابن القيم، بدائع الفوائد: بكراهة بيع المضطر عند الحنابلة
، وضـعفه الألبـاني،     )٢/٢٧٥: (، كتاب البيوع، باب بيع المضطر     ٣٣٨٢:أخرجه أبو داود في السنن، رقم     ) ٧١٧(

  )٥/٩٤: (السلسلة الضعيفة

  ).٢٩/٣٦١: (ابن تيمية مجموع الفتاوى) ٧١٨(
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 ٢٥٧

َّبعض حالات التعسف في استعمال الحق مما يلحق بالغير ضررا: −٣ ِّ ُّ: 
ُّفهو وإن تصرف في حدود ملكه الذي يخوله له القياس العام, والاقتضاء الأصلي,  َِّّ ِ

َّإلا أنه ساعة أفضى إلى إيقاع ضرر بالغير; فـإن َِ َ ٍ ِ ِ القاعـدة تعمـل عملهـا في العـدول عـن َّ
ِالأصل واستثناء هذه الحالة  َ; فيمنـع مـن ذلـك لأن −ِوهي حالة إلحاق الضرر بـالغير–ِ ُ

 :, ومثال ذلك"الضرر يزال": القاعدة تقول
َ فإنـه يجـبر عـلى من فتح نافذة وطاقة تشرف على جاره يتضرر بها وينكشف;: −أ ُ َّ

ًومن فتح في جداره كوة أو «: , قال عليش)٧١٩(لك وأحمد ِّغلقها وسدها; كما هو مذهب ما َّ ُ
َمنع في الإشراف عليه منه; يضر بجارهًبابا  ِ ُ «)٧٢٠(. 

َّوهذا متصرف في خالص ملكـه والأصـل والقواعـد العامـة تبـيح لـه إحـداث  ِ ِّ
ِّالشرفات والطيقان; لكنه لما أضر بجاره عد معتسفا مسيئا في استعمال حقه, وهنا يجـ َّ ُ َّ َّ يء َّ

َالاجتهاد الاستثنائي ليقتضي العدول عن الأصل, وفق القاعدة التـي تقـول الـضرر ": ُّ
ِّوقضت عليه بوجـوب سـد مـا فتحـه في , التي عملت عملها بطريق الاستثناء, "يزال

 .ăجداره أن كان مضرا بجاره
 : )٧٢١(الضرر يدفع قدر الإمكان: الفرع الثالث

َّوهذه القاعدة تمثل الدور الوقائي  لقواعد الضرر, فإنهـا تفيـد وجـوب دفـع الـضرر, ِّ
ِّالمتوقع قبل الوقوع بكل الوسائل, وجميع الإمكانات المتاحة, فوضع الفقهـاء هـذه القاعـدة  َّ

ِبغية قمع الضرر ونفيه, وحسم مادة الفساد, واجتثاث شأفته َّ ِ ِ ِ َّ َ)٧٢٢(. 

                                                 
، والبهوتي، شـرح منتـهى      )٣/٤٨٥: (، والصاوي، بلغة السالك   )٣/٣٧٠: (الدردير، الشرح الكبير  : ينظر)٧١٩(

  ).١/٣٠٥: (، ابن رجب، جامع العلوم والحكم)٢/١٥٤: (الإرادات

  )٢/٢٣٧(الفواكه الدواني : النفراوي)٦/٣٢١:(عليش، منح الجليل)٧٢٠(

 ).١/٤٣: (علي حيدر، درر الحكام) ٧٢١(
 ).٢١٦/ص: (، والدريني، نظرية التعسف)٢٥٦/ص: (البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: ينظر) ٧٢٢(
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 ٢٥٨

َّوهي من متعلقات الاستثناء; إذ أنه قـد يـستدعي دفـع الـضرر العـد ول عـن بعـض َّ
ِّالأصول, سيرا مع مبدأ رفع الضرر الذي يؤيده أصل وضع التـشريع, ومبـدأ سـد الـذرائع  ِّ ِ ً ِ
ٍقائم على هذه القاعدة, وكثير من تطبيقاته  تندرج فروعا للقاعدة;  وسيأتي مزيـد إيـضاح في  ً ٌ ٌ

 :ًالأمثلة الآتية مما يعتبر فروعا للقاعدة
 : ِّحق الشفعة: −١

ِ حق الشفعة إنما هو دفع الضرر المتوقع في الشركة بتكثير الـشركاء; ِوالمقصد من ثبوت ِ َِّ
 .)٧٢٣(»إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع...إن ثبوت حق الشفعة للشفيع«:ابن عابدينقال 

ًوهي جائية على خلاف الأصل استثناء ِ ِ; إذ الأصل أن المرء يتصرف في خـالص ملكـه ٌ َّ َ َّ ُ
َكيف شاء, يبيع لمن شاء, ولا  َ ِقيد عليه في ذلك; لكنه لما كان في تصرفه ببيع نـصيبه في شركـة َ ُّ َّ َ

ِقد يلحق الضرر بشريكه عدل عن الأصل; للحديث والقاعدة التي معنا َ ِ ُِ ُ. 
من محاسن الشريعة وعـدلها وقيامهـا بمـصالح العبـاد ورودهـا «: ِّوقد قال ابن القيم

ولمـا ... ضت رفع الضرر عن المكلفينبالشفعة; ولا يليق بها غير ذلك فإن حكمة الشارع اقت
ٍ; فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض; شرع كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ِ ُ َ َّ

 ًوبالشفعة تـارةبالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه : االله سبحانه رفع هذا الضرر
ن هذا مـن أعظـم العـدل وأحـسن ِّولا يتضرر البائع; لأنه يصل إلى حقه من الثمن, وكا...

ِالأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد ِ«)٧٢٤(. 
َّولذلك عدها بعض الباحثين في تقاسيم الحقوق من جملة الحقوق التي شرعـت لـدفع 

 .)٧٢٦(, كما ذكرها كثيرون ممن صنفوا في القواعد من تفريعات هذه القاعدة )٧٢٥(َّالضرر المتوقع
                                                 

 ).٤/٥٢٠(ابن عابدين، رد المحتار) ٧٢٣(
 ).٢/٩٣: (ابن القيم، إعلام الموقعين) ٧٢٤(
 ).٢٥/ص: (، وسامي حبيلي، الحقوق اردة)٢/٦٩٥: (الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية:  ظرين)٧٢٥(
: ، البورنو، الـوجيز في إيـضاح قواعـد الفقـه الكليـة            )١١٥/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية   : ينظر) ٧٢٦(

 ).١٨٥/ص: (، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية)٢٥٧/ص(
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 ٢٥٩

 : على المدين المفلسَّمشروعية الحجر: −٢
ًوالمفلس هو المدين الذي لزمه من الدين أكثر من ماله الموجـود; وسـمي مفلـسا وإن  َ ِّ ُ ُِ ِ ِ َّ
ٌكان ذا مال; لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم, وهو ممنوع مـن التـصرف  ََّّ ُّ َ َّ

 .)٧٢٧(في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به
ِر على المدين المفلس لمكان تعلق حق الغرماء بماله, وللضر اللاحق بهم فإنما شرع الحج ِ ِّ ُّ ِ

ُمن جراء إطلاق يده في ماله الـذي لا يـستغرقه الـدين, فـإن طـالبوا بـالحجر عليـه; يحجـر  َّ
 .)٧٢٨(عليه

ِّولعل العدول عن القياس في مثل هذا واضح جلي, والاستثناء بين; ذلك أن الأصـل  ٌّ ِ
َّلمالك في ملكه يتصرف فيه بحرية; إذ ذاك من مـستلزمات الملـك; لكنـه يقتضي إطلاق يد ا َّ َّ

ِحال تلبسه بالدين أضحى في إجراء الأصل وإطلاق تـصرفه إضرار بغرمائـه; فعـدل عـن  ُ ٌُّ ُّ ِ ِ َّ
ًالأصل استثناء للقاعدة التي تقول  .)٧٢٩("الضرر يدفع قدر الإمكان": ِ

ُّوأعجب منه وأبدع في التفقه, الحجر على  ِالسفيه; أن كـان ملحقـا للـضرر بنفـسهُ ً ْ َ− :
ًفيستثنى من الأصل دفعا للضرر أيضا َّ, فهي قاعدة هامة من قواعد دفع الضرر وتمثل الدور ً

ًوكذلك أنواع الحجر; شرعـت توقيـا لوقـوع الـضرر العائـد تـارة «: َّالوقائي له; قال الزرقا ِّ َ ِ ُ ِ
َلذات المحجور, وتارة لغيره, فإن من وجب ح َ َ َ َّ ِجره إذا ترك بدون حجر قد يضر بنفسه وقـد ِ ُّ ُ َ ُ

ُّيضر بغيره َ«)٧٣٠(. 
 

                                                 
 )٣/٤١٨: (، البهوتي، كشاف القناع)٥/٢٦٦: (الخرشي، شرح مختصر خليل: ينظر) ٧٢٧(
 .)٦/٥٩٨: (المواق، التاج والإكليل) ٢/١٦٠: (البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ينظر) ٧٢٨(
، البورنو، الوجيز في إيضاح     )٢١٤/ص: (، والدريني، نظرية التعسف   )١/١٠٦: (العز، قواعد الأحكام  : ينظر) ٧٢٩(

 ).٢١٧/ص: (، وعمر كامل، القواعد الفقهية الكبرى)٢٥٧/ص: (د الفقه الكليةقواع
 ).١١٥-١١٤/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية) ٧٣٠(
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 ٢٦٠

 .)٧٣١(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: الفرع الرابع
ُوللقاعدة مرادفات أخر منها َ ُ ِيختار أهون الشرين وأخف الـضررين": ٌ َ َُ ََّّ َّ ُُّ :  ومنهـا,)٧٣٢("ُ

ِّإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما" ُ ُ ِ")٧٣٣( 
َّوهذه القاعدة من جملة المقيدات للقواعد الأصل في رفع الضرر; فـلا شـك أن إزالـة  َّ ِّ
َّالضرر قد يترتب على إزالته ضرر, ومعلوم أن الضرر لا يزال بالضرر, لكن هذا التـزاحم لا  ٌُ َّ

 :يخلو من حالين
ٍّضرر خاص مقابل ضرر خاص; أو عام مقابل عام, وتحكمه قاعدتنا ه: −١ ٌّ ٌٍّ  .)٧٣٤(ذهٌٍّ
ُضرر خاص مقابل ضرر عام; تحكمه القاعدة الموالية: −٢ ٍّ ٌّ. 

ُّومفاد القاعدة أن الأضرار الخاصة حال تعارضـها; يرتكـب أخفهـا لـدفع أعظمهـا,  َِّ َّ
إذا دار الأمر أيضا بين درء إحد￯ «: وهي قاعدة الترجيح بين المفاسد المتفاوتة; قال الفتوحي

ِفسادا من الأخر￯; فدرء العليا منهما أولى مـن درء غيرهـا, َمفسدتين; وكانت إحداهما أكثر  َ ُ َ
َوهذا واضح يقبله كل عاقل, واتفق عليه أولو العلم َّ ٍ ُّ«)٧٣٥(. 

 :ولتلك القاعدة تطبيقات عدة نحت فيها منحى الاستثناء; منها
 :ِّقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري: −١

ُّجه تعلقه بالقاعدة, وكذا الاسـتثناء وقد سلف بيان هذا المثال, وأريد هنا الإبانة عن و ِ
 .)٧٣٦(ِالواقع في القضية

                                                 
 ).١/٤١: (، بشرح علي حيدر، درر الحكام٣٧مجلة الأحكام العدلية المادة : ينظر) ٧٣١(
 ).١/٢٨: (، درر الحكام٢٩مجلة الأحكام العدلية المادة) ٧٣٢(
 ).١/٢٨٧: (، و ابن نجيم، الأشباه والنظائر)١/٨٨:(سيوطي، الأشباه والنظائرال)٧٣٣(
 ).٢١٣/ص: (الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: ينظر) ٧٣٤(
 ).٦٠٠/ص: (الفتوحي، شرح الكوكب المنير) ٧٣٥(
 .من هذه الرسالة) ٢٤٩-٢٤٨/ص: (ينظر) ٧٣٦(
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 ٢٦١

َ ذلك أن سمرة  َّ مالك لنخلته والاقتضاء الأصـلي لا يجـبره عـلى بيـع ولا هبـة ولا ٍ ُّ ٌ
ُمناقلة وهو حر تمام الحرية, على مقتضى الأصل والقياس العام, ثم إن الضرر لاحقـه بـالبيع  َِّ َّ ِّ ٌَّّ

 .)٧٣٧(َفصعب أن يعتاض بنخلته غيرها مما هي في مواصفاتهاأو المناقلة أو الهبة, 
ِّلكن هذا الضرر إذا ما قورن بضرر الأنصاري; يلحظ فارق بينهما; فتأذي الأنـصاري  َ ُ ِّ َِّّ ٌ ُ َّ
َبدخول سمرة عليه أشد وأبلغ من الضرر اللاحق بسمرة ساعة بيعه للنخلة أو مناقلتها; قال  َ ُّ َُ ِ َِّ َّ ُ

َلشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها; لما في ذلك مـن مـصلحة وصاحب ا«: ِّابن القيم
ِّصاحب الأرض بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة, ومصلحة صـاحب الـشجرة  ِ
بأخذ القيمة وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير; فـضرر صـاحب الأرض ببقائهـا في بـستانه 

 .)٧٣٨(»...فهذا هو الفقها, فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهمأعظم; 
ِّوعلى هذا اقتضت العدالة استثناء من الأصل والقياس العام بإجبار البائع على البيـع  ًِ

ِّأو المناقلة, دفعا للضرر الأشد بالضرر الأخف ِّ ً. 
 :َجواز دفع المال للكفار فداء لأسار￯ المسلمين: −٢

ٌفدفع المال إليهم فيه تقوية لهم على المسلمين, وفي ِّه مـضرة بينـة, وهـذا هـو الاقتـضاء ُ ٌ
ِالأصلي لحكم دفع المال للكفار المحاربين; لكن وقوع جماعة من المسلمين في الأسر عنـدهم,  ٍ َ َّ َ َّ ِ ُّ

ِواستدامة أسرهم  ُّضرر أكبر وأشدَ َكذا استنقاذ الأسر￯ منهم بالمـال إذا لم «: ُّ, قال السيوطيٌ َ ُ َِ ِ ُ ِ َِ
َيمكن بغيره; لأن مفس َ َّ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِدة بقائهم في أيديهمُ ِ ِ َ َ َ ِأعظم من بذل المال...َ ِ ْ َ ِ ُ«)٧٣٩(. 

                                                 
 ).١٤٢/ص(: الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق)٧٣٧(
 .)١/٣٨٣: (ابن القيم، الطرق الحكمية)٧٣٨(
 ).١/٨٨: ( السيوطي، الأشباه والنظائر)٧٣٩(
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 ٢٦٢

ِّوالقاعدة تقرر ارتكاب أخف الضررين لدفع الأشد,  َُّ ِّ َ َفعدل عن أصل الحرمة, وأبـيح ِّ ُِ ُِ ِ َ
ِدفع المال إليهم استثناء لافتكاك أسار￯ المسلمين, ودفع ضرر الأسر عنهم َ ِ ِ َ ًُ ِ ِ ُ)٧٤٠(. 

َّدفع مال على سبيل الر :−٣ ِشوة لدفع ظلم أعظم من ضرر الرشوةُ َّ َ ٍ ِ: 
ٌ فدفع الرشوة حرام وجرم كبير,  ٌ َّ; لكنـه قـد )٧٤١(ُوهذا هو الأصل الجاري في حكمهاٌ

ًيقع المرء في ظلم ظالم يحكم عليه بسجن; أو يأخذ له من ماله قدرا ذا بـال; يلحـق بـه ضررا  ًِ ُِ ٍ ٍ ٍ
ِّتعمل هذه القاعدة التي تقرر ارتكـاب أهـوًبليغا;  ُ َن الـضرين وأخـف الـشرين عملهـا في ُ ِ ِّ َ ُّ ِ

ِالعدول عن الأصل واستثناء تلك الواقعة; بإباحة دفع مقدار من المـال للـتخلص مـن ذاك  ُّ ِ ٍ ِ ِ
َّالظلم الذي لا مساغ لدفعه إلا بتلك الطريقة; َ فإن رشـا لـدفع الظلـم عـن «:  قال ابن القيمِ

َنفسه اختص المرتشي وحده باللعنة ِ«)٧٤٢(. 
ُّتين السابقتين يقول الشاطبيوفي المسأل الرشوة عـلى دفـع الظلـم إذا لم )٧٤٣(ومن ذلك«: َّ

￯كـل ذلـك ...َّيقدر على دفعه إلا بذلك, وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسـار
 .)٧٤٤(»انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية

 
 
 
 

                                                 
 ).٣٣٢/ص: (، وأبو زهرة، مالك )٢/٣٣: (القرافي، الفروق: ينظر) ٧٤٠(
: ، قال العجلوني  )٥/٢٧٩: (أخرجه أحمد في المسند   » لعن االله الراشي والمرتشي والرائش    « : لحديث النبي   ) ٧٤١(
 ).٢/١٠٤٤: (كشف الخفاء: »سنوسنده ح«
 ).١/٢٤٠: (ابن القيم، الروح)٧٤٢(
 .وهو بصدد ذكر مسائل لدفع الضرر الجائز) ٧٤٣(
 ).٣٣٢/ص: (، أبو زهرة، مالك)٢/٣٥٢: (الشاطبي، الموافقات)٧٤٤(
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 ٢٦٣

ِّيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: الفرع الخامس َّ)٧٤٥(: 
َّتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةهي نفسها و ً, فالشرع جاء جالبا للمصالح َّ

َّدافعا للمفاسد والمضار, يستجلب الجميع ما أمكن; فـإن تعـذر ووقـع تعـارض وتـزاحم;  ِّ ً
إذا اجتمعـت مـصالح ومفاسـد فـإن أمكـن « : جاءت قواعد الترجيح; وفي ذلك قال العز

وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حـصلنا ...سد; فعلنا ذلك تحصيل المصالح ودرء المفا
المصلحة مع التزام المفسدة وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما, 

 .)٧٤٦(»وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد
 ً  فعند التزاحم يعمل مبدأ الأولويات; مراعيـا في ذلـك تقـديم الأعـلى عـلى الأدنـى

, وهـذه َّباعتبـار القـوةُّوالأشد على الأخف, والقاعدة السابقة تعد من قبيـل تقـديم الأولى 
 .)٧٤٧(باعتبار العموم والخصوص

 :وهذه بعض أمثلة القاعدة التي يستبين فيها وجه الاستثناء
 :منع الاحتكار: −١

ٍوهو حبس مال أو منفعة أو عمل, والامتناع عن بيعه, أو بذله, حتى يغلو سع ٍ ًره غلاء ٍ
َّفاحشا غير معتاد, بسبب قلته, أو انعدام وجوده في مظانه, مع شدة حاجة الناس إليه ً)٧٤٨(. 

 

                                                 
، )٤١/ص: (درر الحكـام  : ، ينظر ٢٦، مجلة الأحكام العدلية المادة      )١/٢٨٧: (و ابن نجيم، الأشباه والنظائر    )٧٤٥(

 ).١٤٣/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية
 ).١/٩٩: (العز، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) ٧٤٦(
 ).١٤٣/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية: ينظر) ٧٤٧(
، والفقهاء القدامى يخصونه غالبا بحبس القوت والطعام،        )١/٤٤٧: (هذا تعريف الدريني، بحوث فقهية مقارنة     )٧٤٨(

، والبهوتي، كـشاف    )٨/٤١٠: ( ، وابن قدامه، المغني   )٣/٣١٤: (سحنون، المدونة : ناس، ينظر وكل ما يحتاجه ال   
 ).٩/٢٤: (القناع عن متن الاقناع
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 ٢٦٤

ِ, فيجبر البائع على بذله بقيمة المثل, وإن )٧٤٩(وقد ذهب الجماهير من العلماء إلى حرمته
ٍكان الأصل يقضي بوجوب التراضي في البيع, وعدم جواز أخذ مال الغير ِ إلا بطيب نفـس 

َّلكن تلك الاقتضاءات الأصلية تعمل في الظروف الاعتياديـة,نه, م َّ  أمـا وقـد آل الأمـر إلى ََّ
َّالمغالاة وظلم الناس; والإضرار العام, فإن ذلك يقتضي العدول عن الأصل والاستثناء منه  ِّ ِ

َّفي ذاك الظرف الاستثنائي, ويجبر البائع على ذلك, تقديما للمصلحة العامـة عـلى ا ً ُ َ ُِّ لمـصلحة ِ
 .)٧٥٠(الخاصة

بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعـه مـن البيـع; دفعـا «: قال ابن نجيم
 .)٧٥١(»للضرر العام

َّنزع ملكية خاصة كأرض أو بيت لبناء مسجد أو مستشفى أو إحد المرافق العامة : −٢ َّ َّ
 :)٧٥٢(َّ ويتضررون بفواتها التي يحتاجها الناس,

َّولا شك أن الأصل  ِيقتضي عدم انتزاع الملكيـات إلا بطيـب الـنفس, وفي هـذا المثـال َّ
َّاستثناء من ذاك الأصل تحصيلا للمصلحة العامة , وإن كان المالك يلحقه نوع ضرر بـذلك, ِ

ِّإلا أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام, وهذا هو مدرك الاسـتثناء والعـدول عـن  َّ َّ َّ
 .ِالأصل في مسألتنا

َّه جدار مائل إلى طريق العامة ومتوهن آيل إلى السقوط; فإنه يجبر عـلى من كان ل: −٣
 :هدمه, وكذلك الحال لو كانت عمارة آيلة إلى السقوط

                                                 
: ، والمرداوي، الانـصاف   )٢/٣٩٣: (، والشربيني، مغني المحتاج   )٤/٢٢٨: (الحطاب، مواهب الجليل  :  ، ينظر )٧٤٩(

 ).٣/٢١٤: (، والبلخي، الفتاوى الهندية)٤/٣٩٣(
 ).١٤٤/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية:  ينظر)٧٥٠(
 ).١/٢٣: (ابن نجيم، الأشباه والنظائر) ٧٥١(
)٧٥٢ (ف: الدرينينظرية التعس) :٢٢١/ص(الموافقات في أصول الشريعة: ، وفي معناه ،الشاطبي) :٢/٣٥٠.( 
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 ٢٦٥

ِّ فخاصة الملاك يتضررون بالهدم, لكن الضرر العام مقدم على الضرر الخـاص, وهـذا  ََّّ ِ َّ
ِّالأخير يتحمل لدفع الضرر العام, قال ابن نجيم َجوب نقض حائط مملوك, مـال و: ومنها«: َّ َ ٍ ٍ َِ َ ِ ْ َ
ِّإلى طريق العامة على مالكها; دفعا للضرر العام َِّ َِ َّ َِ ِ ًِ َْ َ َِ«)٧٥٣(. 

َّووجه الاستثناء بين إذ الأصل أن لا يحكم عليه بتصرف في ملكـه لا يرضـاه, ولكـن  ُّ َ ُ ٌ ِّ
َّلعامـة, فـأجبر َّالاستثناء والعدول عن الأصل توجه واستقام; لمكان الضرر المتوقع لحوقه با

ِّيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام": على هدمه لأن القاعدة تقول َّ")٧٥٤(. 
 : ُّمسألة التترس: −٤

س ّ رمينـا الـترّ أنـالو, ف المسلمين عندهم من أسار￯ار بجماعةَّس الكفّ ما تتروهي إذا
َوالأصـل أن دمـاءهم معـصومة;  من غير جريرةمن المسلمينٌهلك أفراد  , ولاَّ ِّ سـبيل لـرد  ٌ

َّالعدو إلا برمي الترس; إذ أن الامتناع آيل إلى تأمين الكفار ووصولهم إلى حصن المـسلمين,  َّ ٌْ َ ِِّّ
َّومن ثمة يلحق الضرر بعامة المسلمين, وليسوا في درجة عالية من الإحسان والرحمة ليتركوا  َّ ُِ ٍ َّ ُ

ِّأسار￯ الترس يهنؤون بالحياة, فهم إلى القتل لا محالة س  .ائرونُ
ِّههنا تعمل قاعدتنا في الاستثناء; ويرمى الـترس; ولـو لحـق ضرر بآحـاد المـسلمين; َ ُ 

َّحفظا للمصلحة العامة; ذلك   عـلى جميـع المـسلمين, َارّطنا الكفّلَس لسّا لو كففنا عن الترّأنً
ِّيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: والقاعدة َِّّ)٧٥٥(. 

                                                 
 ).١/٢٨٢: (الحموي، غمز عيون البصائر)٧٥٣(
: نظرية التعسف : ، و الدريني  )١/٢٦٤: (، والبورنو، الوجيز  )١٤٤/ص: (لفقهيةالزرقا، شرح القواعد ا   : ينظر) ٧٥٤(

 ).٢٢١/ص(
:  والزركشي،البحر المحيط  ).١/٢٨٢: ( والحموي، غمز عيون البصائر    ،)١/١٧٨: (المستصفى: الغزالي: ينظر) ٧٥٥(

 ).٨٣-٨٢/ص: (، والقرضاوي، السياسة الشرعية)٨/٨٧(
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 ٢٦٦

ارع َّ الـشَّا نقطـع أنّلأنـ; عَّ إلى مقصود الشرُسلمين أقرب جميع المُفحفظ«: قال الغزالي
َقصد تقليلَي ر على الحسم فقد قدرنا على َقدُ فحيث لم ي,الإمكان ِ كما يقصد حسمه عندِ القتلِ
 .)٧٥٦(»رعاَّش للًا مقصودةُورة كونهَّ بالضرَمِلُ عوهذه المصلحة, قليلَّالت

 ￯ِيـع الحـاضر للبـادي وتلقـي الـسلع ِكمنـع بهذه بعض الأمثلة, وهناك أمثلة أخـر
: ُّ كلها من صور الاستثناء وهي تطبيق لهـذه القاعـدة; كـما قـال الـشاطبيوتضمين الصناع;

ِالمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحـاضر « َّ
, وقد زادوا في مسجد للبادي واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة

 .)٧٥٧(» من غيره مما رضي أهله وما لارسول االله 
 :)٧٥٨(َّدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح: الفرع السادس

ِفإذا تعارضت مفسدة ومصلحة; قدم دفع المفسدة غالبا; لأن اعتناء الشارع بالمنهيات  َّ َ َّ ٌ
ِأشد من اعتنائه بالمأمورات لى أو استوت المصلحة والمفسدة; قال ً; سواء كانت المفسدة أع)٧٥٩(ُّ

ِّابن السبكي ُّ تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند التعارض إنما هـو فـيما إذا تـساويا «: ُ
 .)٧٦٠(»من حيث المصلحة والمفسدة

 :ٌولهذه الأمثلة تطبيقات كثيرة يظهر فيها الاستثناء والعدول عن الأصل; منها
 

                                                 
 ).١/١٧٨: (المستصفى: الغزالي) ٧٥٦(
)٧٥٧ ( ،الموافقاتالشاطبي) :٢/٣٥٠.( 
، و مجلة الأحكام العدلية المادة      )١/٨٨: (، السيوطي، الأشباه والنظائر   )١/٢٩١: (ابن نجيم، الأشباه والنظائر   ) ٧٥٨(

 ).١٥١/ص: (، والزرقا، شرح القواعد الفقهية)٤٢/ص: (درر الحكام: ، ينظر٣٠
 ).١/٨٨: (، السيوطي، الأشباه والنظائر)١/٢٩١: (الحموي، غمز عيون البصائر: ينظر) ٧٥٩(
 »محلُّ هذه القاعدة إذا كانت المفسدة مـساوية أو راجحـة          «: ، قال الدريني  )٣/٦٥: (ابن السبكي، الإاج  )٧٦٠(

 ).٢٢٣/ص: (نظرية التعسف
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 ٢٦٧

 :كعبة تجديد بناء الِّترك النبي  :−١
َّإرجاع بناء الكعبة إلى أصله تغيير للمنكر, وهذا واجب في الاقتـضاء الأصـلي, لكـن  ُِّ ِ
َّتطبيقه مفض إلى مفسدة تستتبعه; وهـي نفـرة النـاس مـن الإسـلام, وردة بعـض ضـعاف  ُ ٍ

ٌدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح": الإيمان; والقاعدة تقول َُّ". 
ُّمن الاقتضاء الأصـلي; ولـذلك امتنـع النبـي ًفهذه الملابسات تقتضي استثناء  ِّ عـن 
ويستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة لأمن الوقـوع «: تجديد البناء; جاء في تحفة الأحوذي

 .)٧٦١(»في المفسدة 
 : قتل مردة المنافقين ترك النبي :−٢

ونـه مـن قطع مـا كـانوا يحدثِّ مصلحة بينة للمسلمين  لما فيها من في قتل مردة المنافقين
ٌشقاقات ونزاعات بين المسلمين, وتشكيك في هـذا الـدين, وهـذا منكـر, والأصـل يقـضي 

 .بوجوب تغيير المنكر وإزالته
َّ الإسلام إذا سمعوا أن محمـد نفور الناس منَّ لكن هذه المصلحة عارضتها مفسدة  َّ 

تنا في , وعلى ذلـك يمتنعـون مـن اعتنـاق هـذا الـدين, فهنـا تعمـل قاعـد)٧٦٢(يقتل أصحابه
َّالاستثناء من أصل وجوب تغيير المنكر, لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح َ َّ)٧٦٣(. 

ِمشروعية الكذب للمصلحة في بعض المواضع: −٣ َ ْ ََّ ِ ُ: 
َّالصدق من آكد الواجبات لما يستتبعه من مصالح بينات, والأصل المقرر هو وجـوب  ٍ ِّ

َلكـن ثمـة حـالا تعـترض فيهـا مـصلحة ِالصدق على الإطلاق وحرمة ضده وهو الكذب,  ً َّ َّ

                                                 
 ).٣/٠٤: (ابن القيم، إعلام الموقعين: ، وقريب منه)٣/٥٢٣: (المباركفوري، تحفة الأحوذي) ٧٦١(
 ). من هذه الرسالة١٧٧/ص: ( في الحديث السابقهذا ما صرح به النبي و) ٧٦٢(
 ). وما بعدها١٧٨/وقد سبق تفصيل المسألة ص) ٧٦٣(
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 ٢٦٨

ِالصدق مفسدة إبقاء الخصومة والشقاق بين الإخوان, وههنا يستثنى مـن الأصـل القـاضي  ُ
 .)٧٦٤(" َّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح": بوجوب الصدق; للقاعدة

هـذه  عن المصلح كونه كذابا باعتبار قصده و−ُّالنبي −وإنما نفى «: ُّوقد قال المناوي
أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول, ومجاوزة الصدق; طلبا للسلامة ودفعا للضرر, 

 .)٧٦٥(»ورخص في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح
ِفإنما رخص في ذلك استثناء من الأصل ً َ; ذلـك أن انفـصام عـر￯ الأخـوة, العـداوة ِّ َّ َ َّ َ

ِالمستحكمة بين الإخوان من أكبر الم ًفاسد والـشرور ; فـأجيز الكـذب اسـتثناء; درءا لتلـك َ ً ُ
َّالمفاسد العظام, وهو وإن عارضته فوات مصلحة الصدق إلا أن درء المفاسد مقدم َّ ِ)٧٦٦(. 

هذه وغيرها من النصوص والقواعد الشرعية الطافحة بما تقرر من منعِ الضرر، وعدم مـشروعيته؛               
وهـي ا�تفـاء مـشروعية      : -لـى اتهـد أن يـصدر عنـها في اجتـهاده           تشكل مبدأً وقاعـدة هامـة يتوجـب ع        

مما يضطره أحيا�ًا إلى اللَّجإ إلى الاجتـهاد الاسـتثنائي   الضرر ومنع إقراره ووجوب إزالته ومنع استمراره؛     
موجهـا بتلـك القواعـد    ؛ بإحدى مناهجـه الأصـولية وخططـه التـشريعية؛ متمثلـة في إحـد المـسالك الـسالفة              

  .العاصمة له من الزلل والخطل
 فكا�ت قواعد منعِ الضَّررِ موجهةً للاجتهاد الاسـتثنائي؛  تـسوق اتهـد وتوجهـه في مـساره لمنـع            
الضرر ورفعه؛ سيرا على سنن التشريع وحفظاً لاتِّساق منطقه ووحدته المتكاملة؛ التي تحكم آحاد              

ــأ عنــها   ــا اســتجلاب المــصالح   مــسائله وفروعــه التفــصيلية الــتي تفقَّ الــشريعة تتغي الأصــل الوطيــد القاضــي بــأن
  .والخيور، وتنفي المضار َّوتدرأ الشرور

                                                 
، أخرجه مسلم في    »لَيس الكَذَّاب الذِي يصلِح بين الناسِ، ويقُولُ خيرا، وينمِي خيرا         «: وشاهد ذلك؛ قوله    ) ٧٦٤(

 ).٤/٢٠١١: ( والصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، كتاب البر٢٦٠٥:رقم" الصحيح"
 ).٥/٣٥٩: (المناوي، فيض القدير)٧٦٥(
 ).٤٦٥/ص: (، واعتبار المآلات، السنوسي)١٣/٢٦٨: (العيني، عمدة القاري: ينظر في معناه) ٧٦٦(
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 ٢٦٩

  : المطلب الثا�ي
  :قواعد الرفق والتَّيسير

وهذه الأخر￯ جملة من القواعد الفقهية التي تقضي برفـع الحـرج والعنـت, وتنحـو 
ِمنحى الرفق والتيسير, وقبل خوض شعاب هاتيك ال ُقواعد أريد إيضاح الارتبـاط القـائم ِّ

 .بين ما سيرد من قواعد
, وهـي "إذا ضاق الأمر اتـسع"وهي ذاتها  "َّالمشقة تجلب التيسير"ُّفالقاعدة الأم هي 

 .َّالأصل في رفع الحرج والمشقات, واستدعائها للتخفيف والتيسيرات
َّل مـن المـشقات ُّ أخـص منهـا لتـشم"َّالضرورات تبـيح المحظـورات"َّثم تأتي قاعدة 

ًأعلاها, وهذه الأخيرة تعمل معها جنبا لجنب  ثلاث قواعد تتبعها ضرورة ُ ٍ الضرورة " وهي ً
:  هـي قيـدها"َّالاضطرار لا يبطل حـق الغـير" "وما جاز لعذر بطل بزواله" "تقدر بقدرها

ًزمنا وقدرا وأثرا" ِّ, فالأولى تقيدها قدرا, والثانية تقيدها زمنا, والثالث"ً َِّّ ًة تقيدها أثراً ِّ. 
ِّيتكامل الجميع في نسج قواعد الرفق والتيسير ودفـع المـشقات, ولـو تقـاضى ذلـك 

ًاستثناء من الأصول والأقيسة العامة; توسعة على الناس وإرفاقا بهم  ِ َّ : كما اخبرنا الباري ً
 ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ ََ...) ٧٨:الحج(. 

َّ مدارك الاستثناء والعدول عن الأصول;ِ ذلك أن َّ قاعدة الرفق بالناس ِّوهذه من أهم ِّ َ َّ ِ
َوالتوسعة والتيسير عليهم لا تنـزل في الأهمية عن سابقتها; بل إن اللجأ إليها في الاستثناء  َ ََّّ َُّ

ِمعهود أكثر, والصغو إليها فيه أوفر, فحيثما كان العلوق بالاقتضاء الأصلي موجبا ُ ُ ُّ ُ ُ ّ للضيق َُّ
ُّوالحرج الذي علم من الشرع رفع مثله; فإن قاعدة الرفق تخفف من غلواء تطرد ذاك  ِّ َ َِ َ ُ ُ ِّ َُّ ِ ُِ َّ ُ

 .القياس
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 ٢٧٠

َّقال الشاطبي في سياق إيراده لأدلة اعتبار المآل ُّ وسعة ورفع َّالة على التَّوالأدلة الد«: َّ
ِّل; لما يؤول إليه من الرفق غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأص َّ فإن;هاّالحرج كل
 .)٧٦٧(» ِالمشروع

ِوالشرع في أحكامه قد اعتمد قاعدة الرفق والارتفاق في استثناء بعض الأحكام من  ّ َّ
َّالاقتضاءات الأصلية التي توجب الحرج والمشقة, فأعمل الرفق في تلك المحال للتوسعة  ِّ َ ِّ َ َّ

َقال مالك معللا تخفيفه لبعض المعا: َّالعامة ً ِّ ُ ِّولما للناس في ذلك من الرفق بهم...«: ملاتٌ َّ 
َألا تر￯ أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بإحرام, وقد جوز لمن قاربها من ...َّوقلة غناهم عنه ِّ ُ

َّالحطابين وغيرهم; لكثرة تردادهم عليها, وأنهم لا غنى بهم عن إدامة ذلك َ ِ أن يدخلوها : −ّ
ُّوقال المقري, )٧٦٨(»بغير إحرام َّالتوسعة العامة عند مالك توجب الاستثناء من : قاعدة«: َّ َّ

 .)٧٦٩(»رض ونحوهَقياسا على الق...ُّالأصول; قياسا على ما وردت به النصوص
ٌوللعز في البناء على هذه القاعدة, والاستثناء من أصول الشرع كلام بديع; وقد أجـاد  ِ ِّ

َّهذا وأمثاله داخل في قول الشافعي«: إذ قال ِ ٌ ِبنيـت: ُ َ َ الأصـول عـلى أن الأشـياء إذا ضـاقت ُ َّ ُ
َاتسعت يريد َ بالأصول قواعد الشريعة,َّ ِّ وبالاتساع الترخيص الخارج عن الأقيـسة واطـراد ِ َّ ِّ

َّالقواعد, وعبر بالضيق عن المشقة َ ِِّ َ َّ«)٧٧٠(. 
 :)٧٧٢( "َّضاق الأمر اتسع إذا " أو)٧٧١("َّالمشقة تجلب التيسير": الفرع الأول

                                                 
 ).٤/١٩٨: (الشاطبي، الموافقات)٧٦٧(
 ).٣/١٣: (سحنون، المدونة) ٧٦٨(
 ).٨٨٤رقم  (: المقَّري، القواعد)٧٦٩(
 ).٢/١٩٧: (العز، قواعد الأحكام) ٧٧٠(
: ، وابـن نجـيم، الأشـباه والنظـائر        )١/٠٨: (، السيوطي، الأشباه والنظائر   )٣/١٧٠: (الزركشي، المنثور ) ٧٧١(

)١/٢٤٦.( 
 ).١/٨٤: (، السيوطي، الأشباه والنظائر)١/١٢٢: (، والزركشي، المنثور)٢/١٩٧: (العز، قواعد الأحكام) ٧٧٢(
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 ٢٧١

َّأمات القواعد وأصولها جاءت بمعنى تـضافرت عليـه أدلـة الـشرع هذه القاعدة من  ُ َّ ً ِ ِ ِ َّ
َّحتى بلغ مبلغ القطع, وهو رفع الحـرج والآصـار, ومفادهـا أن المـشقة إذا اعـترت أحـوال 
َّالمكلفين استتبعت ترخيصا وتخفيفا, وليست مطلق المشقة معتبرة في ذلك; فإن العلماء بينـوا  ًَّ ًً ِ ُ َّ

َّ يهمنا هو أن المشقة المعتبرة تجلب تخفيفا إما بالأصالة كمختلـف مظـاهر , والذي)٧٧٣(ضابطها ًُّ َّ َُّ ََ ُ
ِقد تـستوجب اسـتثناء بـالنص كغالـب الـرخص في رفع الحرج في الشريعة أصالة, كما أنها  ِّ ً

 .الشريعة الإسلامية
ِوإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلا تفوت هنا الإشارة إلى قيد هـذه القاعـدة, وشـطرها ُ 

َّ, وذلك يفيد أن الترخيص والتخفيف والاستثناء يـزول )٧٧٤("وإذا اتسع الأمر ضاق": الثاني
ُّويعاد حكم الأصل إذا زال العذر والظرف الاستثنائي الموجب للترخـيص, يقـول ابـن أبي  ُُ ِ ُ

َّوضعت الأشياء في الأصول; على أنها إذا ضاقت اتسعت, وإذا اتسعت ضاقت, ألا «: هريرة ُِ َ ُ
 قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به, وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يـسامح تر￯ أن

 .)٧٧٥(»به
 :َّومن فروع هذه القاعدة التي يتجلى فيها الاستثناء

َّغالب الرخص الشرعية: −١ َّ َ ; كالفطر للمسافر والمريض, والقصر والجمع للمسافر, ُّ
 .)٧٧٦(والجمع في الليلة المطيرة والمثلجة

                                                 
 من مرتبة الضرورات والحاجات تقتضي استثناءً وترخيصا، وفرق العلماء بين المشقة التي لا تنفك عـن                 فكلٌّ) ٧٧٣(

التكليف، والمنفكة عنه، وبين المعتادة وغير المعتادة، والثانية منها الشديدة والخفيفة والمتوسطة، والمقـصود بـالرفع                
: ا غالب من كتب في القواعد فلتراجع، العز، قواعد الأحكام         الشديدة غير المعتادة، وفي المتوسطة خلاف، وقد فصله       

، وشبير، القواعـد    )٥٧٨/ص: (، والباحسين، رفع الحرج   )١٠٥/ص: (، والزرقا، شرح القواعد   ) وما بعدها  ٢/٩(
 ). وما بعدها٢٠٦/ص: (الكلية

 ).١/٨٦: (، وابن نجيم، الأشباه والنظائر)١/١٢٢: (، والزركشي، المنثور))٧٧٤(
 ).١/٨٦: ( السيوطي، الأشباه والنظائر:ينظر) ٧٧٥(
 ). وما بعدها من هذه الرسالة١٤٤/ص: (مبحث الرخصة: ينظر) ٧٧٦(
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 ٢٧٢

 أظنني بحاجة إلى بيان الاسـتثناء والعـدول عـن الرخـصة فقـد ثبـت في المبحـث ولا
ِالسالف كونها خطة إجرائية من خطط الاستثناء َّ ُ. 

َّجواز فـسخ الإجـارة بالأعـذار عنـد الحنفيـة, ووضـع الجـوائح عنـد المالكيـة : −٢
, فقـد كانـت ِّوقد سبقت في بحث النظريات المنبثقـة عـن الاجتهـاد الاسـتثنائيوالحنابلة, 

ِمراعاة التوسعة وحاجة الناس والمشقة اللاحقة بالعاقد موجبا للاسـتثناء مـن أصـل لـزوم  ً
 .)٧٧٧(العقد في الإجارة, وكون الضمان بعد التسليم على المبتاع في الجوائح

َّ إذا تعذر وجود طبيبة امرأة, لمكان دفع المشقة جواز نظر الطبيب إلى المرأة المريضة: −٣
 .)٧٧٨( عنهاورفع الضيق

 :)٧٧٩(ِشهادة الصبيان فيما وقع بينهم في الجراح: −٤
, إلى جواز شهادة الصبيان فيما يقع −رحمة االله عليهما–ذهب مالك وأحمد في رواية عنه 

ُّبينهم; دفعا لحرج فوات الحقوق وضياعها; لكن شريطة أن تكـون شـهادتهم قبـل التفـرق,  ً
َّوقبل أن يعلموا ُ)٧٨٠(. 
َالمجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم مـن الجـراح الأمر «: قال مالك َّ

َّإذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا; فإن افترقـوا فـلا ... ولا تجوز على غيرهم,  ُ َّ ُ َّ
 .)٧٨١(»ُشهادة لهم; إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا

                                                 
الزرقـا، شـرح    : كـذلك )  وما بعدها  ١٣٣/ص(و) ١٢٩/ص(تفصيل الأمثلة وتوجيهها،    : ينظر في ذلك  ) ٧٧٧(

 ).٢٣٣/ص: (، والبورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)١٠٥/ص: (القواعد
 ).٢١٣/ص: (، وشبير، القواعد الكلية)١٠٨/ص: (الزرقا، شرح القواعد: ينظر) ٧٧٨(
 ).٢٣٣/ص: (البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: وذكر هذه المسالة مثالا على القاعدة) ٧٧٩(
 ). ١٢/٣٨: (والمرداوي، الإنصاف) ٥/٢٣٠: (، والباجي، المنتقى)٤/٢٧: (سحنون، المدونة: ينظر) ٧٨٠(
 ).٢/٧٢٦: (كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان:  مالك، الموطأ) ٧٨١(
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 ٢٧٣

ِ والتابعين يجيزونها بينهم; إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ٌوكان جمع من الصحابة
, وسـعيد بـن ونزول النازلة قبل أن يعلمهم أهلوهم; وهو قول علي وعـروة بـن الـزبير 
َّالمسيب والشعبي, وابن أبي ليلى, وابن شهاب الزهري, وإبراهيم النخعي ِّ ِِّ ِ ِّ)٧٨٢(. 

ٌالبلوغ شرط رئيس في الشهادة َّوهنا يظهر الاستثناء بجلاء; إذ الأصل أن  َّلكنهم , )٧٨٣(َ
ٍ, لأن السير على مقتضى الأصل يوقع في مشقة وحـرج استثنوا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم ِ َ َّ

َّلمكان ضياع الحقوق وفوات مصالح الناس; فتتدخل القاعدة َّ ِ ِ , "الأمـر إذا ضـاق اتـسع": َ
ِفتقضي باستثناء تلكم الحالة من إجراء الأصل  ِ  .ِّالعام عليهاِ

ُوقيدوها بما قبل تفرقهم لعدم أمن خداعهم وتغريرهم من قبل من ضعف وازعه مـن  ََ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِّ
ِّأهليهم, فالصبي قد يلقن فيتلقن, وليس له من الـدين والعقـل مـا يجعلـه يميـز بـين الحـق  َ ِّ ُِ ِّ َّ َّ ُّ

ًوالباطل; إذ هو غير مكلف أصلا َّ ِ. 
 : )٧٨٤(لمحظورات الضرورات تبيح ا: الفرع الثاني

ّمن أهل العلم من عد هذه القاعدة من فـروع قاعـدة َّ, وعـدها  )٧٨٥("ُالـضرر يـزال" َ
 .)٧٨٦("المشقة تجلب التيسير "آخرون من فروع قاعدة 

                                                 
 ).٧/١٢٥: (ابن عبد البر، الاستذكار) ٧٨٢(
، والبـهوتي، شـرح منتـهى       )٨/٢٩٣: (، الرملي، اية المحتـاج    )٧/١٧٦: (الخرشي، شرح مختصر خليل   ) ٧٨٣(

 ).٣/٥٨٨: (الإرادات
: ، ابـن نجـيم، الأشـباه والنظـائر        )١/٨٥: ( الأشباه و النظائر   ، السيوطي، )٢/٣١٨: (الزركشي، المنثور ) ٧٨٤(

 ).١/٣٨: ( من الة، ينظر درر الحكام٢١، المادة )١/٢٧٦(
 ).١/٢٧٦: (، وابن نجيم، الأشباه والنظائر)٨٣/ ١: (السيوطي، الأشباه و النظائر) ٧٨٥(
 ).٥٩٧/ص: (ين، رفع الحرج، والباحس)٢٣٤/ص: (، البورنو، الوجيز)١٣١/ص: (الزرقا، شرح القواعد)٧٨٦(
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 ٢٧٤

ُولكلا الاعتبارين وجاهة, ولعل الأولى إلحاقها بقاعدة َّ; ذلك أن  المشقة تجلب التيسيرٌَّ
ٌتـي تـستوجب تيـسيرا, فهـي تطبيـق لهـا في أعـلى ِّالضرورة هـي مـن أشـد أنـواع المـشقة ال ً

 .)٧٨٧(تداعياتها
ُّوالضرورة كما عرفها الزحيلي هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطـر, أو المـشقة «: َّ

الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذ￯ بالنفس أو بالعـضو أو بـالعرض أو بالعقـل أو 
اب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقتـه َّبالمال, وتوابعها, ويتعين أو يباح عندئذ ارتك

 .)٧٨٨(»دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع
ً حفاظـا عـلى −)٧٨٩(في الجملـة–هذه الحالة تستوجب في الشرع استثناء يبـيح الممنـوع 

ِالأرواح والمهج, َ ُّ وهذه القاعدة وإن قاربت معنى سابقتها في رفع المشقات إلا أنهـا أخـص; ُ َّ َّ ِ
 :الموضوع والأثر:  حيثمن

ُّ أعلى المشقات التي تندرج ضمن الـضرورات, والأولى أعـم مجالهافهذه : الموضوعأما 
َفالأولى تـشمل التيـسير المبثـوث في : الأثرمنها إذ هي شاملة للحاجات والضرورات, وأما 

ًالشرع أصالة, واستثناء, أما قاعدة الضرورات   .ً دوماٌإباحة الممنوع وهو استثناءفأثرها ً
ٌوكل تطبيقات هذه القاعدة استثناء كما يستبين من منطوقها ُّ: 

                                                 
 أولَى وذلك لأنَّ الضرورةَ نوع      "المشقة تجلب التيسير  "ولكن اعتبارها فرعا من فروع قاعدة       «: وقد قال شبير  ) ٧٨٧(

: ، وقال البورنو  )٢١٤-٢١٣/ص: (القواعد الكلية و الضوابط الفقهية    : »خاص؛ مِن أنواعِ المشقَّةِ التي ينبغي رعايته      
المـشقة تجلـب    " نصا في الترخيص للاضطرار، وكما رأينا قاعدة         "الضرورات تبيح المحظورات   "لما كانت قاعدة  «

تتعلق أيضا بالرخص والتخفيفات؛ رأيت أن قاعدة الضرورات أولى ا أن تكون مندرجة تحـت قاعـدة                 " التيسير
يتعلَّق بالعدوان على الأموال والأنفس     مجالها الأوسع؛ هو ما     " الضرر يزال "المشقة، ومتفرعة عليها، وسنرى أنَّ قاعدة       

 ).٢٣٤/ص: (الوجيز: »والأطراف أو الحقوق
 ).٦٥/ص: (الزحيلي، نظرية الضرورة) ٧٨٨(
ذلك أا غالبا تبيح المحظور لكن ليس بالجملة إذ أن لهذه القاعدة استثناءات فلا يباح قتل الغير ولا إتـلاف                    ) ٧٨٩(

، والحمـوي،   )١/٨٥: (السيوطي، الأشباه والنظائر  : لة الضرورة، ينظر  عضوِه ولا الاعتداء على أعراض ولو في حا       
 ).٢٣٦/ص: (، والبورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)١/٢٧٧: (غمز عيون البصائر
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 ٢٧٥

ُّما ورد في القرآن من جواز للمحرمات لتلبسها بحالـة المخمـصة والاضـطرار;: −١ ٍ 
ِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهـل لغـير االله بـه  :ومنها, قوله  ِ ِِ ِ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ََّ َّ َِ ُ َ َ َ ْ ْ ُِ ِ ْ ْ َ ََّْ َُ ُ ِفمـن ...َ َ َ

ٌاضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االلهّ غفور رحيم َ ٌ َ َِّ ٍ ٍُ َّ َُ ِ ٍ َ َ ِ ْ) ٠٣:المائدة.( 
ًفمن اضطر إلى إحد￯ تلك الممنوعات وخاف هلاكـا أبيحـت لـه اسـتثناء إذ أصـلها  ًَّ
َالحرمة لكن الضرورة تبيح المحظور, ومثله التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان,  َّ

 .غير ذلك مما أبيح استثناء للاضطرارو
 عند خوف الهـلاك إذا كـان −)٧٩٠(ولو دون إذنه وعلمه–ِيجوز إتلاف مال الغير : −٢

َّفيه حفاظ على النفوس والأرواح; كمن اضطر في مخمصة وليس معه إلا مال الغير جـاز لـه  ِ ٌ
 .)٧٩١(استعماله ولو دون إذنه ودون رضاه
َّفالأصل يقضي بعدم جواز التصرف في ملـك الغـير إلا ; ِّوالاستثناء بين في هذه الحالة ِ

ًبإذنه ورضاه, لكن حالات الضرورة تستدعي الاستثناء وفق قاعدتنا فيصير المحظور مباحا  َّ
 .)٧٩٢(ًلمكان الاضطرار; استثناء

ِومثاله أيضا لو كانوا في سفينة وأوشكوا على الهلاك ولا نجـاة لهـم إلا بـإغراق المتـاع  َّ
ُاستثناء لمكان قاعدة الـضرورة التـي تعمـل في ; جاز ذلك ولو بغير رضا أهله; ٍوإتلاف مال ً

 .)٧٩٣(َالاستثناء عملها
, الباغي, ومثله ِجواز دفع الصائل المعتدي الذي يبتغي السطو على مال الإنسان: −٣

ِولو أد￯ ذلك إلى قتلهم, ما لم يمكن الدفع بغيره; فالأصل ألا يقتل وإنما يدفع بقدر َ ُ َ َُّ  ما يندفع ِ
                                                 

 .مع التعويض لما سيجيء في القاعدة الآتية) ٧٩٠(
 ).١/٨٥: (، السيوطي، الأشباه و النظائر)٢/٣١٨: (الزركشي، المنثور: ينظر) ٧٩١(
: ، والباحـسين، رفـع الحـرج      )١٣١/ص: (، و الزرقا، شرح القواعد    )١/١٨: (حيدر، درر الحكام  : ينظر) ٧٩٢(

 ).٦٠٩/ص(
 ).١/٢٧٧: (، والحموي، غمز عيون البصائر)١/٨٥: (السيوطي، الأشباه و النظائر)٧٩٣(
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 ٢٧٦

ٌّبه شره; ولذلك كان علي  ُّلا تتبعوا مدبرا ولا تجهـزوا عـلى جـريح, ومـن ألقـى «:  يقول
أن يقصد بالقتال ردعهـم لا قـتلهم «: −في دفع البغاة–, وقال القرافي )٧٩٤(»سلاحه فهو آمن

 .)٧٩٥(»ويكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم
ِالصائل القاصد للسطو على مال المرئ َّلكن حالة الضرورات في حال إقبال الباغي أو  َّ

َّوغيره; ولم يندفع إلا بالقتل; فله أن يدفع شره ولو بقتله; ذلـك أن الـضرورة تبـيح الممنـوع  َ
 .)٧٩٦(ًاستثناء للقاعدة

الاضطرار " و"ما جاز لعذر بطل بزواله" و"الضرورة تقدر بقدرها": الفرع الثالث
 :"َّلا يبطل حق الغير

ًزمنا وقـدرا وأثـرا": ًبع قاعدة الضرورات ضرورة, فهي قيدهاهذه ثلاث قواعد تت ً" ,
ًوهي وإن لم تتعلق بالاستثناء في تفريعاتها استقلالا, لكنها مهمة جدا;  َّ َّ ً َلأنها تقيـد الاجتهـاد َّ ُِّ

ِّالاستثنائي وتوجهه ٌ, وتجاهل هذا أمر في غاية الخطورة, إذ هو آيل إلى تغيير الـشريعة باسـم َّ َ ٌ
َّ والضرورات, وباسم أصالة مـنهج الاسـتثناء في الـشرع, ولكـن الـشرع لمـا أجـاز المصالح

َّالاستثناء قيده ووجهه وضبطه َّ. 
 :)٧٩٧("َّما أبيح للضرورة يقدر بقدرها": أولا

َتقيد قدر الضرورةوهذه القاعدة   فهي إذا اقتضت الاستثناء وأباحت الممنوع, ينبغـي ِّ
ِألا يتجاوز بها حد اندفاعها, َّ َّ وألا يتوسع المرء في الممنوع, وهـي شـبيهة بقاعـدةَّ إذا تـسع ": َّ

                                                 
 ).٧/٥٣٧: (ابن أبي شيبة، المصنف)٧٩٤(
 ).٤/١٧٢: (القرافي، أنوار البروق)٧٩٥(
 ).١١١/ص: (، و الزرقا، شرح القواعد)١/٢٧٧: (موي، غمز عيون البصائرالح) ٧٩٦(
 ).١/٢٧٧: (، وابن نجيم، الأشباه والنظائر)١/٨٥: (السيوطي، الأشباه و النظائر) ٧٩٧(
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 ٢٧٧

َّ التي تعمل كمقيدة في المشقات, وهـذه في الـضرورات فـلا ينبغـي أن يتعـد￯ "الأمر ضاق ِّ
 . )٧٩٨(بالضرورات غير مواضعها
 :ومن أمثلة القاعدة

َّمن أبيح له أكل الميتة أو أكل مال الغير اضطرارا; فلا يحل له إلا: −١ ُّ ً  بمقدار ما يـدفع ِ
ُّبه عن نفسه الخطر والهلاك, ولا يتوسع في الشبع والترفه ِ َ ِّ َّ ِ)٧٩٩(. 

َّإذا كانت بالمرأة ضرورة للتداوي عند طبيب رجل; فلا يحـل لهـا أن تكـشف إلا : −٢ ُّ ٍ ٍ َ َّ
  .)٨٠٠(َّمحل ما تتطلبه ضرورة المعالجة

مقدار ما يصرف أذاهـم عـن َّمسألة رمي الترس السالفة; لا يباح من الرمي إلا ب: −٣
 .)٨٠١(ُّالمسلمين, ويحاول تجنب موقع الأسر￯ إن أمكن

لا ": من استشير في خاطب إن كان يكتفي بـالتعريض عـن ذكـر معايبـه; كقولـه: −٤
َ وكان ذلك صارفا للخطيبة عنه; لم يجز له تعداد معايبه ومساوئه لحرمـة غيبتـه, ،"يصلح لك ً

 .)٨٠٢(ا يحقق الغرضوإن اضطر فلا يتوسع وإنما بقدر م
 فهو الواجـب ؛"لا تصلح لك": فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله«: قال الغزالي

 .)٨٠٣(»وفيه الكفاية
 .)٨٠٤("ما جاز لعذر بطل بزواله": ًثانيا

                                                 
 ).٢٣٩/ص: (، والبورنو، الوجيز)١٣٣/ص: (الزرقا، شرح القواعد الفقهية: ينظر) ٧٩٨(
 ).١/٢٧٧: (موي، غمز عيون البصائر، والح)٣٢٢-٢/٣٢١: (الزركشي، المنثور) ٧٩٩(
 ).١/٨٥: (، والسيوطي، الأشباه و النظائر)٣٢٢-٢/٣٢١: (الزركشي، المنثور) ٨٠٠(
 ).٢٤٠/ص: (البورنو، الوجيز: ينظر) ٨٠١(
 ).١/٨٥: (السيوطي، الأشباه و النظائر: ينظر) ٨٠٢(
 ).٣/١٥٣: (الغزالي، إحياء علوم الدين) ٨٠٣(
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 ٢٧٨

ٌّقيد زماني,وهذه من قيود قاعدة الضرورة, وهو  ٌّ فمن اضطره وضـع اسـتثنائي إلى أن ٌ َّ
َرف الاستثنائي زال موجب الاضطرار ويعـود الأصـل ليعمـل ًيستبيح ممنوعا, فإذا زال الظ َِ ُ ُّ ُ

َّعمله في الظروف الاعتيادية فيعود لوضع الحرمة ِ َ . 
 :ومن أمثلة ذلك

َمن اضطر للتيمم لمرض يمنعه من استخدام الماء; فإنه متى زال عذره وشفي من : −١ َُّ ِ ٍ
ِمرضه وانقضى الظرف الاستثنائي; عادت الأصول للعمل ُ ُّ ُ َّ, وليس يجوز له تجاوز الـضرورة َّ ُ

 .)٨٠٥(َّفي ظرف عادت فيه الأحوال العادية
ًمن كان مريضا لا يقدر على القيام فإنه يباح له الترخص استثناء ويـصلى قاعـدا; : −٢ َِّّ ً ُّ ِ ً

َّلأن الضرورة تبيح المحظور; فمتى شفي وزال عنه المرض صـار فرضـه القيـام, ولـو صـلى  َ َ َُ َّ
َّلقيام مقتدر; بطلت صلاته; لأن القيام ركن من أركانهاًقاعدا وهو على ا ٌ)٨٠٦(. 

َّالاضطرار لا يبطل حق الغير" :ثالثا ُ")٨٠٧(. 
فالـضرورة إذا أباحـت  قيـدها في الأثـر; وهذه ثالث مقيدات قاعدة الضرورة, وهـو

ِّالممنوع, فهذا الأخير أحيانا يتعلق باستباحة محرم لا تعلق له بملك الغير ولا بحق ُّ ََّّ ه, فههنا لا ً
ًإشكال, لكن ثمة ضرورات  تتعد￯ إلى حقوق الآخرين; فتلجئ صاحبها اضطرار أن يتلف  َُ َّ َ

ِمال غيره أو يستعمله, فههنا لا يبطل حق غيره,  ُّ ُ َ َ   .)٨٠٨( بعد اندفاع الضروراتِّوإنما يعوضهَ

                                                                                                                                            
، ومجلة الأحكام العدليـة،     )١/٢٧٩: (، وابن نجيم، الأشباه و النظائر     )١/٨٦: (رالسيوطي، الأشباه و النظائ   ) ٨٠٤(

 ).١/٤٠: (درر الحكام: ينظر٢٣المادة 
 ).١/٨٦: (، و السيوطي، الأشباه و النظائر)١٤/٢٧٩: (الحموي، غمز عيون البصائر: ينظر) ٨٠٥(
 ).١/١٩: (، والسرخسي، المبسوط)٢/٢٢٣: (المواق، التاج والإكليل: ينظر) ٨٠٦(
: ، والزرقا، شـرح القواعـد الفقهيـة       )١/٤٣: (حيدر، درر الحكام  :، ينظر ٣٣مجلة الأحكام العدلية، المادة     ) ٨٠٧(

 ).١٥٩/ص(
 ).٢٤٤/ص: (البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: ينظر) ٨٠٨(
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 ٢٧٩

 :مثال ذلك
ِمن اضطر في مخمصة إلى أكل مال غيره لدفع الهـلاك عـن نفـسه;: −١ ِ ِ َّ فإنـه يـضمنه, ِ

ًنظيره من كان في سفينة مثلا وطـرأ علـيهم مـا يلجـئهم إلى إتـلاف متـاع الغـير وإغـراقهم  ٍ َ ُ
ُّلضرورة نجاتهم; فإن المضطرين ضامنون لما تلف; كـل هـذا;  َ َّلأن الاسـتثناء الـذي خولتـه َّ َّ

ِّالضرورة موجه ومقيد بالتعويض وعدم إبطال حق الغير ِ ٌ َّ َّ)٨٠٩(. 
ٌوهذا متفرع َّ عن النظرة البديعة التي امتازت بها الشريعة من التوفيق بين المـصالح مـا ِّ

َ تقـديم أشـد المـصالح وأعلاهـا أن تهـدر مقابلتهـا −ٍبحـال–أمكن عند تزاحمها, فلا يعني  َُ ِّ
َّبالكلية, بل يصار إلى البـدل فـيما لـه بـدل, ويعـوض صـاحب المـصلحة الفائتـة إذا أمكـن  ٌَّ

 .التعويض كمسألتنا هذه
ًالحاجة تنزل منزلة الضرورة; عامة كانت أو خاصة": الفرع الرابع ً َّ َّ")٨١٠(: 

ٌوهذا معناه أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورات في إباحـة المنوعـات, وهـذا بـين  َِّّ َّ َّ
َّواضح فيه الاستثناء فالحكم الممنوع غدا مسموحا به في حالة الاضطرار, وبعـضهم خـصها  ً

َّ, وبعضهم عداها للخاصة, ومن ذلك)٨١١(َّبالحاجة العامة َّ : 
ِجواز لبس الحرير للمريض بداء لا يناسبه إلا هو كداء الجـرب والحكـة وغـيره َّ َّ ٍ)٨١٢( ,

ٍوكجواز اتخاذ السن من ذهب ِّ ِّ, مع أن الأصل يقتضي منع الحرير والذهب على الرجـال )٨١٣(ِ َّ
َّكما هو مقرر, وغير ذلك من الحاجـات الخاصـة التـي أثـرت في ِّ الحكـم الأصـلي وأباحـت َّ ِ

                                                 
 .)١٥٩/ص: (، والزرقا، شرح القواعد الفقهية)١/٤٣: (حيدر، درر الحكام: ينظر) ٨٠٩(
: ، وابن نجيم، الأشباه والنظـائر     )١/٨٩: (، والسيوطي، الأشباه و النظائر    )٢/٢٥: (الزركشي، المنثور : ينظر) ٨١٠(

 ).١/٤٣: (درر الحكام:  في مجلة الحكام العدلية، ينظر٣٢، وهي المادة )١/٢٩٤(
 ).٢/٢٥: (الزركشي، المنثور)٨١١(
 )١٠/٢٩٥: (حجر، فتح الباري، وابن )١٤/٢٥٨: (ابن عبد البر، الاستذكار:  ينظر)٨١٢(
 )٢/٢٧٧: (ابن مفلح، الفروع، و)٢/١٦٤: (الزركشي، المنثور: ينظر) ٨١٣(
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 ٢٨٠

َّالممنوع, ولا ضير فقد سبق لنا في قاعدة المشقة أنها تستوجب التخفيف والاستثناء في مراتب  َ
 .)٨١٤(الحاجات التي لم تبلغ مبلغ الضرورات

ٍفمراتب الحاجات تستدعي تسهيلا وتيسيرا على الناس وهذا منطلق كثير من  ِ ً
ًام; إما بنص أو اجتهاد, ذلك أن للحاجة أثرا في المعاملات التي خولف فيها القياس الع َُّّ ٍ ٍّ

َّالاستثناء من الأصول والأقيسة العامة, و ُّكما قال الشاطبيِ َّوالأدلة الد«: َّ وسعة َّالة على التَّ
ِّغالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل; لما يؤول إليه من الرفق  َّ فإن;هاّورفع الحرج كل

  .)٨١٥(» ِالمشروع

َّفهذا مما «: −في إطار بيانه عدم دخول بعض الفروع تحت قاعدة الاستثناء−ُّالعز وقال 
ِلا تمس الحاجة العامة ولا الضرورة الخاصة إليه, فلا وجه لمخالفة القاعدة فيه لندرته  ِ َ َ َّ ُُّ ُ َّ َّ

ِوسهولة الانفكاك منه والانفصال عنه ِ ِ«)٨١٦(. 
 :وأمثلة هذا كثيرة منها

ِ استثناء من بيع المعدومارةجواز السلم والإج: −١ ً)٨١٧(. 
 : جواز الاستصناع: −٢

ًولا شك أن الاستصناع يأباه تطرد القياس, فهو استثناء من بيع المعدوم قياسا على  ٌ ُِّ ُ َّ
َّالسلم لمكان الحاجة العامة إليه, قال الكاساني وأما جوازه; فالقياس أن لا يجوز; لأنه بيع «: ِ

                                                 
 ).٢٤٢/ص(، و البورنو، الوجيز ) وما بعدها٤٥٠/ص:(الرحموني، الرخص الفقهية: ينظر) ٨١٤(
 ).٤/١٩٨: (الشاطبي، الموافقات)٨١٥(
 ).٢/١٨٩: (العز، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) ٨١٦(
 ). من هذه الرسالة٤٢/ وص-٤٠/ص: (ينظر فيما سبق) ٨١٧(
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 ٢٨١

;  لإجماع الناس على ذلك; ويجوز استحسانا...وجه السلم,ما ليس عند الإنسان, لا على 
 .)٨١٨(»لأنهم يعملون  ذلك في سائر الأعصار من غير نكر

ٍ وهي تحول الدين من ذمة إلى ذمة, تبرأ بها الأولى:جواز الحوالة: −٣ ٍ َّ ُ , وذلك بأن )٨١٩(ُّ
ِيكون للرجل على الرجل دين, وللمدين دين على رجل آخر مثله; فيح َ َ ٍَّ ٌ ٌ َيل به غريمه على َِ ُ

 .)٨٢٠(الذي عليه مثله
ِّفهذه مستثناة من النهي عن الدين بالدين, كما استثني القرض وكذا العرية من الربا,  َّ ِ َِّ َّ َّ
َّذلك أن هذه المعاملات من قبيل التبرعات المبنية على المكارمة والمعروف والمسامحة, ومن  ُّ َّ َّ

ٌكامها تساهل وترخيص ليس يوجد مثله في مقاصد التشريع الإكثار منها, فكان في أح ٌ
 .)٨٢١(َّالمعاوضات التي تبتني على المشاحة والممكاسة

َلم يختلف في جواز الحوالة, «: قال ابن يونس وهي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت ُ
 .)٨٢٢(»َّ; لأنها معروف كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمرمنه

َّ في الأوقاف, وبيع الوفاء عند متأخري الحنفية,ِّبيع الخلوجواز : ونظير ذلك: −٤  وقد ِّ
 .)٨٢٣(ٍّسلف تفصيل كل منهما

ِّفهذه جملة من الحاجات العامة التي استوجبت ترخيصا واستثناء من الأصول بالنص  ًِ ً َّ
ًأحيانا, وبالاجتهاد أخر￯ جريا على سنن التشريع ومحافظة على اتساق منطقه ووحدته ً. 

                                                 
 ).٤/١٣٤: (الزيلعي، كتر الدقائق: ، وفي معناه)٥/٠٣: (الكاساني، بدائع الصنائع) ٨١٨(
، وابـن عابـدين، رد      )٠٧/٢٢: (، والمواق، التاج والإكليل   )٦/١٧: (الخرشي، شرح مختصر خليل   : ينظر) ٨١٩(

 ).٥/٣٤١: (المحتار
 ).٥/٦٧: (تقىالباجي، المن: ينظر) ٨٢٠(
 ).٤٩٢/ص: (أشار إلى هذه المعاني ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية) ٨٢١(
 ).٥/٦٧: (، ومثله عند الباجي، المنتقى)٠٧/٢٢: (المواق، التاج والإكليل) ٨٢٢(
 ). وما بعدها من هذه الرسالة١٤٨/ص: (ينظر) ٨٢٣(
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 ٢٨٢

 المتعلِّقة بالتيسير والرفق لدفعِ المشاقِّ ورفعِ الحرج والعنتِ، على منهاجٍ اختطه تلك أهم القواعد
الشرع لها في الاستثناءِ، فوجب على اتهدِ السير على ذاك الدربِ والطَّريقِ اللاحبِ؛ ليكون �اسجا 

 ا–على منوالِ الشرع  فتتناغم الأحكاما واجتهادحدة متكاملة من-تشريعسجمة في و. 

    وبعد هذه المحطة الهامة في الاجتـهاد الاسـتثنائي؛ يـستبين لنـا أ�ـه لـيس دعـوى مطلقـةً عـن التقييـد                  
والا�ضباطِ، تتستَّر بستار الحاجـة والـضرورات، لينفـرط عِقـد الـشريعة، ويكثـر الخـرق في ثوبِهـا،                    

، باسم المصالح واجتهادات الأولين؛ ما ويدخلُ عليها من تعطيل المعطِّلين، وا�تحال المبطلين وتحريف الزائغين
  ة،                : -هي منه براءـه بقواعـد شـرعية، وموجمنـضبط بـضوابط أصـولي ومنهج اجتـهادي بل هو سنن تشريعي

  .وسائر على خطط إجرائية أصيلة في الاستنباط والاستدلال، وله مسوغات تسوغُه وتستدعيه
سيرا في طريق الخطأ، ولم يؤمن علـى صـاحبه الانحـراف والزيـغ              وحيثما فقُِد شيء مما سبق؛ كان       
        ل على اعن تعاليم الدين الحنيف، والتقو          على دينه وشرعِه، وصاحب تلـك الأوصـاف والكذب ،

  .متقحم باب النيران، زائغ عن منهج الرحمن، �سأل ا العفو والغفران
َّوالله الحمد أولا وآخرا, وصلى االلهُ ً ِ ً َّ على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعينَّ ِّ. 

َربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا َ َ ُْ َ ْ ْْ َ َْ ََّ َِ ِِ َ َواعف عنا واغفر لنا وارحمنا...َ َ َّْ َ َ ْْ َْ َ ََ ِ ْ ُ. 
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 ٢٨٣

ó¸b©a: وفيها أهم التوصيات والنتائج: 
ُوفي آخر هذه الرسالة يخلص البحث إلى نتائج أجملها فيما يأتي ُ ِّ: 

ِستثناء والعدول عن الأصل والأقيسة العامة مبثـوث في تـصاريف التـشريع; الا: −١ ٌ َّ ِ ِ
ِ لد￯ كل من له وصل بالصناعة الأصـولية والفقهيـة, يلجـأ إليـه عنـد أول ٌمعهود معروف ْ َ ُ َّ ََّ َ ِ ٌ َِّ

َّتطرد القياس إلى خلاف مقصود الشرع, ومن أهم تجلياته في التشريع, ما يعرف  ََّ ِّ ُِّ ِ ه بالمعدول ب"ِ
ِوجدنا صاحب الشرع ذاته ينزع إلى الاستثناء والعـدول عـن الأصـول َّ إذ أنا ؛"عن القياس ِ ُ ِ َ َّ

ِّحيث يوجد مقتضاه ويستدعيه مسوغه َ ُُ َ ُ. 
ِإن المجتهد مطلوب بمسايرة المنطق التشريعي ومـسامتته والنـسج عـلى منوالـه, : −٢ ِِ ِّ

ٍحتى يتسق منطق التشريع ويتكامل في وحدة منسجمة  َ ًتـشريعا واجتهـادا–َّ , وهـذا معنـى −ً
ِّوراثة العلماء للأنبياء, ومن هنا; وجب عليه أن يلحظ الفوارق المؤثرة في مناطات الأحكام َ: 

ُوإمـا لا فحكمهـا في −َّ فإن استقام السير على الأصول والأقيسة العامة, أمضاها,  َّ
ِّاللجإ إلى الاجتهاد الاستثنائي ِ ِّ, حيث يقوم مسوغه, لذا وَّ ًجـدناه طريقـا لاحبـا ُ انتحـاه ً

ُ, وكما لحظه الأئمة الأعلام في اجتهاداتهمَّالصحابة الكرام  ََ. 
ٍالاجتهاد الاستثنائي ذو خصائص هامة تجعله سائرا على نهج قويم, ومنطـق : −٣ ٍ ٍ ً َّ ُّ

ِّ يلحظ الأهداف والمقاصد من التشريعات, لذا وجدنا من مـسوغات ٌّغائيٍأصيل; فهو  ِ َِّ َ َ
ِ, فتفـسر في ضـوء حكمـة ملاحظـة علـل الأحكـام ومقاصـدها: ِ عن الأصـلالعدول َ َّ

َّالحرص على التطابق بين الأحكام الشرعية وغاياتها َّتشريعها, كما أن  َِ ٌحال التنزيل سواغ َّ ِ
 .ًللعدول عن الأصل أيضا

ُّأن تعقل النصوص واكتناه معانيها وكذا تطبيقها على الواقـع يجـب أن : فالحاصل
ً ضوء غايتها ومقصد الشرع منها; لتتوجه نسبتها إلى الشرع وتكون واقعة على يكون على َّ ِ ِ

 . فيهاوفق مراد االله 
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 ٢٨٤

ُّ فهو يراعي اختلاف الوقائع وتبدل ملابساتها; ولذا َّالواقعيةومن خصائصه : −٤
َّمراعاة الخصوصيات الزمانية والمكانية وأحوال المكلفينِّوجدنا من مسوغاته  َّ َّ َّ. 

ِّ, فالنظر المـآلي هـو الموجـه الـرئيس للاجتهـاد لحظ المآلَّ كما أن من خصائصه :−٥ ُّ
ِالتنزيلي, وهو الكفيل بالموازنة المصلحية بين الاقتضاءات الأصلية ومآلات تطبيقها على  َّ َّ ِّ
ِّالوقائع المختلفة بحافات ظروفها وملابسات قرائنها, وعلى ضـوء ذلـك يقـرر المجتهـد 

ِالوقائع بإجرائها على طرد الأقيسة العامة فيها, أو وجـوب اللجـوء مد￯ انصلاح تلك  ُّ َّ ِ
 .ِّإلى الاجتهاد الاستثنائي

ِالاجتهاد الاستثنائي غالبا مـا يـرد عـلى التنزيـل والتطبيـق, : −٦ َّ ِ ُ َ ً ُِ ِّفهـو مـن أهـم ُّ
ِّالموجهات التي تكفل سلامة الاجتهاد التنزيلي حكـام ِّ, الذي يعنى بـالتطبيق الفعـلي للأِّ

َّالشرعية على آحاد الوقائع, فهو يتـدخل في ظـروف معينـة تـستوجبه, للمحافظـة عـلى  ٍَّ َِّ
َّالتطابق بين الأحكام الشرعية المجردة,  ومقاصدها وغاياتها;  َّ فكا�ت أهميتُه بالغةً في واقع َّ

ً; لا جرم وقد رأينا نظريات فقهية كبر￯ انبثقت عن الاجتهاد الاستثنائالتـشريعِ  َّ كنظرية ِّي ٍَّ
َّالتعسف ونظرية الظروف الطارئة بما فيها أحكام وضـع الجـوائح والفـسخ بالأعـذار, 

 .ونظرية الرخص وأحكام الضرورات
ُّالاجتهاد الاستثنائي ليست دعو￯ مطلقـة عـن الـضبط والتقييـد, بـل هـو : −٧

هـاده ًمضبوط بضوابط تجعله سائرا على استقامة وهد￯; إن لم يلتزمها المجتهد كـان اجت
ِمدعاة للخطإ والخطل والزلل, وهي  ِمتمثلة في الخطـط الإجرائيـة المنتهـضة بـه, وكـذا ً ُ َّ ِّ

 .ِّالقواعد الموجهة له
ِ, ويكون المجتهد سـائرا عـلى وفـق خِطَطٌ إجرائية يقوم عليها   ِّ للاجتهاد الاستثنائي :−٨ َ ً ُ

َّإحداها عنـد اسـتثنائه, وهـي منـاهج أصـولية معهـودة أصـيلة في ُ ِّ أدبنـا الأصـولي, ُُ ِ َ وهـي َ
ُالاستحسان ومبدأ الذرائع والقياس على الرخص ومراعاة الخلاف, ُّ ُ ُ َ تلك ضبطها علماؤنـا ُ

َبضوابط وشروط, يجب على المجتهد السير عليها والتزامها, حال ادعائه الاستثناء ِّ َ ٍ. 
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 ٢٨٥

ًوهنا أشير إلى أمر هام وهو أن الاستثناء ليس دوما ينحو فيه الم َ ٍَّ َّ جتهد منحى إباحـة ٍ
َ, فأحيانا يكون فيه تـضييق في المبـاح; فيمنـع, كـما هـو −وإن كان هو الغالب−ِالممنوع,  ُ ِ ٌ ً
ِسد الذرائعمضمون  َّ ِمنع التعسف وضعف الوازعَّ, وما تعلق بقضايا ِّ ِِ َ ُ وغيرهـا, وجمـاع ُّ ِ

ُذلك الدوران مع  ِ, وتحقق مقصود الشرع عند تنًالمصلحة المعتبرة شرعاَّ ُ ِزيل أحكامه على ُّ ِ
َّالوقائع المختلفة, في ظل حافات القرائن والملابسات ِّ ِ. 

ٌ, ومستوجبات تطلبه, كما هو لائح في مـسوغات تـستدعيه   ِّللاجتهاد الاستثنائي : −٩
َأفانين الرسالة, يجب توافرها في كل واقعة يدعي فيها المجتهد العدول عن الأصول ُِّ َّ ِ. 

َّ هـي قواعـد فقهيـة معهـودة في قواعد توجهـه وتـضبطه    ِّئي وللاجتهاد الاستثنا: −١٠
َكتب أهل العلم, يلتزمها المجتهد حال استثنائه, منتظمة في مجموعتين ُ ِ قواعـد الـضرر, : ِ

ٌّ, وهذه الأخيرة لها دور هام في ضبط هـذا النـوع مـن الاجتهـاد وقواعد الرفق والتيسير
 .الخطير

َّر أنواع الاجتهاد وأصعبها مـوردا; إذ أنـه لا ُّالاجتهاد الاستثنائي من أخط: −١١ ً
ِّيختص بمساحة العفو, بل يعمل في مساحة المنصوص عليه, حيـث يـستدعيه مـسوغه,  ُِّ ُ ِ
َّويقوم موجبه; لذلك كان خطره عظيما إذا ما تصدره غير الكفء, واعـتلى منـبره مـن لم  ً

ٌيتأهل له, فينبغي للسائر أن يكون على حذر وهو سالك ذ ٍ َّ  .اك المضمارَّ
ِإن محور أحكام التشريع : −١٢ َّ َ ِ ِما كان سائرا وفـق الأصـول أو مـستثنى منهـا"َّ َ ً" ,

ُالمصلحة والعدل َّ, وهذا لائح جلي لمن خبر تصاريف أحكامه, ولذلك فهي تكفـل كـل ُ ُ ِ َ َ َ َ ٌّ ٌ
ِالتدابير والمسالك والطرائق لإصلاح واقع الناس باختلاف ظروفه الملابسة, ولا  ِِ ِ ِ ِ حاجـة َّ

ًبأهلها إلى استيراد النظم والأحكام من قوانين أرضية بشرية لم تسعد واضـعيها, عـلاوة  ُِ ٍ َِّ َّ َ َ ِ ُّ
ٍعلى أن تسعد غيرهم, وهذه المرونة من أسرار صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان ٍ َّ ِ َِّ ُ ِ َ ُ ْ. 
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 ٢٨٦

 التوصياتومن أهم:  
َّثمة وصيتان خلص إليهما البحـث; أولاهمـا تتعلـق بآليـة ِّ الاجتهـاد الاسـتثنائي, َّ

َّكمنهج في النظر الاجتهادي, والثانية تتعلق بدراسة الموضوع وبحثـه, والتفريـع عليـه,  ِّ َّ ٍ
 .وانتحاء منحاه في التطبيق

َّالاجتهاد الاستثنائي بالغا في الخطورة مبلغا عظـيما; فـإن الـذي يـراه لما كان : −١ ً ًَ ُّ
َالباحث متوجها وواجب الاستحضار لد￯ ك َّل من كـان مـن أهـل النظـر في الأحكـام ِّ ِ ِ َ ِّ

ًأنه لا ينبغي البـت في القـضايا العامـة والمـصيرية التـي تـستوجب اجتهـادا : −َّالشرعية َّ َّ ُّ َّ
ِاستثنائيا, من قبل آحاد العلماء; بل يجب أن يعتمد فيه  ُ َ ăِ ِ ِ   ـسيالمؤس الجمـاعي حيـث الاجتـهاد ,

ر, من مجالات مختلفـة بحـسب القـضايا المطروحـة, تلتقي فيه القدرات وتتلاقح الأفكا
ٍّفيصدرون عن رأي إجماعي أو أغلبي; يكون أقرب إلى سداد الـرأي, وصـواب النظـر,  ٍّ ُ

َّوالأحكام الاجتماعية العامة, التَّدرج التنزيليمسألة : ِّومن أهم تلك القضايا مثلا َّ. 
ِومما توصي به هذه الدراسة تكملة المشروع ال: −٢ َ ِ ￯ُّذي يعد هذا الموضـوع إحـد

َحلقاته, فمن أهم المجـالات التـي ينبغـي أن تعنـى بالبحـث والدراسـة,  ُ التطبيقـات  ِّ

  ،وهذا شامل لكثير من المجـالات الهامـةالمعاصرة للاجتهاد الاستثنائي ِ في المعـاملات   : َّ
  ...عيةالمالية، وفي القضايا الطبية، وفي العلاقات الدولية، وفي الشؤون الاجتما

ُ ولـن تكتمـل ثمرتهـا ولـن َّجانب التأصيل للموضـوع,فهذه الدراسة جاءت في  َ
َّتتباهى بحلتها; إلا بدراسة قسيمتها  ِ ُفي مختلف شـعاب الحيـاة; ليـسهم ذلـك في تطبيقيـا؛   َّ

ِالمقصد من التشريع الذي جاء نبراسا للعالمين, يرشد الناس ويغيـثهم ببلالـة تـشريعهم  َ ُ ُ َ ُِ ً
ُ حيث تفجؤهم النازلات, وتشتبك لديهم المستجداتِّالمصلحي َُّ َّ ُ. 

@L‡Èi@åßë@ÝjÓ@åß@‡à¨a@ë@L†bÔnÇüaë@ÝàÈÛaë@ÞìÔÛa@À@L†a‡ŞÛaë@™ý‚⁄a@bäÓŒŠa@bäiŠ

µÈibnÛaë@éjz–ë@éÛeë@‡Čà«@bã‡î@óÜÇ@a@óÜ–ëN@ @
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 ٢٨٧

  :الفهارس
 :ويشتمل على

 .فهرس الآيات القرآنية−١
 .َّبويةّ فهرس الأحاديث الن−٢
 . فهرس الآثار−٣
 . فهرس المصادر والمراجع−٤
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 ٢٨٨

  :فهرس الآيات القرآ�ية الكريمة: -١
 الصفحة السورة الآية

ٌوللكافرين عذاب مهين  َِ ُ ٌ َ ََ ِ ِ َِ  ٣٨ )٩٠:البقرة( ْ
ِإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ِ ْ ِ ْ َ ََْ ْ َ ُ َ َّ ََ َ ْ ْ ََّ َ ََّ ُ َ َ  ١٣٩-٣٩ )١٧٣:البقرة( ... ِ

ًتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ُك ْ َْ َ ُ َْ َ َ َِ ُِ ْ َ َ ْ ََْ ُ َ َ َ َُ َ  ٣٥ )١٨٠:البقرة( ِ
 ١٣٩ )١٨٥: البقرة( يريد االله بكم اليسر

ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله ّ  ٢٦٩-١٠٣ )١٩٣:البقرة( ٌّ
َّوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن  ُ َ َ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ َ ََ َ ُِّ ُ  ٢٨١ )٢٣١:البقرة(  تمسكوهن ضراراولا....ِ

ٍيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين   ْ َ َ ََ ُ َ َِ ْ َ ُّْ َُ ِ ِ َّ َ  ٣٨-٣٧ )٢٨٢:البقرة( َ
ٍمن بعد وصية يوصي بها أو دين... وإن كان رجل يورث ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ٍ ِ  ٢٨٣-٣٥ )١١:النساء( ِِ

 ١٤٤ )٤٣: النساء( ...يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار￯ حتى
ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ِ ْ ِ ْ َ َُْ ْ ُ ُ َ َِّ َ ْ ْ َُّ َُ ُ َ َ  ٣١٠ )٣:المائدة( ْ

ُاليوم أحل لكم الطيبات  َ ِّ ْ ََّ ُ َُ َ َّ ِْ  ٥٠ )٥:المائدة( .... ُ
ُيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا  َِّ ِ ِْ َ ُ ََّ َ ََ ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َ  ١٤٦ )٦:المائدة( َ

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما َ َّ َُّ ِ ْ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُِ  ٦٧-٦٤ )٣٨:المائدة( .ِ
َوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين َْ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َِ ْ ْ ََّّ َّ َِ َ ِ ِ َ  ٤٨ )٤٥:المائدة( َ

ِولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهَِّ فيسبوا االلهََّ عدوا بغير ْ ُ َُ ِ ً َ َْ ْ ََ ُُّ َ ُ ْ َ َ ُّ َِ ِ ِ  ٣٤ )١٠٨:الأنعام(: .َّ
ٍواعلموا أنما غنمتم من شيء ْ َ ْ َِ ِْ ْ َ ُُ ََّ َ َ  ٥٥ )٤١:لأنفال( ْ

 ٢٦٣-١٧٧ )٧٣: التوبة( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ٌّمن كفر بااللهَِّ من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن  ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ َ َْ ِ ْ َُ َّ ِ ِ -١٠٣-٣٨ )١٠٦:النحل( ِ
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 ٢٨٩

٢٦٩ 
 ١٣٩ )٧٨: الحج( وما جعل عليكم في الدين من حرج
ْقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  ُِ ِ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ُِّ َ ُْ ْ ْ  ١٨٣ )٣٠:النور( ُ

 ￯َما أفاء االلهَُّ على رسوله من أهل القر ُ َ َ َُ َْ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ  ٥٧ )٧:الحشر( َ
ِللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياره ِ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َّ ِْ ُْ ِ َ َ  ٥٦ )١٠−٠٨:الحشر ...ْم ُ

 ١٤٦ )٠٣: الطلاق( ومن يتق االله يجعل له مخرجا

  :فهرس الأحاديث النبوية: -٢
 الصفحة الحديث

ْإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد; فلا يمنعها ِ ُ ٢٧٣−٥٣ 
ِإذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة; فابدؤوا بالعشاء َ َ ََ َ َّ َ َ ُُ َ َُ ِ َِ ُُ ِ ٢٤١−١٨٤ 

َع االله الثمرة بم تستحل مال أخيكأرأيت إن من ُّ ١٣٠ 
َاعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه َ َ ََّ ِ َ َ ِ ٤٣ 
 ٢٣٥ أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله
ُأما بعد; فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة َّ ٢٤٢−٨٠ 

ٌإن الدين يسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه َ َّ ٌَ َّ ١٣٩ 
 ٣٦ ِند وفاتكم بثلث أموالكمَّإن االله تصدق عليكم ع

َّإن االله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي َّ ٢٦١ 
ِّإن االله هو المسعر, القابض الباسط الرزاق َّ ١٧٩ 

َإن االله يحب أن تؤتى رخصه َُّ ُ َّ ١٣٩ 
َّأن النبي  ِ َّ َّ َجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ٍ ِ ٍ َِ َ َْ َ ْْ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ْ َْ َ َ َ ٢٦٦−٢٠٧ 
َّأن النبي  َّ١٤٧  مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته 
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 ٢٩٠

 ١٣٢ إن بعت من أخيك ثمرا, فأصابته جائحة; فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا
 ٢٦٠ َّإن قومك استقصروا من بنيان البيت

 ٢٤٩ ٌّأنت مضار
ُانظر إليها; فإنه أحر￯ أن يؤدم بينكما َ ُ َ َّ ٢٣٨−١٨٣ 

 ١٨٣ أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا...أنظرت إليها?
 ١٠٠ َإنك ستأتي قوما أهل كتاب

 ١٠١ إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك 
 ١٣١−٤٥ َّإنما نهيتكم من أجل الدافة

 ١٤٧  مسح على الخفينَّأنه 
 ٢١٩ ِّأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها; فنكاحها باطل

 ١٢٠ ُالجار أولى بصقبه
ٌالحرب خدعة َ ُ ١٨٧ 

ًدعه; لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ََّّ ١٧٧ 
 ٢٠٢ ِّصل قائما, فإن لم تستطع; فقاعدا

 ٢٠٣  وهو على راحلته وأقامَّفأذن رسول االله 
 ٢٤٢-٨٠ ....فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة

 ١٢٠  بالشفعة فيما لم يقسمقضى رسول االله 
 ١٦٣−٤٠ ندكلا تبع ما ليس ع

ِلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل َ ٣٧ 
 ٦٤ لا تقطع الأيدي في الغزو

 ١٧٣ لا تلقوا الركبان, ولا يبيع حاضر لباد
 ٢٧٣−٥٣ لا تمنعوا إماء االله مساجد االله
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 ٢٩١

َلا ضرر ولا ضرار َ ٢٨٠−٢٧٩ 
ٍلا يبع حاضر لباد; دعوا الناس يرزق االلهُ بعضهم من بعض َ ١٧٥ 

 ٢٥٩−١٤٥ بل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضألا يق
ِلولا حداثة قومك بالكفر ُ ٤٦ 

ًليس الكذاب الذي يصلح بين الناس, ويقول خيرا َ ُ َُ َِّ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َِ ِ َ ٢٩٥−١٨٦ 
 ١٠٥ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

 ٤٠ من أسلف في شيء; ففي كيل معلوم  ووزن معلوم
َمن أكل ناسيا وهو صائم; فليتم صومه َّ َُ َ ٤١−٢١ 

َّمن ضار ضره االله, ومن شاق شق االله عليه َّ ٢٨٠ 
 ٢٣٥ ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم

َنهى  َعن بيع المضطر ِ ْ َ ْ َ ٢٨٤ 
 ٢٠٤  عن بيع الكالئ بالكالئنهى 

ُّهذا جبل يحبنا ونحبه ُّ ٌ ٢٦١ 
 ١٤٥ ُّأحل المسجد لحائض ولا جنبوجهوا هذه البيوت; فإني لا 

  :فهرس الآثار: -٣
 الصفحة الأثر

ُيأتيني الرجل يسألني من البيع: قلت  َأتيت رسول االله  َّ ٤٠ 
 ٦٧ ...أراك تجيعهم

 ٦٩ َّاستشرت الذين حولي; فأشاروا علي بذلك 
 ٥٥ أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا

 ٧٦ من الكبائرالإضرار في الوصية 
 ٢٥٢−٦٩ َّإن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة
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 ٢٩٢

َإن رسول االله  َّكان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل ٍ ُ َّ ٥٢ 
َأن عمر بن الخطاب  َ َّضمن الصناع َ َّ ٤٨ 
َأن عمر بن الخطاب  َ َّقتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد ٍ ٍ ً ً ً َ ٥٠ 
ْجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب; فطلقهاَّإنه بلغني أنك تزو ِّ ً َ ٢٤٢−٨١ 

 ٢٤٢−٨١ َإني أر￯ لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد; لكان أمثل
 ٢٧١−٧٣ تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور

 ٢٣٩  الدية على أهل الديوان بد العاقلةجعل عمر 
 ٥٦−٥٤ ...فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها

 ٥٤ ِفكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد قسمت
 ٤٥ َّلا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد, ما لم يجلسا فيه

 ٢٣٧ لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام;
َّلا تعجل يا بني; فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين, وحرمها في الثالثة َّ َ َّ َِّ ُ ١٠٤−٩٨ 

ٍلا قطع في عذق, ولا في عام سنة ٍ َ ٦٨ 
َلا يصلح ُالناس إلا ذلك َُّ ِ ٧٦−٥٢ 

َ ما أحدث النساء; لمنعهن المساجدُلو أدرك رسول االله  َّ ُ ٢٧٣−٥٣ 
ًلو أن مائة قتلوا واحدا; قتلوا به َّ ٤٩ 

 ٤٨ ُلو تمالأ عليه أهل صنعاء; لقتلتهم جميعا
َلو كنت سمعته قبل أن أهدمه; لتركت  ٢٦٠ ُه على ما بنى ابن الزبيرُ

 ٢٣٥ !!ما بقاؤكم بعد إبلكم?
ِنعمت البدعة هذه, والتي تنامون عنها أفضل عن التي تقومون ُِ ٢٤٢−٨١ 

 ٢٧٣−٧٢ َّواالله ليمرن به ولو على بطنك
ِّولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث ُ ١٨٧ 
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 ٢٩٣

   المصادر والمراجع
 .صرَ مؤسسة قرطبة, مم,٦ ,المسند ,)هـ٢٤١ت( أبو عبد االله, أحمد ابن حنبل,

ِنهاية السول في شرح منهاج الوصول ,)هـ٧٧٢ت (, ِّالإسنوي, جمال الدين  قيـقتح(, ١ط, ُّ
 .م١٩٩٩ دار ابن حزم, بيروت, م,١,)سماعيلإشعبان 

والـسبع روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ,)هـ١٢٧٠ت (الألوسي, أبو الفضل محمود, 
 .  دار إحياء التراث العربي, بيروتم,١,٣٠, طالمثاني

 ,إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل ,)هـ١٤٢٠ت(, الألباني, محمد ناصر الدين
 .هـ١٤٠٥ المكتب الإسلامي, بيروت, م,٨

 دار م, ٧,سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة ,)هـــ١٤٢٠ت(, الألبــاني, محمــد نــاصر الــدين
 .اضالمعارف, الري

 مكتـب التربيـة م,٢,صحيح سـنن ابـن ماجـه, )هـ١٤٢٠ت(, الألباني, محمد ناصر الدين
 .م١٩٨٦العربي, الرياض, 

ِ ابن أمير الحاج, − َّالتقرير والتحبير شرح التحريـر ,)هـ٨٧٩ت (ُ َّ دار الكتـب م, ٣, )١ط( ,َّ
 .َّالعلمية, بيروت

 .دار الكتاب الإسلامي م,٤,أسنى المطالب شرح روض الطالب الأنصاري, زكريا, −
 , الريـاضم,١, )٢ط(, ُالاستثناء عند الأصوليين ,)هــ١٤١٨( أوزيقان, أكرم بن محمد, −

 . َّدار المعارج الدولية للنشر
ّ البابرتي, محمد بن محمد, − ّ  .  , بيروت; دار الفكرالعناية شرح الهدايةُّ
 ,٢, طم الأصـولإحكـام الفـصول في أحكـا, )هــ٤٧٤ت (, الباجي, سليمان بن خلف−
 .هـ١٤١٥بيروت, ,  , دار الغرب الإسلامي,)تحقيق عبد المجيد تركي(
تحقيــق محمــد عــلي (, الإشــارة في معرفــة الأصــول والوجــازة في معنـى الــدليل, ـــــــ −

 .هـ٠١٤١٦, ١, المكتبة المكية, مكة, ط)فركوس
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 ٢٩٤

 .بيروت) ١ :ط(, دار الكتاب الإسلامي المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس, ــــــ −
رسالة دكتوراه ) دم(,  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية الباحسين, يعقوب عبد الوهاب,−

 .م١٩٧٢في الأزهر سنة 
ُّالأصول الاجتهادية التي يبنى عليهـا المـذهب المـالكي باي, حاتم, − , رسـالة دكتـوراه في َّ

 .م٢٠٠٦َّالجامعة الأردنية, حزيران 
, رسـالة ماجـستير في ل الفقه التي اختلف فيها النقل عن مالكمسائل أصو ـــــــــــــ −

 .م٢٠٠٤َّالجامعة الأردنية, 
ابـن , دار )مصطفى البغااعتنى به (, الصحيح, )هـ٢٥٦ت( البخاري, محمد بن إسماعيل −

 .هـ١٤٠٧, بيروت, كثير
اب , دار الكتـ)١ط(, كشف الأسرار على أصول البزدوي البخاري, عبد العزيز بن أحمد, −

  .الإسلامي, بيروت
 . , بيروت; دار عالم الكتبشرح منتهى الإرادات البهوتي, منصور بن يوسف, −
ْكشاف القناع عن متن الإقناع, ـــــــ − ِ  ., بيروت; دار الكتب العلميةّ
, مؤسـسة َّالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليـة البورنو, محمد صدقي أحمد أبو الحارث, −

 .هـ١٤١٦, ٤ طالرسالة, بيروت,
, دار الكتـب المعتمـد في أصـول الفقـه, )هــ٤٣٦ت(الحسين محمد بن علي   البصري, أبو−

 ).دت(العلمية, 
, مؤسسة الرسـالة, ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية البوطي, محمد سعيد رمضان, −

 .هـ١٤٠٢, ٤بيروت,  ط
, )محمـد عبـد القـادر عطـا: قتحقي(, السنن الكبر￯, )هـ٤٥٨( البيهقي, أحمد بن الحسين −

 .هـ١٤١٤مكتبة دار الباز, مكة, 
أحمد محمـد شـاكر وآخـرين, دار إحيـاء , الجامع, )هـ٢٧٩ت( الترمذي, محمد بن عيسى −

 .التراث العربي, بيروت
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 ٢٩٥

 .هـ١٤١٢ دار الفكر, بيروت,البهجة في شرح التحفة, )ت (التسولي, علي بن عبد السلام −
َّشرح التلويح على التوضيحمر,   التفتازاني, مسعود بن ع−  .َ, مكتبة صبيح, مصر)١ط(, َّ
, )تحقيـق عـلي عمـر(,  نيل الابتهاج بتطريـز الـديباج,)هـ١٠٣٦ت(أحمد بابا   التنبكتي,−

 .هـ١٤٢٣, ١مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ط
تحقيـق حـسنين محمـد (, الفتـاو￯ الكـبر￯) هــ٧٢٨ت(أحمد بن عبد الحليم :  ابن تيمية−

 .هـ١٣٨٦, دار المعرفة , بيروت, )مخلوف
, ١, دار عــالم الفوائــد, ط)تحقيــق محمــد عزيــر شــمس(, قاعــدة في الاستحــسان, ـــــــ −

 .هـ١٤١٩
 المعـارف, مكتبـة ,)محمـد وابنـه قاسـم محمد بن الرحمن عبد جمع( الفتاوي, مجموع ــــــ, −

 ).دت( الرباط,
وأحمــد ) هـــ٦٨٢ت(وعبــد الحلــيم ) هـــ٦٥٢ت(البركــات مجــد الــدين   آل تيميــة, أبــو−
, دار المـدني, )تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد(, المسودة في أصول الفقه, )هـ٧٢٨ت(

 .القاهرة
تحقيـق محمـد أبـو (, الوساطة بين المتنبي وخـصومه, )هـ٣٦٦ت( الجرجاني, عبد العزيز −

 ).تد(, عيسى البابي الحلبي, القاهرة, )الفضل إبراهيم, وعلي البجاوي
تحقيق محمـد (, تقريب الوصول إلى علم الأصول, )هـ٧٤١ت( ابن جزي, محمد بن أحمد −

 .هـ١٤١٤, ١, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط)المختار الشنقيطي
تحقيـق عبـد (, البرهـان في أصـول الفقـه, )هــ٤٧٨ت( الجويني, عبد الملك بن عبـد االله −

 .هـ١٤١٨, ٢, دار الوفاء, مصر, ط)العظيم الديب
, مطبعة فضالة, المغرب, العرف والعمل في المذهب المالكي الجيدي, عمر بن عبد الكريم, −

 .م١٩٨٢
منتهـى الوصـول , )هــ٦٤٦:ت( جمال الدين أبـو عمـر عـثمان بـن عمـر, ابن الحاجب, −

 .م١٩٨٥: َّ, دار الكتب العلمية, بيروت)١ط(, والأمل
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 ٢٩٦

 ,)١ط (,المستدرك على الـصحيحين, )هـ٤٠٥ت( أبو عبد االله محمد بن عبد االله, , الحاكم−
 .م١٩٩٠: , دار الكتب العلمية, بيروت)تحقيق, مصطفى عبد القادر عطا(
, تحقيق شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, الصحيح) هـ٣٥٤( ابن حبان, محمد البستي −

 .هـ١٤١٤بيروت, 
ِّالحقوق المجردة في الفقـه المـالي الإسـلامي حبيلي, سامي, − ماجـستير في الجامعـة , رسـالة َّ

 .م٢٠٠٥َّالأردنية, أيار, 
, التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, )هـ٨٥٢ت( ابن حجر, أحمد بن علي −
 .هـ١٣٨٤, المدينة المنورة, )عبد االله هاشم يماني: تحقيق(
ن محب الـديومحمد فؤاد عبد الباقي, : تح(,  فتح الباري شرح صحيح البخاريــــــــــ−

 .هـ١٣٧٩:  بيروت,, دار المعرفة)الخطيب
, دار عـالم الكتـب, مـصر, التعسف في اسـتعمال الحقـوق, وإلغـاء العقـود حسين عامر, −

 .هـ١٣٧٩
 .م١٩٣٩ مكتبة القدسي, القاهرة, َ رسائل الإصلاح,,)م١٩٥٨ت( حسين, محمد الخضر −
, عـالم الكتـب, لفقهيـةتهذيب الفروق والقواعد الـسنية في الأسرار ا حسين, محمد علي, −

 ).دت(بيروت, 
, دار الفكـر, مواهب الجليل في شرح مختـصر خليـل, )هـ٩٥٤( الحطاب, محمد بن محمد −

 ).دت(بيروت, 
, المطبعـة التونـسية, التوضيح قـي شرح التنقـيح, )هـ٨٩٥ت( حلولو, أحمد عبد الرحمن −

 .هـ١٣٢٨تونس, 
, دار الكتـب العلميـة  الأشباه والنظائر غمز عيون البصائر شرح الحموي, أحمد بن محمد,−

 .بيروت لبنان
 ., بيروت; دار الجيلدرر الحكام شرح مجلة الأحكام حيدر, علي, −
 ).دت(, دار الفكر, بيروت, شرح مختصر خليل الخرشي, محمد بن عبد االله, −
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 ٢٩٧

 .م١٩٨٢, دار الكتاب اللبناني, بيروت, المقدمة, )هـ٨٠٨ت( ابن خلدون, عبد الرحمن −
تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد (, الـسنن, )هــ٢٧٥ت(داود, سليمان بن الأشـعث   أبو−

 ).د ت(, دار الفكر, بيروت, )الحميد
, تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع, )هـ٤٣٠ت(زيد عبيد االله بن عمر   الدبوسي, أبو−

 ).د ت(تحقيق عبد الرحيم صالح أفغاني 
, مـع حاشـية الدسـوقي الـشرح الكبـير, )هـ١٢٠١ت( الدردير, أحمد بن محمد العدوي −

 .)دت(دار إحياء الكتب العربية, بيروت, عليه, 
, )تحقيق مصطفى كمال وصفي(, مع بلغة السالك للصاوي, الشرح الصغيرــــــــ, 

 .م١٩٧٢دار المعارف, القاهرة, 
, لإسـلاميالمنـاهج الأصـولية في الاجتهـاد بـالرأي في التـشريع ا الدريني, محمد فتحي, −

 .هـ١٤١٨, ٣مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
, ١مؤســسة الرســالة بــيروت, طبحــوث مقارنــة في الفقــه الإســلامي وأصــوله,  ـــــــ −

 .هـ١٤١٤
, منشورات مركز دراسات العـالم الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر ـــــــ −

 .م١٩٨١, ١الإسلامي, ط
, الحاشية على الشرح الكبـير للـدردير, )هـ١٢٣٠ت ( الدسوقي, محمد بن أحمد بن عرفة−

 ).دت(دار إحياء الكتب العربية, 
تحقيـق (, المحـصول في علـم الأصـول, )هــ٦٠٦ت( الرازي, فخر الدين محمد بن عمر −

 .هـ١٤٠٠, ١, جامعة الإماث محمد بن سعود, الرياض, ط)جابر فياض العلواني
, )صفوان داودي: تح(, دات في غريب القرانالمفر, )هـ٤٢٥: ت( الأصفهاني, ,ّ الراغب−

 .م١٩٩٢: دار القلم, دمشق
جامع العلوم والحكـم في شرح , )هـ٧٩٥ت( ابن رجب, زين الدين عبد الرحمن بن أحمد −

 .هـ١,١٤٠٨, دار المعرفة, بيروت, طخمسين حديثا من جوامع الكلم
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 ٢٩٨

, الجامعـة تضمنة للتيـسيرالقواعد والضوابط الفقهية الم عبد الرحمن صالح عبد اللطيف, −
 .هـ١٤٢٣, ١الإسلامية بالمدينة النبوية, ط

َّالرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية الرحموني, محمد الشريف, − ََّّ , مؤسسة عبـد ٢, طُّ
 .الكريم بن عبد االله, تونس

, المكتــب مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى الرحيبــاني, مــصطفى بــن ســعد, −
 ).دت(, بيروت, الإسلامي

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل , )هـ٥٢٠ت(, محمد بن أحمد  الجد ابن رشد−
 .هـ١٤٠٨, ٢, دار الغرب الإسلامي, بيروت, طفي مسائل المستخرجة

, بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد, )هــ٥٩٥ت(, محمد بن أحمد بن محمد  الحفيد ابن رشد−
 .هـ١٤٢٠, ٢, دار المعرفة, بيروت, ط)تحقيق عبد المجيد طعمة(
, دار المكتبة العلمية, بيروت, شرح حدود بن عرفة, )هـ٨٩٤ت(َّ الرصاع, محمد بن قاسم −
 )دت(
, المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي, نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي الريسوني, أحمد, −
 .هـ١٤١٦, ٤ط
, تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس, )هـ١٢٠٥ت(  الزبيدي, محمد مرتضى الحسيني−
 .هـ١٣٨٦, مطبعة حكومة الكويت, )عبد الكريم العزباوي وآخرينتحقيق (
 .هـ١٤٠٣, ١, دار الغرب الإسلامي, ط شرح القواعد الفقهية الزرقا, أحمد,−
دار , البحـر المحـيط في أصـول الفقـه, )هــ٧٩٤ت(ركشي, بدر الدين محمد بن بهادر ّ الز−

 .الكتبي, القاهرة
 ., وزارة الأوقاف الكويتية, الكويتالمنثور في القواعد الفقهية ـــــــــــــــــ, −
 ., دار الفكر العربي, القاهرة, أبو حنيفة حياته عصره, آراؤه وفقهه أبو زهرة, محمد−
 .م١٩٩٧, دار الفكر العربي, القاهرة, حياته وعصره, آراؤه وفقهه: مالك ــــ −
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 ٢٩٩

َّ,الدار القومية, القاهرة,لدولية في الإسلام, العلاقات اـــــــــ−  .م١٩٦٤): ١ط( َّ
, تحقيق نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, )هـ٧٦٢ت( الزيلعي, عبد االله بن يوسف −

 .هـ١٣٥٧محمد البنوري, دار الحديث, القاهرة, 
ُّ الزيلعي− ِتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, عثمان بن علي,  َّ َِّ ِ ُ  دار الكتاب الإسلامي, ,)١ط(, ُ

 .بيروت
, دار الكتـب العلميـة,  الإبهاج شرح المنهاج,)هـ٧٧١ت( السبكي, عبد الوهاب بن علي −

 .هـ١٤٠٤, ١بيروت, ط
 .دار الكتب العلمية, بيروت, المدونة الكبر￯, )هـ٢٤٠ت( سحنون, ابن سعيد التنوخي −
ُّ السرخسي−  .بيروت دارالمعرفة, ,)١ط(, المبسوط, محمد بن أحمد بن أبي سهل, َّ
  ., دار المعرفة, بيروت)أبو الوفاء الأفغاني: تح (,)١ط (َّ  ـــــ أصول السرخسي,−
محمـد : تحقيـق(, قواطع الأدلة في الأصول, )هــ٤٨٩ت(ّابن السمعاني, منصور بن محمد −

 .م١٩٧, ١ط دار الكتب العلمية, بيروت,) حسن إسماعيل الشافعي
, دار ابـن اعتبـار المـآلات ومراعـاة نتـائج التـصرفات بن معمـر,  السنوسي, عبد الرحمن−

 .هـ١٤٢٤, ١الجوزي, السعودية, ط
 .هـ١٤٢٠, ١, مكتبة الرشد, الرياض, طمراعاة الخلاف, ــــــــ −
 رسالة دكتـوراه في الجامعـة الأرديـة, الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة, ـــــــ, −

 .م٢٠٠٥آيار, 
 .,  دار الكتب العلمية, بيروت, الأشباه والنظائرعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, −
 .الاعتصام, )هـ٧٩٠ت(إسحاق إبراهيم بن موسى  اطبي, أبوَّ الش−
 .تحقيق وشرح عبد االله دراز, دار المعرفة, بيروت, الموافقات  ـــــــ,−
, مـصطفى )شـاكرتحقيق أحمد محمـد (, الرسالة, )هـ٢٠٤ت( الشافعي, محمد بن إدريس −

 .هـ١٣٥٨بابي الحلبي, القاهرة, 
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 ٣٠٠

َّالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية, شبير, محمد عثمان, − َّ  دار الفرقان, َّ
 .هـ١٤٢٠, ١ط
ُّ الشربيني, −  دار ,)١ط(, ِ المنهـاجإلى معرفـة ألفـاظمغني المحتـاج محمد بن أحمد الخطيب, َّ

 .َّالكتب العلمية, بيروت
, دار البحـوث مراعاة الخـلاف عنـد المالكيـة وأثـره في الفـروع الفقهيـة شقرون, محمد, −

 .هـ١٤٢٣, ١للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, دبي, ط
. , دار النهضة العربيـة للطباعـة والنـشر, بـيروتتعليل الأحكام شلبي, محمد مصطفى, −
 .م١٩٨١, ٢ط
اعتنـى بـه سـامي (, لفقـه عـلى روضـة النـاظرمذكرة أصـول ا الشنقيطي, محمد الأمين, −

 .هـ١٤١٩, دار اليقين, مصر, )العربي
, دار )تحقيق وتتمة محمد ولـد سـيدي ولـد حبيـب(, نثر الورود على مراقي السعود, ــــ −

 . هـ١٤٢٠, ٢المنارة, جدة, ط
ِنيل الأوطار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار شرح , )هـ١٢٥٠:ت(, محمد بن علي, ُّالشوكاني ُ

 .محمد منير الدمشقي, دار الطباعة المنيرية, القاهرة: , مع تعليقاتتقى الأخبارمن
, دار الفكـر, )١ط(, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير ــــ −

 .بيروت
, تحقيق كمال الحوت, دار الرشـد, الريـاض, المصنف, )هـ٢٣٥ت( ابن أبي شيبة, أبو بكر −

 .هـ١٤٠٩
تحقيـق عبـد المجيـد (, شرح اللمـع, )هـ٤٧٦ت(إسحاق إبراهيم بن علي  شيرازي, أبو ال−

 . هـ١٤٠٨, ١, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط)تركي
, تحقيـق مـصطفى بلغة السالك في إلى أقـرب المـسالك, )ت( الصاوي, أبو العباس أحمد −

 .م١٩٧٢كمال وصفي, دار المعارف, القاهرة, 
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 ٣٠١

, )تحقيق حمدي عبد المجيد الـسلفي(, المعجم الكبير, )هـ٣٧٠( أحمد  الطبراني, سليمان بن−
 .هـ١٤٠٤مكتبة العلوم والحكم, الموصل, 

َّ الطبري, محمد بن جرير أبو جعفر, − , دار جامع البيان عن تأويل آي القرآن, )هـ٣١٠:ت(ُّ
 .هـ١٤٠٥: الفكر, بيروت

 .هـ١٤٠٧: ,  بيروت١َّ, دار الكتب العلمية, ط ـــــ تاريخ الأمم والملوك−
, دار الكتـب رد المحتار على الدر المختار, )هـ١٢٥٢ت( ابن عابدين, محمد أمين بن عمر −

 ).دت(العلمية, بيروت, 
, الدر التونسية للنشر, تونس, التحرير والتنوير ,)هـ١٣٩٣ت( ابن عاشور, محمد الطاهر −

 .م١٩٨٤
, ١, مطبعة النهضة, تونس, طنقيححاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب الت, ـــ −

 .هـ١٣٤١
, تحقيق محمد الطـاهر الميـساوي, دار النفـائس, الأردن, مقاصد الشريعة الإسلامية, ــــ −
 .هـ١٤٢١, ٢ط
سالم محمد : اعتنى به(, الاستذكار, )هـ٤٦٣ت(عمر يوسف بن عبد االله   ابن عبد البر, أبو−

 .هـ١٤٢١يروت, دار الكتب العلمية, ب, )ومحمد علي معوضعطا 
َّالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ـــــــ − مصطفى بـن أحمـد العلـوي, : تحقيق (, ُ
 .هـ١٣٨٧المغرب , −وزارة عموم الأوقاف) محمد عبد الكبير البكري و
الإشراف عـلى نكـت مـسائل , )هــ٤٢٢ت( عبد الوهاب, القاضي ابن نـصر البغـدادي −

 .هـ١,١٤٢٠, دار ابن حزم, ط) بن طاهرتحقيق الحبيب(, الخلاف
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على , )هـ١١٦٢ت( العجلوني, إسماعيل بن محمد −

 ., دار التراث الإسلامي, القاهرةألسن الناس
 ., دار الفكر, بيروتالحاشية على كفاية الطالب الرباني العدوي, علي الصعيدي, −
 ., دار الفكر, بيروترشي على مختصر خليلالحاشية على شرح الخ, ــــ −
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 ٣٠٢

, دار الكتب العلميـة, أحكام القرآن, )هـ٥٤٣ت(َ ابن العربي, محمد بن عبد االله المعافري −
 ).دت(بيروت, 

, دار الغـرب )تحقيـق محمـد ولـد كـريم(, القبس في شرح موطـأ مالـك بـن أنـس, ــــ −
 .هـ١٤١٩, ١لمية, بيروت, طونسخة  دار الكتب الع. م١٩٩٢, ١الإسلامي, بيروت, ط

 ١٤٢٠, ١ّ, دار البيارق, عمان, ط)تحقيق حسين البدري(, المحصول في أصول الفقه, ــــ −
 .هـ
ِقواعـد الأحكـام في مـصالح , )هــ٦٦٠:ت(ُّ العز بن عبد السلام, عبد العزيز السلمي, −

 ., دار الكتب العلمية, بيروت)١ط(, ِالأنام
, دار الكتـب ته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـعحاشي العطار, حسن بن محمد, −

 .العلمية, بيروت
, نشر البنود على مراقـي الـسعود, )هـ١٢٣٠ت( العلوي, عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي −

 .هـ١٤٠٩, ١دار الكتب العلمية, بيروت, ط
, , دار الفكـرمـنح الجليـل في شرح مختـصر خليـل, )هـ١٢٩٩ت( عليش, محمد بن أحمد −

 .بيروت
  .، دار المعرفة، بيروتفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكــــــــــــــ −

ِّالحـق ونظريـة التعـسف في اسـتعمال الحـق في الـشريعة والقـانون العمري, إسـماعيل, − ُُّّ َّ ,
 . هـ١٤٠٥, ١منشورات مكتبة بسام, العراق, ط

, دار الكتـب المستصفي من علم الأصول ,)هـ٥٠٥ت(حامد محمد بن محمد   الغزالي, أبو−
 .١العلمية, بيروت, ط

 ., دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت)١ط (إحياء علوم الدين,ـــــــــــــ −
محمـد : اعتنـى بـه(, معجم مقـاييس اللغـة, )هـ٣٩٥: ت(أحمد أبو الحسين,   ابن فارس,−

 .م٢٠٠١:وت , دار إحياء التراث العربي, بير)عوض, وفاطمة أصلان
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 ٣٠٣

, مكتبـة الوحـدة العربيـة, الـدار مقاصد الشريعة الإسـلامية ومكارمهـا الفاسي, علال, −
 .البيضاء

, مطبعـة الـسنة شرح الكوكـب المنـير, )هــ٩٧٢ت( الفتوحي, تقـي الـدين أبـو البقـاء −
 .المحمدية

تبـصرة الحكـام عـن أصـول , )هــ٧٩٩ت(برهان الدين إبراهيم بـن عـلي   ابن فرحون,−
 .هـ١٤١٦, ١, دار الكتب العلمية, بيروت, طقضية ومناهج الحكامالأ
 .م١٩١٣, مصطفى البابي الحلبي, القاموس المحيط الفيروزآبادي, −
ُّ الفيومي, حمد بن محمد المقري, − َُّّ َّ الشيخ حمزة فتح : اعتنى به(, المصباح المنير, )هـ٧٧٠:ت(ُّ
 .م١٩٠٦:َّ, المطبعة الكبر￯ الأميرية, بولاق, مصر)االله
 دار الغـرب الإسـلامي, الـذخيرة,) هــ٦٨٤ت( القرافي, شهاب الدين أحمد بن إدريس −

 .م١٩٩٤, ١بيروت, ط
مكتبـة الكليـات الأزهريـة, ) تحقيق طه عبد الرؤوف سـعد( شرح تنقيح الفصول,, ــــ −

 .هـ١٣٩٣القاهرة, 
 .عالم الكتب, بيروت, أنوار البروق في أنواء الفروق, ــــــــــ −
ِّالمغني شرح مختصر الخرقـي,)هـ٦٢٠:ت(, موفق الدينُّ ابن قدامة المقدسي, − ِ ِ  دار ,)١ط(, ُ

 .ُّإحياء التراث العربي, بيروت
فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضـوء , )م١٩٩٩(القرضاوي, يوسف,  −

ِالكتاب والسنة, ُ, مؤسسة الرسالة, بيروت)٢٤ط (َّ ِّ َّ. 
لسياسة الشرعية في ضوء نـصوص الـشريعة ومقاصـدها, مؤسـسة الرسـالة, ــــــــــ ا−

 .هـ١٤٢, ١بيروت ط
, دار الكتـب الجـامع لأحكـام القـرآن): هـ٦٧١ت(عبد االله محمد بن أحمد   القرطبي, أبو−

 .م١٩٣٧المصرية, القاهرة, 
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 ٣٠٤

: ، دار الشروق، القاهرة)٠٥ط(،  في ظلال القرآن،)م١٩٦٥: ت( قطب، سيد، −

  .م١٩٧٧
دار  إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين,, )هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر −

 .الكتب العلمية, بيروت
كتبة )  عادل عبد الحميد العدوي−هشام عبد العزيز عطا : ( تحقيقبدائع الفوائد,, ـــــــ −

 . هـ١٤١٦, ١ مكة المكرمة, ط−نزار مصطفى الباز 
مطبعـة المـدني,  ) محمـد غـازي: (,  تحقيـق َّيـة في الـسياسة الـشرعيةالطـرق الحكمــــــــ 
 .القاهرة

َّمفتاح دار السعادةـــــــــ − ِ , دار الكتب العلمية, بيروت, لبنانُ  ).د ت. ( ِ
 .هـ١٣٩٥. دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان، الروحــــــــــــــ −
, دار )١ط (,ائع في ترتيب الـشرائعبدائع الصن, )هـ٦٩٩ت( الكاساني, مسعود بن أحمد, −

 .َّالكتب العلمية, بيروت
, دار الكتبـي, مـصر, َّالقواعد الفقهية الكبر￯ وأثرها في المعـاملات كامل, عمر عبد االله, −
 .هـ١٤٢١, ١ط
, تفـسير القـرآن العظـيم, )هـ٧٧٤:ت(ِّ ابن كثير, إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء, −

 .هـ١٤٠١: دار الفكر, بيروت
, منار أصول الفتو￯ وقواعد الإفتاء بالأقو￯, )هـ١٠٤١ت( اللقاني, إبراهيم بن إبراهيم −
 .م٢٠٠٢, وزارة الأوقاف المغربية, )تحقيق عبد االله الهلالي(
, دار )اعتنى به محمـد فـؤاد عبـد البـاقي(, السنن, )هـ٢٧٥ت( ابن ماجه, محمد بن يزيد −

 ).دت(الفكر, بيروت, 
َّالموطأ برواية يحي بن يحي الليثي,, )هـ١٧٩ت(س  مالك, ابن أن− محمد فؤاد عبد اعتنى به  (ُ

 .القاهرة, إحياء التراث العربي, دار )الباقي
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 ٣٠٥

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحـسان مـن  محمد النور, زين العابدين العبد, −
 .هـ١٤٢٥, ١, ط, دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, دبيحيث الحجية

 ., بيروت, دار إحياء التراث العربيالإنصاف المرداوي, علي بن سليمان, −
 . , بيروت; دار عالم الكتبالفروعَّ ابن مفلح, محمد بن محمد المقدسي, −
, تحقيـق عبـد الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينـة, )هـ١٣٩٩ت( المشاط, حسن بن محمد −

 .هـ١٤١١, ٢غرب الإسلامي, بيوت, طالوهاب أبو سليمان, دار ال
, مركـز )تحقيق أحمد بن حميـد(, القواعد, )هـ٧٥٨ت(عبد االله محمد بن محمد  أبو  المقري,−

َّالـدردابي; رسـالة دكتـوراه في : تح: ( ونسخة أخر￯).دت(إحياء التراث الإسلامي,مكة, 
 .المغرب; وهي نسخة كاملة للكتاب

 المكتبـة التجاريـة الكـبر￯, ,)١ط(, فـيض القـدير ,)هـ١٣٥٦( المناوي, عبد الرؤوف, −
 .مصر
, تحقيق محمد شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب, )هـ٩٩٥ت(المنجور, أحمد بن علي  −

 ).دت(الشيخ الأمين, دار عبد االله الشنقيطي
 )دم(, رمضان وأولاده للطباعة, مصر, نظرية الحق منصور, محمد حسين, −
, دار لـسان العـرب, )هــ٧١١ت(دين محمـد بـن مكـرم الأفريقـي ابن منظور, جمال الـ −

 .هـ٢,١٤١٢الصادر, بيروت, ط
, ١, دار ابن عفان, المملكة العربية الـسعودية,  طالضرر في الفقه الإسلامي الموافي, أحمد, −

 .هـ١٤١٨
, دار الكتـب التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل, )هــ٨٩٧ت( المواق, محمد بـن يوسـف −

 .هـ١,١٤١٦وت, طالعلمية, بير
َّالمقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي , )م١٩٩٠(َّ النجار, عبد المجيد, −

 . ,  دار المستقبل, الجزائر)١ط(, الراهن
ًفقه التدين فهما وتنزيلا, )هـ١٤١٠( ــــ − ً ُّ  .٢٢, كتاب الأمة, قطر, عدد َّ
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 ٣٠٦

َّ النجار, عبد االله مبروك, − , دار النهـضة ومعيار تطبيق الحقوق, دراسة مقارنةتعريف الحق َّ
 .م٢٠٠٠, ٢َّالعربية, القاهرة, ط

, دار الكتـاب البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق ابن نجـيم, زيـن الـدين بـن إبـراهيم, − 
 .الإسلامي, بيروت

 . , دار الكتب العلمية, بيروت, لبنانالأشباه والنظائرــــــــــ 
)  عبدالفتاح أبو غـدة: تحقيق (,"المجتبى"السنن , )هـ٣٠٣ت ( النسائي, أحمد بن شعيب−

 . هـ ١٤٠٦ , ٢ حلب, ط–كتب المطبوعات الإسلامية 
, دار َّالفواكـه الـدواني في شرح رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني النفراوي, أحمد بن غنيم, −

 .الفكر, بيروت
ِّ النووي, يحي بن شرف الدين, − , دار لى صـحيح مـسلمشرح النـووي عـ, ) هـ٦٧٦:ت(َّ

 هـ١٣٩٢: ٠٢إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط
ُ ــــ روضة الطالبين وعمدة المفتين−  .هـ١٤٠٥, المكتب الاسلامي, بيروت, )٢ط (,َّ
 )دت( مطبعة المنيرية, , ــــ المجموع شرح المهذب−
 . العربي, بيروت, دار إحياء التراثتحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي, أحمد بن محمد, −
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو￯ علـماء , )هـ٩١٤ت( الونشريسي, أحمد بن يحي −

 .هـ١٤٠١دار الغرب الإسلامي, بيروت,  ,إفريقية والأندلس والمغرب
: تـح(, )١ط(, ِكتـاب الخـراج, )هـ١٨٢: ت( أبو يوسف, القاضي يعقوب بن إبراهيم, −

 .م١٩٧٩:  بيروت, دار المعرفة,)إحسان عباس
@ @
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